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 ملخص

لقد أدى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي عرفته الكثير من المجتمعات في الأزمنة 

وانتشرت معها الشركات التجارية، . الأخيرة، إلى كثرة المنشآت الاقتصادية وتعاظم المنافسة فيما بينها

وتنوعت الأنشطة التي تقوم بها في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية، حتى أصبحت تملك من 

كما . لإمكانيات والقدرات، ما يفوق إمكانيات الأفراد في الـتأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعيةا

أدت قوة المنافسة فيما بينها إلى أن أصبح القائمون على تسييرها، يخالفون القوانين، ويرتكبون جرائم 

غيرها من الجرائم، بغرض التهرب الضريبي والغش والخداع في إنتاج وبيع السلع وتقديم الخدمات و

 .تحقيق أكبر قدر من الأرباح، على حساب مصلحة الأفراد واستقرار المجتمع

وأمام كل تلك المخاطر، تبين للفقه أنه لم يعد كافيا تحميل الشركات التجارية بصفة خاصة 

يقومون والأشخاص المعنوية بصفة عامة، المسؤولية المدنية فقط، وبقاء الأشخاص الطبيعيين الذين 

وجعله ينادي بإقرار مبدأ . بإدارتها ويرتكبون الجرائم لحسابها هم من يتحملون المسؤولية الجزائية فقط

 .المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أيضا، ويقدم من الحجج والاعتبارات ما يبرر ذلك

بالنسبة لبعض  وحتى التشريعات في الكثير من الدول، بدأت تأخذ بهذا المبدأ بصفة استثنائية

الجرائم، قبل أن تصبح تقرر الأخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية للشركات كشخص معنوي بنص عام في 

قانون عقوباتها، بعد أن أصبحت تعترف بحقيقة إجرام الشخص المعنوي خاصة في الميدان 

ي لأول مرة منها المشرع الجزائري الذي كرس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنو. الاقتصادي

، بعد ما تبين للمشرع الدور المتنامي الذي 2112بنص عام وصريح في قانون العقوبات في سنة 

 .أصبحت تلعبه الشركات التجارية، واعترافه بحقيقة الإجرام المرتكب من قبلها في العصر الحديث

م حيث تم سن في قانون العقوبات الجزائري، مجموعة من النصوص التي تحدد شروط قيا

المسؤولية الجزائية الأشخاص المعنوية، وفئات الأشخاص المعنوية التي تسأل جزائيا والعقوبات التي 

 .توقع عليها، على غرار ما هو موجود في التشريعات الأجنبية التي كرست هذا المبدأ أيضا

كالية فموضوع المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن، يثير إش

 .معرفة متى تقوم هذه المسؤولية بالنسبة للشركات التجارية كشخص معنوي في التشريع الجزائري؟

وقد تم اختيار الشركات التجارية بالأخص من باقي أنواع الأشخاص المعنوية لتكون محل هذه 

اءلة الدراسة، لكون المشرع الجزائري قد جعل الأشخاص المعنوية الخاصة هي فقط من تخضع للمس

  وأن الشركات التجارية هي أكثر هذه الأشخاص المعنية . الجزائية دون الأشخاص المعنوية العامة

   



 
 

بتطبيق الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عليها، لأنها أكثر هذه الكيانات وجودا 

الجزائية، يتطلب           ونشاطا في الوقت الحاضر في كل المجتمعات، والبحث في موضوع مسؤوليتها 

 .البحث في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع الجنائي والتشريع التجاري معا

للإجابة على الإشكالية التي يثيرها هذا الموضوع والإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة به، قمت 

الأسس العامة للمسؤولية الجزائية  بتناول هذا البحث في بابين، تم التطرق في الباب الأول منه إلى

للشركات التجارية، والذي تم تناول فيه تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية ونطاقها، 

 .وشروط قيامها في التشريع الجزائري والتشريع المقارن

ي إذ تبين أن المشرع الجزائري حصر مجال تطبيق المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، ف

أنواع الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية فقط على غرار كل التشريعات الأجنبية، بغض 

النظر عما إذا كان رأس مالها مملوك للخواص أو مملوك للدولة، بما فيها الشركات التجارية الأجنبية، 

ا يعني عدم قيام وحدد زمن قيام هذه المسؤولية بلحظة قيد الشركة في السجل التجاري، وهو م

فيما لم يرد أي نص في التشريع     . المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في مرحلة التأسيس

 .الجزائري، يحدد ما إذا تسأل الشركة جزائيا خلال مرحلة تصفيتها أيضا

وأخذ التشريع الجزائري بمبدأ التخصيص بشأن أنواع الجرائم التي تسأل الشركات التجارية 

ا عنها، بحيث يتعين في كل مرة الرجوع إلى النص التجريمي لتحديد ما إذا تسأل الشركة جزائيا جزائي

على خلاف غالبية التشريعات الأجنبية التي أخذت بمبدأ العمومية، وجعلتها تسأل . عن الفعل المرتكب

 .ا لطبيعتهاجزائيا عن جميع الجرائم على غرار الشخص الطبيعي، إلا ما استحال منها نسبتها إليه

كما حدد التشريع الجزائري شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في شرطين، 

أولهما متعلق بصفة الشخص الطبيعي الذي من شأن الجرائم التي يرتكبها أن تنسب إليها، بأن يكون 

ذا الشرط، بين من فيما اختلفت التشريعات الأجنبية بشأن ه. أحد أجهزتها أو أحد ممثليها الشرعيين

تجعل حتى الجرائم المرتكبة من طرف أي عامل من عمالها تنسب إليها أيضا، وبين من تقصره على 

أما ثاني . أجهزتها وممثليها، دون التشدد بصفة ممثليها الشرعيين فقط كما فعل المشرع الجزائري

بت لحسابها، وهو ما يعني شروط قيام هذه المسؤولية، فيتمثل في ضرورة أن تكون الجريمة قد ارتك

 .عدم قيام مسؤولية الشركة عما يرتكب من جرائم لحساب الشخص الطبيعي أو لمصلحته

وفي الباب الثاني من هذا البحث، تم التطرق إلى آثار قيام المسؤولية الجزائية للشركات 

والذي تم تناول فيه أثر قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية على مسؤولية الشخص  التجارية،

الطبيعي، والقواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة ومحاكمة الشركات التجارية، وأنواع العقوبات المطبقة 

 .عليها وكذا نظام تطبيق العقوبات الخاص بها

   



 
 

لية الشركة جزائيا لا تعفي الشخص الطبيعي الذي فقد جعل التشريع الجزائري قيام مسؤو

ووضع بعض النصوص . ارتكب الجريمة لحسابها، من هذه المسؤولية وإنما يسألان جزائيا معا

الخاصة التي تطبق على الشركات التجارية عند متابعتها أمام القضاء الجزائي، متعلقة أساسا بقواعد 

بير التي تتخذ ضدها أثناء مرحلة التحقيق القضائي، فيما الاختصاص المحلي وقواعد تمثيلها، والتدا

 .تبقى القواعد الخاصة بسير الدعوى العمومية هي التي تطبق عند عدم التطرق إليها بنص خاص

وحدد المشرع الجزائري أيضا، أنواع العقوبات الجزائية التي تطبق عليها، بأن جعل عقوبة 

عليها، فيما جعل باقي العقوبات الأخرى المقررة لها عقوبات الغرامة هي العقوبة الأصلية التي توقع 

وهي تتنوع بين من تؤدي إلى إنهاء وجودها كالحل، وبين من تؤدي إلى المساس بنشاطها . تكميلية

كما سن نصوصا تنظم مسألة تطبيق العقوبات بالنسبة . كوقف نشاطها وغلقها وغيرها من العقوبات

 .ف التخفيف والتشديد التي تطبق عليهالها، كالأحكام المتعلقة بظرو

وأنهيت هذا البحث بتقديم جملة من النتائج والتوصيات، تتعلق أساس بالنقائص الموجودة في 

التشريع الجزائري، التي من شأنها أن تحد من فعالية النصوص القانونية المتضمنة به  في مواجهة 

منها عدم تجريمه بالنسبة لها العديد . التجارية العديد من الجرائم الخطيرة المرتكبة لحساب الشركات

من الجرائم الخطيرة التي أصبحت ترتكب بكثرة في الوقت الحاضر، كجرائم الاعتداء على العلامات 

 .وبراءات الاختراع، وأخطر الجرائم الماسة بالبيئة، وجرائم الشركات المتضمنة في القانون التجاري

بشأن شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كما تبين تشدد المشرع الجزائري 

والأشخاص المعنوية بصفة عامة، من خلال اشتراطه ارتكاب الجريمة من قبل الممثل الشرعي  

وهو ما من شأنه أن يقلص من مجال تطبيق هذا المبدأ ويؤدي إلى إفلات . للشركة وليس فقط ممثلها

با ما يتم اللجوء فيها إلى فكرة تفويض السلطات من قبل أجهزتها الشركات الكبيرة من العقاب، لأنه غال

وممثليها الشرعيين لفائدة مدراء فروعها وحتى مستخدميها المتخصصين لاستحالة قيامهم بأنفسهم  

بتأدية السلطات المخولة لهم، كما تبين خلو التشريع الجزائري من النصوص التي تنظم صحيفة 

 .بالشخص المعنوي وإجراءات رد الاعتبار المطبقة عليهاالسوابق القضائية الخاصة 

وعليه، من الملائم  أن يتم إعادة النظر في بعض النصوص، لتصبح الشركة كشخص معنوي 

وأن يتم توسيع فئة الأشخاص الطبيعيين . تسأل جزائيا عن جميع الجرائم على غرار الشخص الطبيعي

تخدميها أو على الأقل عدم الإبقاء على التشدد في الذي تسأل عن تصرفاتهم ليصبح يشمل جميع مس

ووضع نص خاص يقرر مسؤولية الشركة . استعمال كلمة الممثلين الشرعيين واستبدالها بكلمة الممثلين

جزائيا خلال مرحلة التصفية، ووضع أيضا نصوصا تنظم صحيفة السوابق القضائية الخاصة  

 .عتبار المطبقة عليهابالشخص المعنوي وأخرى تنظم إجراءات رد الا

 

 



 
 

 

 شـــكر

يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور بن رقيه بن يوسف الذي قبل الإشراف على هذا البحث، 

 .ولم يدخر وقتا وجهدا لإبداء النصح والتوجيه حتى إتمام هذا العمل

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم قبول الاشتراك في مناقشة هذه  كما

 .الرسالة، فجزاهم الله خير الجزاء

 .وخالص شكري وتقديري لكل من ساعدني في إنجاز هذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفهرس

 مــلـخــــص

 شكــــــر
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 مقدمة

قتصادية في مختلف المجتمعات، قد أدى إلى تطور الحياة الاجتماعية والاشك فيه أن  مما لا

لوحده رد يتطلبها النشاط الاقتصادي الحديث، ويعجز الف زيادة الحاجة لقيام المشروعات الكبيرة التي

  .محدودية إمكانياتهعن القيام بها ل

أدى إلى  خيرة،الأ في الأزمنة الكثير منها عرفتهالتطور الصناعي والتكنولوجي الذي وأن 

نتشرت فا .بينها قتصادية وتطورها وتعاظم المنافسة فيماوتعدد المنشآت الا ،ع الحياة الاقتصاديةتوسي

م بها في مختلف ميادين بشكل لم يسبق له مثيل، وتنوعت الأنشطة التي تقو ،معها الشركات التجارية

هذه الكيانات  وأصبحت معه .ك على المستوى الوطني أو الخارجيكان ذلقتصادية، سواء الحياة الا

قتصادية الحياة الا يفوق إمكانيات الأفراد في التأثير علىمكانيات والقدرات ما لها من الإ ،ةقتصاديالا

  .جتماعيةوالا

كل مكينها من مباشرة بالشخصية المعنوية لتللشركات التجارية  التشريعات المختلفة عترفتاف

يتبعها من التصرفات القانونية التي يعترف بها  قتصادية التي أنشئت من أجلها، وماالنشاطات الا

للأفراد، مثل حق التعاقد والتملك وحق التقاضي وغيرها من الحقوق التي أصبح يعترف بها 

   .للأشخاص المعنوية بصفة عامة

ركات التجارية، قد تنشأ أن الكثير من الأشخاص المعنوية الخاصة على غرار الشكما 

ظاهريا لغايات مشروعة مثل التجارة والصناعة، إلا أنها تستعمل كغطاء لأعمال غير مشروعة، مثل 

 .غيرها من الجرائم الغش أو المضاربة أو التهريب أو

تؤدي قوة  لغاية التجارة أو الصناعة المشروعة، قد التي تنشأالشركات التجارية وحتى 

ا في أخطاء جسيمة تضر بالحياة إلى وقوعه ،الرغبة في الثراء السريعو هاالمنافسة فيما بين

أو يخالفون  ،ينتهجون الطرق غير المشروعة وإلى أن يصبح مسيروها .قتصاديةوالاجتماعية الا

من والصحة العامة والضرائب وحركة تداول رؤوس الأموال والأ ،القوانين المنظمة لشؤون التجارة

 .قتصادية في المجتمعتماعية والاجمن القوانين التي تنظم الحياة الاجتماعية، وغيرها والتشريعات الا

 ،وفي تقديم الخدمات ،والغش والخداع في بيع السلع ،جرائم التهرب الضريبيفيرتكبون 

وتعريض حياتهم  ،والجرائم الماسة بالأموال، وحتى الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية للأشخاص

 .ستقرار المجتمعساب مصلحة الأفراد واللخطر بغرض تحقيق أكبر قدر من الأرباح، ولو على ح
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جتماعية للشركات التجارية، وخاصة مع وأصبح لا يمكن تجاهل الأهمية الاقتصادية والا

والتجاري والتطور الصناعي  ،، وانتشار البنوك وشركات التأمينميلاد الشركات المتعددة الجنسيات

 . الذي برز جليا في بداية القرن العشرين

تبين فضلا عما سبق ذكره، بأن بعض هذه الشركات قد برزت في السوق العالمية كقوة  إذ

وحتى  ،جتماعيةقتصادية والادورا هائلا ومؤثرا في الحياة الا نفوذ كبيرة، وأصبحت معه تلعب

حتكارها للتكنولوجيات وا بفعل تكدس رؤوس الأموال بين أيديها، .السياسية لمختلف المجتمعات

قتصادية فيها، لمختلفة لتطوير وتنمية الحياة الاجتماعية والاالحديثة في المجالات التي تحتاجها الدول ا

 .مما جعلها تستعملها حتى كورقة ضغط عليها

 لتفكير في كيفيةو إلى اأنفسهم في وضع يدع نووجد المشرع وأمام كل تلك المخاطر،

بعد أن تبين لهم أنه لم يعد كافيا  .حت تشكلها تلك الكيانات المعنويةالتي أصب ،تلك الأخطار مواجهة

  .التي تتسبب فيها لإلزامها بتعويض الأضرار ،تحميلها فقط المسؤولية المدنية

يرتكبونها ، مجرد معاقبة الأشخاص الطبيعيين الذين هاجرائملم يعد كافيا أيضا لمكافحة و

يزال سائدا  الفقهي الذي كان لا في ظل الرأي أثناء تأدية أعمالهم لدى تلك الشركات التجارية،

والرافض كليا لفكرة إسناد تلك التصرفات المجرمة إليها وإقرار مسؤوليتها الجزائية كشخص معنوي، 

والشخص المعنوي بصفة  ،بفعل عدة مبررات كانوا يتمسكون بها، نذكر منها ما تتعلق بطبيعة الشركة

يمكن توقيع  يتعلق بنوع العقوبات التي لا وما .من المستحيل إسناد الجريمة إليهاالتي تجعل  ،عامة

تردد و مسؤوليتها الجزائية محل جدل فقهي إقرار مبدأجعل إلى الأمر الذي أدى . غالبيتها عليها

 .تشريعي

 صراحة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنويبفكرة غالبية التشريعات غير معترفة  إذ ظلت

حيث كان يعترف بتوقيع بعض  .جرائم معينةجدا وبشأن  ةضيقستثناءات، في حدود بعض الافي إلا 

   [.6ص  43]حترازية عليهاالتدابير الا

والأشخاص المعنوية بصفة عامة  ،موضوع المسؤولية الجزائية للشركات التجارية أوهكذا بد

وأصبح يطرح للنقاش في بعض  ،وكان محلا للكثير من الدراسات والبحوث ،يثير جدلا كبيرا

نعقد بدولة لي الثاني لقانون العقوبات الذي افي المؤتمر الدو 9191المؤتمرات، بداية من تناوله سنة 

ن أن تعرفه تلك الكيانات، والتي يمك المجر، الذي أشار فيه المؤتمرون إلى التزايد الذي أصبحت

  .تحدث بالمجتمع أضرارا بليغة

التدابير الفعالة  ،بأن يتضمن قانون العقوبات الداخلي ،وخلص المؤتمر بعد خلاف إلى توصية

التي توقع عليها كتدابير أمن وليس كعقوبة، من  .التي ترتكب لمصلحتها أو بوسائلهالمواجهة الجرائم 
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رتكبوها عن نفس الجريمة التي ا ،ك الكياناتاص الطبيعيين الذين يتولون إدارة تلدون إعفاء الأشخ

 . بوسائلها

نتهى الرأى الغالب في الفقه احتى  ثم نوقش هذا الموضوع بعد ذلك في عدة مؤتمرات،

عتراف لرفض الا .إلى تفنيد كل الحجج والمبررات التي كان الفقه التقليدي يتمسك بها ،الحديث

 .[932ص  44]بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، والمنادات بإقرارها في القوانين الجنائية

أقرت المسؤولية من أقدم التشريعات التي  ،كان القانون الإنجليزيأما بالنسبة للتشريعات، 

الذي  ،إثر صدور قانون التفسير .9881كشخص معنوي بداية من سنة الجزائية للشركات التجارية 

لم يرد نص  الوارد في كل القوانين يشمل أيضا الشخص المعنوي ما" الشخص"نص على أن لفظ 

 34]وهو ما جعل الجرائم التي ترتكب باسمها أو لحسابها تعتبر كأنها صادرة عنها .على خلاف ذلك

 . [02ص

ولم تتقرر المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي صراحة في القانون 

إذ  .9119جويلية 99بتاريخ  بصدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد 9119إلا في سنة  ،الفرنسي

فيما كانت بعض . لم يكن يأخذ بها إلا على وجه الإستثناء بالنسبة لبعض الجرائم القليلة فقط

 14]أسبق منه في إقرار هذه المسؤولية ،التشريعات العربية على غرار قانون العقوبات اللبناني

  .[92ص

أغلب التشريعات في الوقت الحاضر إلى إقرار المسؤولية الجزائية للشركات نتهت او

، منها التشريع الجزائري الذي كرس صراحة المسؤولية الجزائية كشخص معنوي التجارية

بالقانون رقم  9224على قانون العقوبات في سنة  بموجب التعديل الذي أجري ،للأشخاص المعنوية

 ،نطاق هذه المسؤولية مكرر منه 19المادة  حيث حصرت .9224نوفمبر  92المؤرخ في  24-91

عن في الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، التي تعد الشركات التجارية أهم أنواعها، 

 .القانون على ذلكرعيين عندما ينص الش اأو ممثليه امن طرف أجهزته االجرائم التي ترتكب لحسابه

 .رتكب الجريمةية الجزائية للشخص الطبيعي الذي استبعاد قيام المسؤولذلك إلى اودون أن يؤدي 

يسأل جزائيا في التشريع  ،وهكذا إذن أصبح الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص

كسب إلى سواء كان يهدف  .التشريعات المقارنة على غرار أغلب ،الجزائري في الوقت الحاضر

اع العام، كالمؤسسات العمومية ، وبغض النظر عما إذا كانت تابعة للقطالربح كالشركات التجارية

المدنية والجمعيات كالشركات  ،قتصادية، أو تابعة للقطاع الخاص، أو كانت لا تهدف إلى الربحالا

 .  جتماعي أو الرياضيذات الطابع الا

تظهر سواء من الناحية  ،شركات التجاريةفأهمية دراسة موضوع المسؤولية الجزائية لل

 ،بعد أن أصبحت فكرة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي ،النظرية أو العملية
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خاصة في ظل الدور المتنامي الذي أصبحت تؤديه الشركات  .يقة قانونية في التشريع الجزائريحق

ر التنمية التجارية، بالخصوص الكبرى منها، في تنفيذ المشاريع ذات الدور الحيوي في إطا

بحيث يصبح من ، يتسم بالدقة ويثير العديد من المشاكل وهو موضوع. جتماعيةالاقتصادية والا

   .  به الصعوبة الإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة

ختيار الشركات التجارية بالأخص من بين باقي أنواع تناول هذا الموضوع، وا وقد دفعني إلى

جعل الأشخاص المعنوية لدراسة، لكون المشرع الجزائري محل هذه التكون الأشخاص المعنوية 

 .العامةالأشخاص المعنوية أي نوع من دون  ،فقط من تخضع لمبدأ المسؤولية الجزائيةهي  ،الخاصة

هي أكثر الأشخاص المعنوية الخاصة المعنية بتطبيق الأحكام الخاصة  ،وأن الشركات التجارية

  .الجزائية للأشخاص المعنوية عليهابالمسؤولية 

وجودا ونشاطا في الوقت الحاضر في وأضحت الشركات التجارية أكثر الأشخاص المعنوية 

جتماعية التي في ظل الحركية الاقتصادية والاالجزائري بالخصوص في المجتمع  كل المجتمعات،

 وما .هاقتصادمن أهمية في سبيل نمو ا ،والصناعة بفعل ما أصبحت تمثله أعمال التجارةو .يعيشها

كما قد  .يهاقتصادية فتعود بالفائدة على الحياة الاجتماعية والا ،بيةيترتب على ذلك من آثار إيجا

تؤدي إلى إلحاق الإضطراب من شأنها أن آثار سلبية، ي إخلال بالأنظمة التي تحكمها يترتب على أ

 . بها

الشركات التجارية تنظمها أحكام خاصة أيضا، ويتطلب البحث في  إلى جانب ما سبق، فإن

ائي المرتبطة بالتشريع الجنومسألة مسؤوليتها الجزائية، البحث في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع 

 . وبالتشريع التجاري معا

 ما حتى نتعرف على  ،خترت أن تخص هذه الدراسة التشريع الجزائري والمقارن أيضاوقد ا

ريع الجزائري في ، لأنها كانت أسبق من التشفي هذا الأمر توصلت إليه تشريعات الدول الأجنبية

لتكريس مبدأ  ،ولمعرفة مدى فعالية الآليات القانونية التي سنها المشرع الجزائري .تبني هذا المبدأ

مقارنة بالآليات  ،المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي في القانون الجزائري

بما يمكن من حصر النقائص والثغرات  .ات عديد الدول الأجنبيةالمنصوص عليها في تشريع

  .ريع الجزائري، والتي من شأنها أن تحد من فعالية تطبيق هذا المبدأالموجودة في التش

كل القانونية والفقهية يثير الكثير من المشا ،وموضوع المسؤولية الجزائية للشركات التجارية

ض المسائل المتعلقة بهذا بشأن بع ،زالت الخلافات الفقهية سائدة إلى الوقت الحاضر إذ لا .والقضائية

سيؤدي  ختلاف فيما بينها بشأنها أيضا، وهو مازال يسود الا تى التشريعات المختلفة لاوح .الموضوع

 .هافيبحسب وجهة نظر التشريع  ،ختلاف أحكام القضاء بشأنهاحتما إلى ا
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ئية للشركات المسؤولية الجزا متى تقوم بمعرفةتتعلق  ،هذا الموضوع يطرحهافالإشكالية التي 

 . ؟التشريع الجزائري في التجارية كشخص معنوي

 لوصول إلى الإحاطة بالجوانب المتعلقة بهذا الموضوع،للإجابة على هذه الإشكالية وا

المسؤولية  من مبدأ الفقه والتشريعتتبع تطور موقف  من خلال الوصفي،عتمدت المنهج التحليلي ا

على  ،التشريعات في مختلفم الخاصة بها منظمة احك، حتى أصبحت الأالجزائية للشركات التجارية

هذا وتحليل النصوص القانونية التي تناولت موضوع . غرار الأحكام التي تخص الشخص الطبيعي

 .المقارن أيضايع رالتشالبحث في التشريع الجزائري و

عتمدت في جميع مراحل ، فإنني ادراسة هذا الموضوع تشمل القانون المقارن أيضاولأن 

التطرق إلى النصوص التي تناولت موضوع هذا البحث في من خلال  .البحث على المنهج المقارن

، وعرض لمعرفة ما تميزت به من أحكام مقارنة بالتشريع الجزائري عدد من التشريعات الأجنبية

 . مختلف الآراء الفقهية حول المسائل التي يثيرها الموضوع

ريع الجزائري والمقارن التشولمعالجة موضوع المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في 

تناول  رتأيتالتساؤلات التي يثيرها، اوالإجابة على كل  خترته كموضوع لهذا البحث،الذي ا

 :بابين، وذلك على النحو التالي فيالموضوع 

مسؤولية الجزائية للشركات الأسس العامة لل من الدراسة أتطرق فيه إلى الباب الأول

 .التجارية

 :فصول ةالباب إلى ثلاثوقد قمت بتقسيم هذا     

  . المسؤولية الجزائية للشركات التجارية تطور فكرةأتناول فيه  ،الفصل الأول منه

 .المسؤولية الجزائية للشركات التجاريةنطاق  الفصل الثاني أتناول فيه

 .المسؤولية الجزائية للشركات التجارية شروط قيام ، فأتناول فيهأما الفصل الثالث

 المسؤولية الجزائية للشركات التجارية قيامآثار الباب الثاني من الدراسة أتطرق فيه إلى 

 :فصول ةوقد قمت بتقسيم هذا الباب إلى ثلاث   

للشركة على الشخص الطبيعي ونظام  المسؤولية الجزائيةأثر قيام  الفصل الأول أتناول فيه

    .بها الإجراءات الخاص

 .أنواع العقوبات المطبقة على الشركات التجاريةأتناول فيه  ،والفصل الثاني منه

نظام تطبيق العقوبات على الشركات القواعد الخاصة بأتناول فيه ف ،الفصل الثالثأما 

 .التجارية

وأختم هذه الدراسة بخاتمة أخصصها للنتائج المتوصل إليها من هذا البحث، وبعرض لما     

 .قد أصل إليه من توصيات
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 1 فصلال

 الجزائية للشركات التجارية الأسس العامة للمسؤولية

إن موضوع المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي، من الموضوعات التي 

شخص الطبيعي وحده إذ كان السائد أن ال .هلكثير من النقاش في الفقاولا زالت تثير أثارت كانت قد 

، للأشخاص المعنويةلم يبدأ تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية  ،وحتى في التشريعات .من يسأل جزائيا

، قتصادينشاطها وتبين خطرها في المجال الاجتماعي والاتساع إلا بعد ا ستثنائية،ولو بصورة ا

  .وبالخصوص منها الشركات التجارية

غالبية يما ظلت فمن أقدم التشريعات التي أخذت بهذه المسؤولية،  وقد كان القانون الإنجليزي

 تزايدلكنه بعد  .للأشخاص المعنويةتجاه فكر الفقه المنكر لأية مسؤولية جزائية التشريعات تتبنى ا

مواجهة مخاطر أنشطة هذه الكيانات، بدأ التفكير جديا من طرف الفقه المعاصر في البحث عن وسائل 

وزادت عدد  شريعات،نتهت آراءه بالمنادة بضرورة تقرير هذه المسؤولية في التتلك المخاطر، وا

  .تأخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية التشريعات الأوربية التي أصبحت

وحتى في بعض الدول العربية، كان هناك من التشريعات من كان لها السبق أيضا في تقرير 

خاص الجزائية للأشهذه المسؤولية، على غرار القانون اللبناني الذي يعود زمن تكريسه للمسؤولية 

 أنواعفي نطاق هذه المسؤولية تلك التشريعات  كل حصرتو .[119ص  9]9143المعنوية لسنة 

 . أبرزهم الشركات التجارية ،عنويةمعينة من الأشخاص الم

التشريع الجزائري الذي  الأخذ بهذا المبدأ أيضا، منها خر غالبية باقي التشريعات فيكما لم تتأ

 ،في قانون العقوبات ، مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية9224تبنى صراحة في سنة 

 فئة تطبيقه على نطاقوحدد  .بعدما كان يأخذ بهذا المبدأ استثناءا بالنسبة لبعض الجرائم القليلة فقط

في ى غرار غالبية التشريعات المقارنة عل .، منهم الشركات التجاريةفقط الأشخاص المعنوية الخاصة

للأشخاص والعربية، التي عرفت عملية تكريس المسؤولية الجزائية  العديد من الدول الأوربية

  .في تشريعاتها على مراحلالمعنوية 

بالنسبة لأنواع الجرائم التي تسأل  نطاق تطبيق هذا المبدأ أيضا، حدد المشرع الجزائريو

على خلاف الكثير من التشربعات التي أخذت بقاعدة  ،ختار تحديد هذه الجرائمبأن ا .جزائيا عنها

فيما برزت مسألة مدى قيام المسؤولية الجزائية . العمومية كما هو مقرر بالنسبة للشخص الطبيعي

 . ومرحلة تصفيتهاخلال مرحلة تأسيسها للشركات التجارية عن الجرائم المرتكبة لمصلحتها 
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د يحدبت شريعات التي كرست مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةما اهتمت كل التك

فيما بينها بشأن هذه اختلف كانت قد  وإن .، منها التشريع الجزائريمسؤوليةهذه القيام شروط 

م، بين من ضيقت من دائرة الذين تسأل عن تصرفاتهالشروط، خاصة منها مسألة الأشخاص 

     .تصرفاتهم، وبين من وسعت من دائرتها ليشمل أي عامل لديهاالأشخاص الذين تسأل عن 

جزائية المسؤولية ال تطور فكرة إلىالدراسة في هذا الباب  تتطرق وبناء على ما تقدم،

من وذلك . المسؤولية الجزائية للشركات التجاريةقيام ، وشروط مجال نطاقهاللشركات التجارية، و

 :النحو التالي علىفصول  ةخلال تقسيمه إلى ثلاث

 .المسؤولية الجزائية للشركات التجارية تطور فكرةالفصل الأول منه، أتطرق فيه إلى 

 .المسؤولية الجزائية للشركات التجارية نطاق الفصل الثاني منه، أتطرق فيه إلى

 .شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، فأتطرق فيه إلى ثأما الفصل الثال

 المسؤولية الجزائية للشركات التجارية فكرة تطور .9.9

 ،ه الفلسفة والسياسة الجزائيةالمحور الأساسي الذي تدور حول ،تعد فكرة المسؤولية الجزائية

وبعد أن كانت كل هذه . أصبح هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة في إطار أبحاث القانون الجزائيو

منة القديمة، على أساس أنه هو وحده المخاطب الأبحاث تخص مسؤولية الشخص الطبيعي منذ الأز

قتصادي في مختلف المجتمعات في أدى تسارع التطور الاجتماعي والابأحكام قانون العقوبات، 

في مختلف ميادين  تجاه الأفراد للتكتل في إطار جماعات للدفاع عن مصالحهماو الأزمنة الأخيرة،

بشكل واضح  نتشرهاوا .ختلف أنواع الأشخاص المعنويةمإلى تشكل  ،قتصاديةالحياة الاجتماعية والا

 كل التشريعاتعترفت لها وص منها الشركات التجارية، التي ابالخص ،في مختلف نواحي الحياة

وأصبحت تسيطر على مختلف النشاطات في القطاعات المصرفية والمالية بالشخصية المعنوية، 

  .[1ص  920]والصناعية والخدماتية

تستوجب ألا يقف الجزاء  عقابيةفي علمي العقاب والسياسة الأضحت الإتجاهات الحديثة فقد 

بدور فعال في  واساهم ذينال شخاصيمة، وإنما يتعين تتبع كل الأعند حد مساءلة الفاعل المباشر للجر

 .[990ص  42]وقوعها

ارية وأنواع للتفكير في إخضاع الشركات التج ،عموما ونفكان أن اتجه الفقهاء والمشرع 

وانتهت معه . أخرى من الأشخاص المعنوية لأحكام القانون الجزائي على غرار الشخص الطبيعي

وتأسيس  .ؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةبالأخذ بمبدأ المس ،التشريعات الحديثة في أغلبيتها

للشخص  ية الجزائيةبغض النظر عن قيام المسؤول ،مسؤوليتها الجزائية على خطأها الشخصي
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بدأ بنص عام، أخذت به على وجه وحتى من لم تكرس هذا الم .رتكب الجريمة لحسابهاالطبيعي الذي ا

   .قتصاديةخاصة منها الجرائم الاستثاء بالنسبة لبعض الجرائم، الا

للشركات التجارية، قمت بتقسييم هذا الفصل إلى  المسؤولية الجزائية بتطور فكرةوللإحاطة 

وفي  .للشركات التجاريةالمسؤولية الجزائية  اهيةرق في المبحث الأول منه إلى مأتط: مباحث ةثلاث

أما المبحث   .للشركات التجارية لمسؤولية الجزائيةموقف الفقه من االمبحث الثاني منه أتطرق إلى 

 .الثالث فأتطرق فيه إلى موقف التشريع من المسؤولية الجزائية للشركات التجارية

 المسؤولية الجزائية للشركات التجارية اهيةم. 9.9.9

بمعنى أن  .هو مبدأ شخصية العقوبة ،إن من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون العقوبات

 ،من المسلم به في كل التشريعاتو. رتكب الجريمةالا يمكن أن توقع إلا على الشخص الذي  ،العقوبة

 .ائيةالجنائي، فهو من تقرر أن يكون محل المسؤولية الجز أن الإنسان هو المخاطب بأحكام القانون

قتصادية التي عرفتها المجتمعات في الأزمنة الأخيرة، والتي جعلت ولكن التطورات الاجتماعية والا

طات الأفراد يتجهون إلى التكتل في جماعات لممارسة أي نشاط لهم، وبالخصوص منها النشا

  .لشركات التجاريةمنها ا ةبالشخصية المعنوي لها ريعات تعترفكل التش الصناعية والتجارية، جعلت

وبعد أن أصبح ظاهرا ما يمكن أن تسببه تلك الأشخاص المعنوية من ضرر، وليس فقط 

معينة من  المجرم لحسابه الشخصي، أصبحت أنواععندما يأتي الفعل  ،الإنسان بصفة فردية

 . هي أيضا محلا للمسؤولية الجزائية ،الأشخاص المعنوية، بالخصوص منها الشركات التجارية

أنواع عديدة وإنما أيضا  ،شخص الطبيعيمسؤولية الجزائية ليس فقط الوهكذا أصبح محلا لل

هذه مبدأ ختلفت نظرة الفقه والقوانين إلى الأساس الذي يقوم عليه إقرار او. الأشخاص المعنويةمن 

موقفهم من الطبيعة القانونية للشخص المعنوي بصفة عامة، إن كان بحسب  ،الجزائيةالمسؤولية 

 . مجرد مجاز مفترض، أو كان يعترف له بالطبيعة الحقيقية

من خلال تقسيم هذا  ،المسؤولية الجزائية للشركات التجارية اهيةم وعليه، فإنني سأتناول

والشركة  إلى مفهوم المسؤولية الجزائية منه المطلب الأول أتطرق في .طالبم ةإلى ثلاث مبحثال

، وفي المطلب الثاني إلى الشخصية المعنوية للشركات التجارية، أما المطلب الثالث منه التجارية

  .فأتطرق فيه إلى أساس المسؤولية الجزائية للشركات التجارية

   التجارية والشركة مفهوم المسؤولية الجزائية .9.9.9.9

كما قد كب فعل يجرمه القانون أولا، لكي يسأل الشخص عن أعماله وتصرفاته، يجب أن يرت

ختار طواعية فإن ا. يسأل عن تصرفات الغير أيضا، تطبيقا لمبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
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ستحقا للعقوبة أو وعن إدراك كامل الإقدام على إتيان هذا الفعل، فإنه يكون مسؤولا جزائيا عنه، وم

 . التدبير الذي يقرره القانون له

وإذا كانت المسؤولية الجزائية إلى وقت غير بعيد تخص الشخص الطبيعي وحده، فإنه 

تعد الشركات التجارية أحد أنواع الأشخاص المعنوية  حيث أصبحت تخص الشخص المعنوي أيضا،

لجزائية للأشخاص المعنوية، فيما في جميع التشريعات التي أقرت مبدأ المسؤولية ا ،التي تسأل جزائيا

 .خضوع باقي الأنواع الأخرى لهذا المبدأختلفت فيما بينها بشأن مدى ا

  الأول،  فرعالمسؤولية الجزائية في ال إلى مفهوم ،طلبأتطرق في هذا المسوعليه، فإنني 

 .رع الثانيفي الف التجارية مفهوم الشركةإلى و

 المسؤولية الجزائية مفهوم.  9.9.9.9.9

تقتضي أن نبين في البادئ معاني المسؤولية الجزائية  ،إن دراسة مفهوم المسؤولية الجزائية

 . بشكل عام، ثم محل هذه المسؤولية، على ضوء التطورات التي عرفها القانون الجزائي

سأتعرض إلى تعريف المسؤولية الجزائية أولا، وإلى محل المسؤولية  ،وفي هذا الإطار

 .الجزائية ثانيا

 :تعريف المسؤولية الجزائية: أولا

إن الاستعمال العام لكلمة المسؤولية يحوي العديد من المعاني، فنقول أحيانا أن الإنسان 

أو أن رب  أعمال وظيفته،ن الموظف مسؤول عن مسؤول اتجاه غيره من الناس عن تصرفاته، أو أ

 . [ 36ص  94]الأسرة مسؤول عن أفراد أسرته

فالمسؤولية بصفة عامة تفترض وقوع أمر أو فعل يحاسب عنه الإنسان ويتحمل تبعته، أما 

المسؤولية الجزائية فتفترض وقوع جريمة، أي واقعة تتطابق والنموذج القانوني لإحدى الجرائم 

عني سبق وجود واقعة إجرامية مسندة إلى شخص محدد أي توافر أركان المعتبرة كذلك قانونا، وهذا ي

  .[ 101ص 99] الجريمة، قبل البحث في المسؤولية الجزائية

هي للمسؤولية الفق تعريفإلى الاللغوي للمسؤولية، و تعريفرق إلى الأتطس شأنوفي هذا ال

 . الجزائية

   :للمسؤولية اللغوي تعريفال .9

من المصدر للفعل الثلاثي سأل، أي  مشتق والمسؤولية مرادف لكلمة مساءلة، وه ظعد لفي

سؤال مرتكب الجريمة عن السبب في اتخاذه بجريمته مسلكا مناقضا لنظم المجتمع ومصالحه ثم 

عطاء هذا التعبير المظهر المحسوس اجتماعيا في إهذا المسلك ووم الاجتماعي ازاء لالتعبير عن ال

      .[461ص  96]شكل العقوبة
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عليه تبعته،  حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع :بوجه عام المسؤوليةب وفي اللغة يقصد

فيقال أنا برئ من مسؤولية هذا ، عملا لتزام الشخص بما يصدر عنه قولا أووتطلق أخلاقيا على ا

 .[03ص  36]الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون لتزام بإصلاحعلى الا قانونا تطلقالعمل، و

وإنما  ،لزام من عدمهعة، والذي يفصل بينهما ليس وجود اوالمسؤولية بمعناها العام متنو

 .مصدر الإلتزام ووجهته

وقد  .يصير الفعل فيها حلالا أو حراما ،لتزام الفرد نحو اللهفقد تكون المسؤولية دينية، وهي ا

 .والفعل فيها إما خيرا أو شر ،نفسه وضميرهلتزام الفرد بواجباته أمام تكون المسؤولية خلقية، وهي ا

لا جزاء فيه أو  عوالفعل فيها إما مشرو ،لتزام الفرد أمام المجتمعوقد تكون مسؤولية قانونية، وهي ا

والمسؤولية القانونية تتعدد بتعدد فروع القانون، فهي دولية في القانون الدولي، وإدارية  .غير مشروع

ص  99]في القانون المدني، وجزائية في القانون الجزائي، وهكذا في القانون الإداري، ومدنية

992] . 

  :للمسؤولية الجزائية الفقهي تعريفال .9

قاموا بوضع ما يرونه جامعا ومانعا  إذتعددت تعريفات الفقهاء للمسؤولية الجزائية، 

من بعضها البعض، إذ لم يوجد أي  للمسؤولية، إلا أن معظم هذه التعريفات، كانت شديدة التقارب

 .[38ص  94]ختلاف في مفرداتهاى تعريف المسؤولية، وإنما ظهر الاختلاف فقهي علا

لتزام قانوني يقع على عاتق الجاني بتحمل العقوبة المقررة للجريمة فيعرفها البعض بأنها ا

ائج فعله الإجرامي أو أنها واجب مفروض على الشخص بالإجابة على نت. [99ص  99]رتكبهااالتي 

لتزام بالخضوع أو أنها تحمل تبعة الجريمة والا. [04ص  36]من خضوع للعقوبة المقررة قانونا

ا لتزام بتحمل الجزاءات التي يقررهأو أنها الا .[ 108ص 99]قانونا للجزاء الجنائي المقرر لها

  .[923ص  30]رتكبهاالتي اجريمة لتزام المجرم بتحمل عقوبة الالقانون لمن يخالف أحكامه، أي ا

فهي إما مسؤولية بالقوة أو مسؤولية بالفعل، : ويعرفها البعض الآخر بأن لها مفهومان

والمفهوم الأول مجرد أما الثاني فواقعي، ويراد بالمفهوم الأول صلاحية الشخص لأن يتحمل تبعة 

يقتضي  سواء وقع منه ما ،تلازمه " حالة " في الشخص أو " صفة "سلوكه، والمسؤولية بهذا المعنى

أما المفهوم الثاني فيراد به تحميل الشخص تبعة سلوك صدر . المساءلة أم لم يقع منه شيء بعد ذلك

ائمة بالشخص، ولكنها فضلا عن ذلك منه حقيقة، والمسؤولية بهذا المعنى ليست مجرد صفة أو حالة ق

عتبار أنه لا يتصور في اللزوم العقلي، باأو يفترضه بحكم والمفهوم الثاني يستغرق الأول  ،" جزاء"

ص  36]العقل والمنطق تحميل شخص تبعة أو نتيجة سلوك أتاه إلا إذا كان أهلا لتحمل هذه التبعة

01] . 
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فحمل الإنسان تبعة جريمة يعني محاسبته عنها، أي مطالبته قانونا بتحمل آثارها الضارة أو 

بالخضوع للعقوبة أو التدبير الذي يحدده القانون هو والالتزام . الخطرة وتقديم كشف حساب عنها

الأثر أو النتيجة المنطقية لقيام المسؤولية الجزائية والذي بدونه تفرغ المسؤولية من مضمونها وتصبح 

 .[108س  99]بدون هدف

أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة  "وفي الفقه الإسلامي تعني المسؤولية الجزائية 

 .[319ص  92]"يها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجهاالتي يأت

 :محل المسؤولية الجزائية: ثانيا

ترد عليه هذه المسؤولية، أي الوعاء الذي تنصب عليه هذه  يقصد بمحل المسؤولية ما

على من زمن بعيد والتشريعات المختلفة  ،ستقر في الفقه والقضاءجماع قد اوإذا كان الا .المسؤولية

  للمساءلةوبالتالي هو من يكون محلا وحده هو الذي يرتكب الجريمة، الطبيعي أن الشخص

وي المسؤولية ، فإنه في العصر الحديث أخذت فكرة تحميل الشخص المعن[990ص  91]الجزائية

  .الجزائية في التوسع

في التشريعات التي  في مرحلة أولىللشخص المعنوي الجزائية  ةمسؤوليالفبعد أن تقررت 

صف القرن التاسع عشر، ي إلى النظام الأنجلوأمريكي، وفي مقدمتها القانون الإنجليزي منذ منتتنتم

كالقانون الفرنسي يرى أنه  ،تجاه السائد حتى وقت قريب في القوانين ذات النظام اللاتينيفيما ظل الا

 القوانين،تكرس في عدد من نصوص تلك بدأت تالمسؤولية  فإن هذهلا يسأل جزائيا غير الإنسان، 

تجاه الفقه الجنائي الحديث الذي يقر بمساءلة الشخص المعنوي موقف اب نتهى الأمر بالأخذحتى ا

 .[1ص  43]شأنه شأن الشخص الطبيعي ،جزائيا هو الآخر

 :مسؤولية الشخص الطبيعي الجزائية  .9

الإختيار، من منطلق القول بأن شروط المسؤولية الجزائية تتمثل في توافر الإدراك وحرية 

فهذا يعني أن الإنسان وحده الذي يسأل جزائيا، لأنه الكائن الوحيد الذي يتمتع بملكتي الإدراك 

، لذلك كان السائد في الفقه والقضاء والتشريع أن الإنسان وحده الذي يرتكب  [411ص  9]والإرادة

عبارة عن أوامر ونواهي، لأن القانون الجنائي . [629ص  99]الجريمة ويتحمل مسؤوليتها الجزائية

تعنيه حتى يستطيع أن يلتزم بما  وهذا يتطلب منطقيا أن يكون في وسع المخاطب بها أن يدرك ما

، ولكن  [482ص  96]تتطلب منه هذه الأحكام، ويكون أهلا لتحمل نتائج أعماله من الناحية القانونية

 س فقط للإنسان أو الشخص الطبيعي،عتراف بالشخصية القانونية ليالتطور القانوني انتهى إلى الا

 .عتباريوإنما أيضا للشخص المعنوي أو الا
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 ::مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية .9

إن فكرة الشخص المعنوي قديمة وتعود إلى عهد القانون الروماني في عصره الذهبي،  

نتشار المسيحية تم وبعد ا .عترف بالشخصية المعنوية للدولة والمدن والكثير من الجمعياتوالذي ا

لكنيسة كالمستشفيات والملاجىء، عتراف بهذه الشخصية للمؤسسات العديدة التي نشأت تحت تأثير االا

عاصرتها في نتقلت فكرة الشخص المعنوي بعد ذلك من القانون الروماني إلى القوانين التي خلفته ووا

 . [8ص  31]عليه الآن في القوانين الحديثة ما تطورها، حتى وصلت إلي

موال أو الأشخاص والأشخاص المعنوية قد تكون عامة أو خاصة، وهي مجموعة من الأ

وطبقا لأحكام . الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلهيمنحها القانون

ا كان منه من القانون المدني الجزائري يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما 12المادة 

ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون، فيكون له ذمة مالية مستقلة 

وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها، وله موطن مستقل وحق التقاضي ونائب 

ونا، وأن يتحمل يعبر عن إرادته، فيجوز له أن يتملك الأموال وأن يتعاقد بواسطة من يمثلونه قان

المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية، وأن يلتزم في ذمته المالية بدفع التعويضات التي تستحق 

 .[629ص  99]سمه ولحسابها يرتكبه ممثلوه من أفعال ضارة بابسبب مباشر بنشاطه، وم

فإن  الإجتماعية،وبعد أن كانت الأشخاص المعنوية في الماضي تلعب دورا محدودا في الحياة 

هذه  نتشار، أدى إلى افي العصر الحديث جتماعي والتكنولوجي الكبيرالتطور الاقتصادي والا

الأشخاص وتزايد أنشطتها، وأصبحت تقوم بدور على درجة كبيرة من الأهمية في مختلف المجالات 

 ي والعالمي،في المجتمعات الحديثة، بل وأصبحت عصب الحياة الإقتصادية على الصعيدين الوطن

ه من خدمات ضرورية لجعل النمو ولما تؤدي ،تخذتها بما وظفته من أموالبالنظر إلى المكانة التي ا

 . [421ص  99]جتماعي في تصاعد مستمرالاقتصادي والا

تستخدمها فيما تمارسه  ،تمتلك إمكانيات وقدرات ووسائل ضخمة وهامة الأشخاص المعنويةف

السواء، فإن تلك الإمكانيات ا تحقق فوائد كبيرة للمجتمع والأفراد على حد كما أنهوبالتالي  .من أنشطة

يمكن أن يسبب أضرارا  ،يق الإجراموبعضها إذا سلك طر. ستغلالها في ميدان الإجرامايمكن 

ولوحظ بالفعل أن . نسان عندما يرتكب جريمةبكثير الضرر الذي يحدثه الإتفوق  ،جتماعية جسيمةا

انون قتصادية ومخالفة قطريق أشخاص معنوية، كالجرائم الا الجرائم ترتكب عنهناك العديد من 

رتكاب أفعال قد تتخذ ستارا لا ،التجارية بل أن بعضها كالشركات .العمل والنصب وتلويث البيئة

 . مضرة بأمن الدولة
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ونها مجرد معاقبة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكب ،أنه لا يكفي لمكافحة هذه الجرائموتبين 

دفع الفقه إلى القول بضرورة خضوع هذه  أثناء تأدية أعمالهم لدى الشخص المعنوي، وهو ما

 .[6ص  43]الأشخاص إلى المساءلة الجزائية

أن المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، تعني صلاحيتها ستنتاج يمكن ا ،سبقوبناء على ما 

رتكبه أحد الأشخاص عما ا ،غرار الشخص الطبيعيلتحمل الجزاء الجنائي الذي يقرره القانون على 

 .لحسابهامن جرائم الطبيعيين الذين لهم حق التعبير عن إرادتها 

 التجارية مفهوم الشركة.  9.9.9.9.9

لقد تساءل بعض الفقه حول مفهوم الشركة أهو عقد أم شخص؟ وبعبارة أخرى هل الشركة 

ن معا، عن هذا السؤال بأن الشركة تفيد المعنيي ليون مازوالفقيه عقد أو شخص معنوي؟ وقد أجاب 

تقاق وهو شخص وتارة الشخص الذي تولد عن هذا الانعقد بين الشركاء، تفاق الذي افتارة تفيد الا

 .[98ص  93]معنوي مستقل عن شخصية الشركاء المكونين له

بمقتضاه يلتزم عقد :" من القانون المدني الجزائري الشركة بأنها 496قد عرفت المادة ف

حصة من عمل أو عتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم شخصان طبيعيان أو ا

قتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة ام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتسمال أو نقد، بهدف ا

 ". كما يتحملون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك . مشتركة 

تعتبر الشركة بمجرد تكوينها :" فقرة أولى من نفس القانون على أنه 490فيما نصت المادة 

فاء إجراءات الشهر التي  تكون حجة على الغير إلا بعد استيشخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا

بأنه يتولد  ،عن غيره من العقود الأخرىهو ما يعني أن عقد الشركة يتميز و ".ينص عليها القانون

شخص معنوي جديد، له وجوده المستقل عن أشخاص الشركاء، وهو ما يسمى  عن إبرامه ميلاد

لعبه تمكنه من القيام بذات الدور الذي يمكن أن ي ،ستقلال ذاتي وشخصية قانونيةويتمتع با. الشركةب

أو  ،تعني في نفس الوقت العقد والشخص ،كلمة الشركةكانت لذلك  .في فترة حياتهالشخص الطبيعي 

 .[919ص  19]الكيان المعنوي الذي يتولد عنه

وبالرغم من التعريف السابق لعقد الشركة واشتراطه تعدد الشركاء فيها، إلا أن القانون 

التجاري الجزائري على غرار القانون الفرنسي قد أجاز تكوين شركة الشخص الواحد، حيث يستطيع 

 . منه وحده فقطهذا الشخص تكوين شركة محدودة المسؤولية تتكون 

الذي يستعمل  معيارالتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية هو نفس ال معيارو

للتفرقة بين التجار وغير التجار من الأفراد، أي هو في طبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به الشركة 

كة يكون في عقد وإن تحديد الصفة التجارية أو المدنية للشر. والغرض الذي تسعى إلى تحقيقه
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فالشركات التجارية هي التي يكون موضوعها تجاريا، فإذا أسست بغرض القيام بأعمال . تأسيسها

والعقد التأسيسي للشركة هو من يحدد النشاط الذي تقوم به . تجارية، كانت الشركة تجارية

 .[993ص  99]الشركة

المادي الذي يستعمل للتفرقة بين الشركات التجارية والشركات  معياروإضافة إلى هذا ال

المدنية، أضاف إليه المشرع الجزائري على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في قانون الشركات 

من القانون  144عتبر في المادة ، إذ اا شكليا آخر مناطه شكل الشركةمعيار 9166الفرنسي لسنة 

التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات  التجاري شركات التضامن وشركات

 .المساهمة تجارية بحسب الشكل مهما يكن موضوعها

 : ويترتب على تمييز الشركة التجارية عن الشركة المدنية عدة نتائج أهمها

أما الشركة التجارية فتخضع لأحكام القانون  ،أن الشركة المدنية تخضع لأحكام القانون المدني -

 .ري، وكذلك تخضع لأحكام القانون المدني في حالة عدم وجود نص في القانون التجاريالتجا

 ،مثل القيد في السجل التجاري ،لتزامات الملقاة على عاتق التجارلالأن الشركة التجارية تخضع  -

 .ركة المدنية لشيء من هذا القبيلشتخضع ال فيما لا

 من يوم قيدها في السجل التجاري طبقا لما معنوية إلاأن الشركة التجارية لا تتمتع بالشخصية ال -

من القانون التجاري، أما الشركة المدنية فتتمتع بالشخصية المعنوية بمجرد  141نصت عليه المادة 

 .[92ص  49]من القانون المدني 490تكوينها طبقا لما نصت عليه المادة 

ويعرف القانون التجاري الجزائري ستة أنواع أو أشكال من الشركات التجارية، وهي     

شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية 

 . سهم والشركة ذات المسؤولية المحدودةبالأ

ضمن نوع من ركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة شوتدخل    

عتبار الشخصي، فيما تدخل شركة المساهمة وشركة هو شركات الأشخاص لقيامه على الا الشركات

عتبار المالي، أما الشركة ذات المسؤولية من شركات الأموال لقيامها على الاالتوصية بالأسهم ض

 .شخاصركات الأالمحدودة فهي ذات طابع مختلط، لأنها تجمع بين خصائص شركات الأموال وش

 الشخصية المعنوية للشركة التجارية. 9.9.9.9

ده المستقل عن أشخاص ميلاد شخص معنوي جديد له وجو ،يتولد عن إبرام عقد الشركة

، ةالتجارية بالشخصية المعنوييعترف المشرع الجزائري لجميع الشركات و .الشركةالشركاء وهو 

  . فيما عدا منها شركة المحاصة
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التي تثبت للشركة التجارية كالشخصية القانونية للشخص الطبيعي، لها الشخصية المعنوية و

 . [993ص  99]بداية ونهاية، كما يترتب على ثبوتها نتائج قانونية معينة

الفرع  تطرق فيمن خلال ال ،عرض للشخصية المعنوية للشركة التجاريةتوعليه، فإنني سأ

وفي  .ونهايتهاإلى بدايتها  الفرع الثاني وفي. التجاريةإلى مفهوم الشخصية المعنوية للشركة الأول 

 .كتساب الشركة للشخصية المعنويةإلى النتائج المترتبة على االفرع الثالث 

 مفهوم الشخصية المعنوية للشركة التجارية. 9.9.9.9.9

إن مفهوم الشخصية المعنوية للشركة التجارية يقتضي توضيح المقصود بالشخصية المعنوية 

وتحديد طبيعتها القانونية أولا، ثم تحديد أشكال أو أنواع الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية 

 .المعنوية ثانيا

 :تعريف الشخصية المعنوية للشركة وطبيعتها القانونية: أولا

وهذه . [12ص  90]الصلاحية لثبوت الحقوق والواجبات ،يقصد بالشخصية المعنوية

سان، قد تتوافر للشخص كما تتوافر للشخص الطبيعي أو الإن والواجبات الصلاحية لثبوت الحقوق

فالشخصية المعنوية هي الوسيلة القانونية التي تجعل الشخص . [992ص  91]عتباريالاالمعنوي أو 

الشخص المعنوي هو كائن يتكون من مجموعة و. ي مركز شبيه بمركز الشخص الطبيعيالمعنوي ف

والحكمة من إضفاء . [994ص  99]قانونيةالشخصية البالقانون  لهاويعترف أشخاص أو أموال 

الشخصية المعنوية على هذه المجموعات، هو تمكينها من التعامل مع الغير بوصفها شخص واحد 

 .[92ص  92]مستقل عن الأعضاء المكونين لها

ت إلى ثلاث نقسمة القانونية للشخصية المعنوية، واولقد تعددت النظريات والأراء حول الطبيع

فتراض أو مجاز من المشرع، لأن الشخصية القانونية لا تثبت فمنهم من قال بأنها مجرد ا. ظرياتن

ات الأشخاص إلا للإنسان لأنه وحده له الإرادة، وإنما المشرع أصبغ الشخصية القانونية لمجموع

لصلاحيات لتحمل متع بالحقوق وافتراض والمجاز فقط، لكي يسوغ لها التوالأموال على سبيل الا

فكرة الشخصية المعنوية،  فيما ينكر فريق ثالث من الفقهاء. ومن القائل أنها حقيقة واقعية. لتزاماتالا

  . [913ص  41]ويرى أن فكرة الذمة المالية المخصصة لغرض معين تغنى عنها وتقوم مقامها

 :أنواع الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية: ثانيا

عترف القانون الجزائري شأنه شأن قوانين الدول المختلفة، منها القانون الفرنسي القد 

والقانون المصري، لجميع أنواع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية، وذلك أيا كان شكلها، فيما 

ولا وجود لها  عدا شركات المحاصة التي تتميز بالخفاء والتستر، إذ ليست لها شخصية معنوية 

، وهو نفس موقف قوانين دول مجلس بة إلى الغير، وإنما تقتصر آثارها على أطرافها فقطبالنس
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التعاون الخليجي، وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية 

  .[16ص  33]المتحدة، وسلطنة عمان

تحمل حقوق ولقي العتراف، يصبح للشركة كشخص معنوي صلاحية تالاوبمقتضى هذا 

شخصية متميزة ومستقلة عن شخصية  ،تزامات، وتجعل هذه الشخصية التي أقرها القانون للشركةللاا

تسأل مسؤولية تعاقدية وفقا لأحكام المسؤولية المدنية  ، كما تصبح [61ص  0]الأفراد المكونين لها

في حدود ما في التشريعات التي تقرر ذلك تسأل حتى جزائيا كشخص معنوي ورية، يالعقدية والتقص

 .[921ص  1]كالحكم عليها بالغرامة ،عتبارييتناسب وشخصها الا

 بداية الشخصية المعنوية للشركة التجارية ونهايتها.  9.9.9.9.9

مع ما يترتب على هذه البداية  ،للشخصية المعنوية للشركة وقت تبدأ منه ووقت تنتهي فيه

وتكتسي عملية تحديد تاريخ بداية الشخصية المعنوية للشركة التجارية أهمية . وتلك النهاية من آثار

 .ن بداية قيام مسؤوليتها الجزائيةقصوى لتحديد زم

 :بداية الشخصية المعنوية للشركة التجارية: أولا

لا تتمتع الشركة بالشخصية :" على أنه من القانون التجاري الجزائري 141تنص المادة 

راء يكون الأشخاص الذين المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإج

سم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها تعهدوا با

المتخذة فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ بصفة قانونية أن  تأخذ على عاتقها التعهدات 

 ".تأسيسها

وضع حكما خاصا بالنسبة للشركات قد الجزائري المشرع أن  يتبين من النص المذكور،

بأي وجود قانوني لها  من القانون التجاري، لا يعترف بموجبه 141التجارية بموجب نص المادة 

التي من القانون المدني  490ذلك يكون قد قيد حكم المادة وب. قبل القيد في السجل التجاري ،مستقل

فيكون  .[60ص  0]عتبار أن الخاص يقيد العامباتعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا، 

من يوم  ، وذلكحدد الوقت الذي تكتسب فيه الشركة التجارية الشخصية المعنويةقد القانون الجزائري 

  . قيدها في السجل التجاري

الذي نص على أن  9166وقد سلك في ذلك مسلك القانون الفرنسي الصادر في سنة 

الشخصية المعنوية للشركات التجارية تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري لا من تاريخ العقد، وقد 

نسجام مع دول السوق الأوروبية المشتركة التي تأخذ بهذه ت رغبة المشرع الفرنسي في ذلك الاكان

 .[01ص  93]رة، كألمانيا وإيطاليا وهولنداالفك
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كتساب الشركة التجارية للشخصية المعنوية الدول العربية التي أخذت بفكرة ا ومن قوانين

 .منه 24بتمام قيدها في السجل التجاري أيضا، قانون الشركات الأردني في المادة 

، فإن المشرع الجزائري لم يعترف للشركة التجارية خلال هذه أما خلال مرحلة التأسيس،

ص 49]السجل التجاري بالشخصية المعنويةالفترة الممتدة من فترة التأسيس إلى تاريخ القيد في 

992]. 

 :نهاية الشخصية المعنوية للشركات التجارية: ثانيا

النظر عن السبب الذي  بغضنقضائها، معنوية للشركة التجارية إلى وقت اتستمر الشخصية ال

بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية، وذلك بالقدر  تبقى محتفظة على أنها، هائنقضادى إلى اأ

 .زم لعملية التصفيةاللا

نحلال تنتهي مهام المتصرفين عند ا:" أنهمن القانون المدني على  444فقد نصت المادة 

 ". الشركة أما شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي بالتصفية 

تعتبر الشركة في حالة تصفية من :" من القانون التجاري على أنه 066كما نصت المادة 

 .تصفية شركة في حالة   "ويتبع عنوان أو إسم الشركة بالبيان التالي. وقت حلها مهما كان السبب

 .حتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالهاية للشركة قائمة لاالشخصية المعنووتبقى 

 فيه في السجلبتداءا من اليوم الذي تنشر إلا ا الشركة أثاره على الغيرولا ينتج حل 

 ".  التجاري

ويترتب على ذلك أن الشركات التجارية التي يعترف لها المشرع الجزائري بالشخصية 

نحلالها، ويخلفهم المصفي الذي يصبح الممثل الوحيد فيها عند اي تنتهي مهمة المسيرين المعنوية، والت

 .للشركة أثناء فترة التصفية، تبقى ذمتها المالية قائمة

للمصفي إبرام  كما أنه يجوز مقاضاة الشركة التجارية في مرحلة التصفية، وكذلك يجوز

 .[68ص  0]لتزامات بالقدر اللازم لأعمال التصفيةالعقود، وتنفيذ الا

كحالة القضاء عليها،  ا قد يؤثر على شخصيتها المعنوية، دونطرأ على الشركة ما وإذ

كأن تتحول شركة تضامن إلى شركة ذات  تخذته عند إنشائها إلى شكل آخر،من الشكل الذي اتحولها 

ؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، وحالة اقتصار أو أن تتحول شركة ذات مس ،مسؤولية محدودة

فإن الرأي السائد في الفقه يفرق بين التحويل الذي ينص  ،تغيير الشركة لموضوعهاالتحويل على 

 . [939ص  99]عليه القانون أو العقد، والتحويل الذي لا يستند إلى نص قانوني أو تعاقدي

نتهاء شخصيتها، لشركة لا يؤدي إلى زوال الشركة وافالتحويل الذي يجيزه القانون أو عقد ا

ية قائمة ومستمرة في الشكل الجديد، شريطة أن تراعي قواعد وإجراءات تأسيس بل تظل هذه الشخص
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ا التحويل غير المنصوص عليه أم. الشركة في ثوبها الجديد وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 .[983ص  8]في القانون أو العقد، فإنه يتضمن إنهاء الشركة الأولى وإنشاء شركة جديدة

ولا    نقضاء الشركة ا الذي لا يترتب عليه المنصوص عليه في القانون ومن أمثلة التحويل

من القانون  112ما نصت عليه المادة . ستناده إلى نص القانونفي شخصيتها المعنوية لا يؤثر

إذ جاء فيها أنه إذا زاد عدد . التجاري الجزائري فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

ذات المسؤولية المحدودة عن عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة الشركاء في الشركة 

 .في أجل سنة

وقد ينص في عقد شركة التضامن على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثة 

وهذا التحويل للشكل القانوني للشركة من شركة تضامن . الشريك المتوفي بصفتهم شركاء موصين

في ولا يؤثر  نقضاء الشركة لا يترتب عليه ا سيطة عند وفاة أحد الشركاء،إلى شركة توصية ب

 .[13ص  90]ستناده إلى نص في العقدالشخصية المعنوية لا

ندماج شركة في شركة قائمة وموجودة من قبل، أو بإنشاء شركة سواء أكان باف ندماج،الا أما

الشركة أو الشركات المندمجة وزوال نقضاء شركات القائمة، فإنه يترتب عليه اجديدة تمتص ال

 .شخصيتها المعنوية

 كتساب الشركة للشخصية المعنويةالنتائج المترتبة على ا. 3.9.9.9.9

يتمتع الشخص الإعتباري بجميع :" من القانون المدني الجزائري على أنه 12تنص المادة 

 .يقررها القانون الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي

 : يكون لها خصوصا

 ذمة مالة،  -

 أهلية في الحدود يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون،  -

 موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،  -

في    الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها  -   

 لداخلي في الجزائر، نظر القانون ا

 نائب يعبر عن إرادتها،  -

 ".حق التقاضي  -

ذمة مالية  كتساب الشركة التجارية للشخصية المعنوية، أن تكون لهاعلى اوعليه، فإنه يترتب 

الذي وجدت سم يميزها عن غيرها من الشركات، وأهليه في حدود الغرض مستقلة عن الشركاء، وا
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سم وموطن وجنسية تميزها عن غيرها وممثلين يعبرون عن إرادتها وذلك على التفصيل من أجله، وا

 : الآتي

    :سم الشركةا: أولا

سم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات، وذلك حتى يسهل التعرف يكون للشركة ا

لات للتوقيع به على المعام هاسمتستخدم اوهي  لائها الذين يفضلون التعامل معها،عليها من قبل عم

في الشركة ف .[69ص  49]ختلاف نوع الشركةسم باف هذا الاويختل .التي تجريها الشركة مع الغير

من القانون التجاري، إذا كانت الشركة لا تضم  164ذات المسؤولية المحدودة، فإنه طبقا لنص المادة 

ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية مؤسسة "إلا شخصا وحيدا كشريك وحيد، تسمى هذه الشركة 

سم واحد أو أكثر من شتمل اسمها على اوإذا كانت تضم عدة شركاء، فإنه يمكن أن ي ،"المحدودة

أو  "شركة ذات مسؤولية محدودة " الشركاء على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات

 ". م.م.ذ.ش "الأحرف الأولى منها 

   :موطن الشركة: ثانيا

ويعتبر موطنا  .المعنوية أن يكون لها موطن مستقلكتساب الشركة للشخصية يترتب على ا

من القانون المدني  12ة نصت عليه الماد للشركة المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، حسب ما

 . التجاري الجزائريمن القانون  140المادة و الجزائري،

ه مركز إدارتها أو مايسمى بالمركز الرئيسي، فيعتبر موطنا للشركة المكان الذي يوجد في

وتتركز فيه الأجهزة التي  ،ومركز إدارة الشركة هو المكان الذي يوجد به المبنى الرئيسي للشركة

يناط بها إدارة الشركة وتصدر منه القرارات المتعلقة بتسيير أمورها وتنعقد فيه هيئة الإدارة والجمعية 

دارتها في إ تتخذ الشركة مركزو .[938ص  99]بة لشركات المساهمةلإدارة بالنسالعمومية ومجلس ا

أما التي يكون مركزها الرئيسي في  .في مكان أخرتتخذه  ، كما قدذات المكان الذي تباشر فيه أعمالها

من القانون المدني، محلها  3فقرة  12الخارج ولها نشاط في الجزائر، فيعتبر مركزها طبقا للمادة 

 0]الكائن على التراب الجزائري، حتى ولو نص عقد تأسيسها على أن مركز إدارتها خارج الجزائر

 .[09ص 

بمنازعات  تها في تحديد المحكمة المختصةوتظهر أهمية تحديد موطن الشركة بمركز إدار

 .[63ص  49]، كما أن جنسية الشركة تتوقف وتتحدد بموطن الشركةالشركة أو شهر إفلاسها

  :جنسية الشركة: ثالثا

تحديد جنسية الشركة إذ أن عتبارها شخصا معنويا، ية خاصة بالنسبة للشركة باللجنسية أهم

 1]وطوال مباشرتها النشاط التجاري ،الذي تخضع له في تأسيسهاتحديد النظام القانوني له أهمية في 

بالنسبة للشركات الأجنبية التي يكون مركز إدارتها إشكالا  يثير هذا الأمرعلى أن . [990ص 
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أو الشركات المتعددة الجنسيات التي تمارس نشاطات  ،الرئيسي بالخارج وتفتح لها فرع بالجزائر

إذا كانت هذه الشركات الأجنبية وما  شاطات النقل الجوي والبحري،كن ،تجارية يمتد إلى عدة دول

 .تكتسب الجنسية الجزائرية على أساس مباشرة نشاطها على إقليمها

إذ لم يحدد القانون المدني أو التجاري الجزائري بنص صريح مسألة جنسية الشركة، ولم 

لم يتعرض إلا لجنسية الأشخاص يتناولها بالتنظيم القانون الخاص بالجنسية الجزائرية الذي 

من القانون المدني الجزائري حكما خاصا بالقانون  4فقرة  12المادة  إنما تضمنتو. الطبيعيين

الواجب التطبيق على الشركات، وقضت بأن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها 

كما نصت الفقرة الثانية من . جزائرنشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في ال

من القانون التجاري الجزائري على أن الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر  140المادة 

 .تخضع للتشريع الجزائري

من القانون  140من القانون المدني الجزائري والمادة  12فإنه تطبيقا لأحكام المادة وعليه، 

نت ولو كا ،عتبرت جزائريةإدارة الشركة الفعلي في الجزائر االتجاري الجزائري، إذا كان مركز 

أما إذا كان مركز إدارة الشركة في . جانبلأل كان أغلب رأس مالها مملوكمكونة من أجانب أو 

تخذت من الإقليم متى اقد أخذ بمعيار مركز نشاط الشركة الخارج، فإن المشرع الجزائري يكون 

 .[989ص  93]لمباشرة نشاطها به االجزائري مركز

  :الذمة المالية المستقلة للشركة :رابعا

كتساب الشركة لذمة مالية مستقلة عن مترتبة على الشخصية المعنوية هو امن أهم النتائج ال

لتزامات ع ما للشخص من حقوق وما عليه من اوالذمة المالية هي مجمو. ذمم الشركاء المكونين لها

أن تكون الشركة مالكة للحصص التي  ،ستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء إيجاباعني اوي. مالية

حتياطية قدمها الشركاء وكافة الأموال والمنقولات الناتجة عن الإستغلال الذي تباشره من أموال إ

ا لتزامات التي تثقل كاهلها هي أساسا ديون عليهوأرباح، كما يعني هذا الاستقلال للشركة سلبا، أن الا

 .[944ص  99]تسأل عنها بوصفها شخصا قانونيا أمام الغير

  :أهلية الشركة كشخص معنوي ومسؤوليتها مدنيا وجزائيا: خامسا

ولما كان . على مباشرة نشاطهايترتب على الشخصية المعنوية للشركة أن تصبح قادرة 

وتكون لها أهلية  ،جارلتزامات التتكتسب صفة التاجر، وتصبح تلتزم باتجاريا، فإن الشركة  غرضها

 تكون لهاف .من القانون المدني الجزائري 12 مادةطبقا لل في حدود الغرض الذي وجدت من أجله

 ،طالما أن ذلك في نطاق نشاطها وحدود غرضها ،ة كافة الأنشطة المتصلة بغرضهاممارس حرية

 .[10ص  90]تطبيقا لقاعدة تخصص الشخص المعنوي
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الدفاع عتراف بأهلية الشركة التجارية الإقرار لها بحق التقاضي، حتى يتسنى لها ويقتضي الا

 .[04ص  91]أيضا مقاضاتها، كما يمكن تستطيع رفع الدعاوىف. قتضائهاعن حقوقها وا

تجاه الغير عن الأفعال مسؤولية مدنية ا يترتب على الشركة نتيجة التصرفات التي تقوم بها،و

مسؤولية و ،أو بسببها في حالة تأدية وظائفهم الضارة التي تقع من مديرها أو عمالها وموظفيها 

منها  عتراف بها،بالانتهى الأمر بأغلب التشريعات الحديثة ا بعد أن جزائية كشخص معنوي أيضا،

تجه إلى الذي ا 9224في سنة  انون العقوباتع الجزائري بموجب التعديل الذي أجري على قيشرالت

الإقرار صراحة بالمسؤولية الجزائية للشركة التجارية كغيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة 

 .للقانون الخاص عن أعمال أجهزتها وممثلييها الشرعيين عندما يأتون هذه الأعمال لحسابها

 :تمثيل الشركة: ادساس

بذاتها، وإنما تمارس أعمالها وتصرفاتها لا تستطيع الشركة كشخص معنوي أن تتعامل 

. ولحسابهاسمها ون خصيصا لمباشرة الأعمال بابواسطة أشخاص طبيعيين يعبرون عن إرادتها يعين

سمها ولحسابها، ويختلف مركز الذي يمثلها أمام القضاء ويعمل باويتمثل هذا الشخص في المدير 

ويقوم المدير بأعمال الإدارة . ةالمدير من حيث التعيين والإختصاصات حسب نوع الشرك

، ويمثل الغير، ويوقع  نيابة عن الشركة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، فيبرم العقود مع

 .[11ص  90]الإدارات العموميةأمام القضاء و الشركة

كان السائد في الفقه أن العلاقة بين  شركة وممثليها،ولتحديد التكييف القانوني للعلاقة بين ال

سم الشركة ير وكيل يعمل بالة، بدعوى أن المدالشركة ومن يتولى التعبير عن إرادتها هي علاقة وكا

ولحسابها، وتنصرف الحقوق والإلتزامات في ذمة الأصيل أي الشركة دون أن تعلق بذمة النائب أي 

ن هذه النظرية انتقدت على ولك. الشركةمن له  مسؤولية ما دام يعمل في حدود السلطات المخولة

بتمتع الشركة ن الوكالة تفترض وجود إرادتين، إرادة الموكل وإرادة الوكيل، ويصعب القول أساس أ

مما يجعله  ،إلا من خلال إرادة ممثليها رادة مستقلة، إذ أن الواقع يبين أن إرادة الشركة لا تظهر بإ

 .[03ص  91]اجزءا من كيان الشركة وعضوا فيه

وهي نظرية  ،تجه الفقه الحديث إلى تأييد نظرية الفقه الألماني، اوفي بداية القرن العشرين

العضو أو الجهاز، ومقتضاها أن الشركة كشخص معنوي لا يتصور وجودها دون أجهزة معينة تقوم 

المساهمة وهكذا أصبح ينظر إلى مجلس الإدارة في شركة . [98ص  31]بنشاطها وتعتبر جزء منها

كعضو ذات المسؤولية المحدودة شركة ضوا أو جهازا في الشركة، ومدير أو مسير البوصفه ع

    .جوهري فيها وممثل لها في العلاقات مع الغير
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 أساس المسؤولية الجزائية للشركات التجارية. 3.9.9.9

محل خلاف  ظلتمن المواضيع التي  للأشخاص المعنويةقد كان أساس المسؤولية الجزائية ل

فأسس مسؤوليته الجزائية  مفترض، عتبر أن خطأ الشخص المعنوي هو خطأفمنهم من ا. الفقهاء بين

وهو ما نادى به أصحاب نظرية الفرض أو المجاز، ومنهم من  ،على أساس هذا النوع من الخطأ

نادى به شخص المعنوي على خطأه الجزائي الشخصي والحقيقي، وهو ما الجزائية لل مسؤوليةالأسس 

 .    [396ص  91]أنصار نظرية الحقيقة

 شخاصوفي التشريع المقارن، إنتهت التشريعات المختلفة التي أقرت المسؤولية الجزائية للأ

الشخصي والحقيقي،  اعلى خطأه بعد أن كانت الكثير منها تنكر هذه المسؤولية، إلى تأسيسها ةالمعنوي

 . هذه المسؤوليةعتناق نظرية الحقيقة عند إقرارها لأي با

. لشركات التجاريةللى أساس المسؤولية الجزائية إالأول  فرعوعلى ذلك، سأتعرض في ال

 .في التشريع ائية للشركات التجاريةأساس المسؤولية الجزالثاني سأتطرق  فرعوفي ال

 في الفقه أساس المسؤولية الجزائية للشركات التجارية. 9.3.9.9.9

للشركات التجارية كشخص لمسؤولية الجزائية الفقه حول تأصيل القد تباينت وجهة نظر 

بمبرر على أنها مسؤولية مفترضة، ركة يؤسس المسؤولية الجزائية للش فمنهم من. عند دعاتها معنوي

إنما يفترض ، أن المشرع حين ينص على مسؤولية الشخص المعنوي عن الفعل الذي يقع من ممثله

فيما يرى آخرون . خطأ الشخص المعنوي في الإشراف والمراقبة وفي منع وقوع الفعل المجرم قانونا

الجنائي وهو شخص يملك عتراف به كأحد أشخاص القانون مسؤولية الشخص المعنوي أساسها الاأن 

 . [989ص  99]ختيار مثل الشخص الطبيعيالقدرة والا

ختلافهم حول الطبيعة ختلف تبعا لاإؤولية الجزائية للشركة مسفموقف الفقه بشأن أساس ال

 théorie أولهما هي نظرية المجاز أو الفرض. القانونية للشخص المعنوي بين مذهبين أو نظريتين

de la fiction  والتي يقيم أصحابها مسؤولية الشخص المعنوي على أساس خطأه الغير مباشر .

الذي يكاد التيار الفقهي الحديث يتجه إليها   théorie de la réaliteوثانيهما هي نظرية الحقيقة 

 .الشخصي ويقيم أصحابها مسؤولية الشخص المعنوي على أساس خطأه

   :أساس للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عند أنصار نظرية الفرض أو المجاز: أولا

مسؤولية غير مباشرة، معنوي، خص ركة كشيرى أنصار نظرية الفرض أن مسؤولية الش

أملته  ،فهم يرون أن الشخص المعنوي من حيث الواقع شخص مفترض. غير المباشر أساسها الخطا

ولتحقيق الغرض الذي أنشئ من  جتماعية،وره المحدد في الحياة الاالضرورة حتى يمكن أن يلعب د

الشخص المعنوي ب عتراف القانونولما كان ا. ي المكون من جسد وروحعكس الشخص الطبيع ،أجله
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، فتلك الضرورة تتطلب مساءلته عن جريمة تابعه، كحالة من حالات المسؤولية يستند على الضرورة

 .[989ص  19]عن فعل الغير

مباشر، اللذا يرى أنصار هذه النظرية أن أساس مسؤولية الشخص المعنوي هو الخطأ غير 

رتكب الشخص الطبيعي فإذا ا .لتطابق بينهاوعدم ا ،لاستقلال كل من الشخصيتين الطبيعية والمعنوية

التابع خطأ، فلا يسأل الشخص المعنوي عنه بوصفه مسؤولا مسؤولية مباشرة، كأن الخطأ حصل منه 

وإنما يسأل عن خطأ تابعه، وهو خطأ غير مباشر لأنه مهد طريق الجريمة أمام تابعه، إما  ،شخصيا

رتكاب الجريمة، لوسائل وأدوات الشخص المعنوي في ابع ستخدام التالعدم إحكام الرقابة عليه، وإما با

 .[390ص  91]غير مباشرة الشركةوبالتالي تكون مسؤولية 

  :أساس للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عند أنصار نظرية الحقيقة: ثانيا

يرى أنصار نظرية الحقيقة، أن هناك تماثلا تاما بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي 

 :يلي من الناحية البيولوجية أو من الناحية القانونية، وتفسير ذلك مرده الى ماسواء 

فمن الناحية البيولوجية، إذا كان للشخص الطبيعي عقل ورأس وأصابع يستخدمها في شؤون حياته،  -

. وأصابعه في عماله ،ورأسه في مديره ،فكذلك الشخص المعنوي حيث يكمن عقله في مجلس إدارته

يتحركون إلا بوحي من الجهاز المسيطر على الجسم، الذي هو العقل بالنسبة للشخص  وهؤلاء لا

فالشخص المعنوي له قدرة على التعبير إذن عن . الطبيعي ومجلس الادارة بالنسبة للشخص المعنوي

 .ومن ثم يستطيع أن يقاضي ويقاضى ،إرادته قولا وعملا، فإرادة ممثليه هي إرادته بلا فارق

حية القانونية، فإن حقوق الشخص المعنوي مخلوقة بقانون مثله مثل الشخص الطبيعي، فإذا ومن النا -

سواء حرمانا مؤقتا  ،رتكب جريمةتلك الحقوق وهذه الحريات إذا ما اكان الشخص الطبيعي يحرم من 

، عن كالحبس أو حرمانا مؤبدا كالإعدام، فإن الشخص المعنوي يمكن أن يحرم منها أيضا مؤقتا

 .الحليق رأو مؤبدا عن ط ،مثلا الغلقق طري

عن ومباشرة  شخصيةوخلصت هذه النظرية الى أن الشخص المعنوي مسؤول مسؤولية 

أعمال تابعه، وما دام التطابق موجود بين الشخصين في كل هذه الجوانب وجب التعامل معه 

كما لو كان قد وقع  ،المعنويفالخطأ الذي يقع من تابعه يسأل عنه الشخص . كالشخص الطبيعي تماما

وهذه حالة من . هذا فضلا عن مساءلة التابع عن جريمته كشخص طبيعي طبقا للقانون. منه شخصيا

الشركة كشخص معنوي  مسؤوليةيها، وبهذا تكون حالات وحدة الجريمة مع تعدد المساهمين ف

 .[901ص  19]وليست مسؤولية عن فعل الغير ،ومباشرة شخصية مسؤولية
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 في التشريع أساس المسؤولية الجزائية للشركات التجارية.  9.3.9.9.9

عترافها هي ناجمة عن ا ةص المعنوياشخإن إقرار القوانين المختلفة للمسؤولية الجزائية للأ

، وأساسها خطأه شخصية هكشرط أول، وبالتالي تكون مسؤوليتبالطبيعة الحقيقية للشخص المعنوي 

وقد إعتنقت كل القوانين المقارنة التي أقرت المسؤولية الجزائية للشخص . الحقيقي والشخصي

المعنوي بالقسم العام لقانون العقوبات نظرية الحقيقة، فأسست مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية 

 .[333ص  91]الحقيقيالشخصي وعلى أساس خطأه 

القوانين المقارنة التي إعتنقت هذه النظرية، كما تعد القوانين  ويعد القانون الفرنسي من أهم

العربية التي أقرت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أيضا من القوانين التي إعتنقت هذه النظرية 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري والقانون اللبناني في  19على غرار القانون الجزائري في المادة

 .ن قانون العقوبات اللبنانيم 992المادة 

ل مكرر من قانون العقوبات، إذ جع 19فقد أخذ المشرع الجزائري بنظرية الحقيقة في المادة

، على أساس أن الجريمة هي مسؤولية شخصية كشخص معنوي تطبيقا لهذا النص، مسؤولية الشركة

تبار أن الشخص الطبيعي مرتكب عإنما تنسب إليها با ،ا الشرعيينأو ممثليه االتي يرتكبها أحد أجهزته

وأن الشركة تنعقد مسؤوليتها الجزائية . الجريمة ليس إلا معبرا عن إرادتها كشخص معنوي

 ،توقف على قيام مسؤولية الشخص الطبيعيتأن قيام مسؤوليتها الجزائية لا  على أساس ،شخصيةال

 .وإنما تتوقف على وقوع الجريمة منه ،وصدور حكم بإدانته

تفترض المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن تثبت  ،ن العقوبات الفرنسي الجديدوفي قانو

المسؤولية الجزائية لشخص طبيعي أو أكثر بصفته فاعلا أصليا أو شريكا يمثل الشخص المعنوي، 

وينتج عن هذا أن أخطاء الشخص الطبيعي الذي هو أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي تعتبر 

إذ أن تصرف الشخص المعنوي عن طريق . شخص المعنوي، مما يتعين معاقبتهأخطاء شخصية لل

أعضائه يجعل خطأ العضو كأنه خطأ الشخص المعنوي، وعليه تكيف مسؤوليته بأنها مسؤولية 

مسؤولية مستقلة أو أيضا ، وهي  [331ص  91]الحقيقي هخطأ، وتقوم على أساس شخصية

 .[899ص  999]أصلية

 همن 992وفقا للمادة  سؤولية الجزائية للشركة كشخص معنوياللبناني، إن الموفي القانون 

فالمشرع اللبناني يعترف للشخص المعنوي . هي مسؤولية شخصية، أي تبنى على الخطأ الشخصي

سمه ولحسابه هي إرادته وأفعالهم هي في ذات ون إرادة ممثليه حينما يتصرفون بابإرادة حقيقية، إذ تك

سمه أو بإحدى ص المعنوي عن الجريمة المرتكبة با، كما أنه يجعل مسؤولية الشخالوقت أفعاله

وسائله مستقلة عن مسؤولية المدير أو عضو مجلس الإدارة أو الممثل أو العامل لديه عن نفس 

 . [12ص  43]الجريمة
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 المسؤولية الجزائية للشركات التجارية من موقف الفقه. 9.9.9

، كان قد بصفة عامة ةص المعنوياشخالجزائية للشركات التجارية والأموضوع المسؤولية إن 

كما كان هذا الموضوع محلا للكثير من  ،إذ تباينت آراء الفقهاء حوله فقهيا كبيرا، آثار خلافا

 .الدراسات والبحوث والمؤتمرات

سنة  دولة المجر في فقد تناوله المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات ببودابست عاصمة

الشخص المعنوي بأهلية مادية دون  عتراف بتمتعالا إلى -بعد الخلاف –نتهى المؤتمرون ، فا9191

 .كعديم الأهلية، فلا توقع عليه عقوبة بل تدبير أمن –أهلية قانونية 

ثم نوقش موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المؤتمر الدولي السابع لقانون 

تجاهات الحديثة في تعريف الفاعل ، عند بحث الا9110اليونان في سنة ة العقوبات بأثينا عاصم

القانوني للشخص  حينه المتضمن بقاء الممثل فأخذ المؤتمرون بالرأي الغالب. والشريك في الجريمة

ذ تدابير أمن أو تخاعنوي ككيان مستقل، ورأى المؤتمر اوليس الشخص الم ،المعنوي مسؤولا جنائيا

 .[39ص   91]تجاه الشخص المعنويا إجراءات وقائية

في إنكار المسؤولية الجزائية  ،ودأب الفقه الجنائي الفرنسي منذ بداية القرن التاسع عشر

رتكب الواقعة لمتابعة على الشخص الطبيعي الذي اللأشخاص المعنوية، وقال بضرورة قصر ا

التي يرأسه أو يديره، وكان ذلك رتكب الجريمة لصالح الشخص المعنوي ولو أنه كان قد ا المجرمة،

في قطاع المال والتجارة والصناعة في نهاية  إلا أن تفاقم دور الشركات التجارية. أديته لوظائفهأثناء ت

سواء كانت  المعنوية القرن التاسع عشر أيضا، جعل المشرع الفرنسي يتجه إلى تحميل الأشخاص

، إما بدفع الغرامة المحكوم بها على الشخص شركة أو جمعية المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

مثل التشريع الخاص بشركات السكة . الطبيعي مرتكب المخالفة أو الحكم عليها مباشرة بهذه الغرامة

والتشريع الخاص  9884والتشريع الخاص بتنظيم العمل النقابي لسنة  9841الحديدية لسنة 

 .9129بالجمعيات الصادرة في سنة

، شركات التجاريةالنصوص العقابية على بعض التصرفات التي تقوم بها الوقد كثرت بعدها 

يونيو  32المتعلق بالرقابة على الصرف، والأمر الصادر في  9141ماي  32مثل الأمر الصادر في 

قتصادية، مما أدى إلى مناداة بعض الآراء الفقهية بضرورة المتعلق بقمع بعض الجرائم الا 9141

 . [148ص  9]جنائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات الفرنسيإدراج المسؤولية ال

في القارة  ية للشخص المعنوي محل نقاش فقهي كبيروهكذا ظلت المسؤولية الجزائ

ي يدعم بها توحججه ال بين دعاة الأخذ بها والرافضين لها، ولكل فريق منهما أسانيده ،الأوروبية

يكاد يجمع على ضرورة مسؤولية أصبح  الحديث في الفقه الجزائي، تجاهولكن الا .وجهة نظره

، وبالخصوص منها الأشخاص المعنويةخاصة في ظل تزايد أعداد  الشخص المعنوي جزائيا،
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وضخامتها وحجم إمكانياتها وقدراتها، والذي قد يفوق إمكانية العديد من الدول في  الشركات التجارية

نهيار نظام مالي لدولة الجرائم ما قد يؤدي إلى ا تكابررة على اادبعض الأحيان، مما يجعلها ق

  .بأكملها

ونتيجة لهذه المعطيات وغيرها، فإنه كان يجب أن يتم إقرار المسؤولية الجزائية للشخص 

المعنوي وبيان الأحكام التي تنظم هذه المسؤولية، وفقا للطبيعة الخاصة بها، مما يجعل هذا النوع  من 

 .[384ص  94]ة في عالم القانون الجزائييقيقة واقعالمسؤولية ح

تجاه التقليدي المنكر للمسؤولية الجزائية لاالأول ل طلبعرض في المتوعليه، فإنني سأ    

تجاه الحديث المؤيد للمسؤولية الجزائية للشخص الا الثاني إلى طلبللشخص المعنوي، وفي الم

 .المعنوي

 للمسؤولية الجزائية للشخص المعنويتجاه التقليدي المنكر الا. 9.9.9.9

تقع من ممثليه  تجاه إلى أن الشخص المعنوي لا يسأل جزائيا عن الجرائم التييذهب هذا الا

رتكبها هؤلاء لحساب الشخص المعنوي ولمصلحته، وإنما تقع تلك المسؤولية على أو تابعيه والتي ا

على . أو أحد العاملين لديه شخصيا ممثل الشخص المعنوي –أي الإنسان  –عاتق الشخص الطبيعي 

أساس أن الجريمة وقعت منهم شخصيا وتنسب إليهم، ولا يتصور وقوعها أو نسبتها إلى الشخص 

 . [99ص  31]المعنوي الذي يمثلونه أو يعملون لديه

تجاه في الفقه الجنائي في القرن التاسع عشر وحتى الثلث الأول من القرن ساد هذا الاو

لدول التي كانت وبينما قدم البعض منهم بعض البدائل، فإن القضاء في ا. [929ص  90]العشرين

   .تجاه الفقهيائية للشخص المعنوي إعتنق هذا الاعتراف بالمسؤولية الجزترفض قوانينها الا

إلى حجج أنصار المذهب التقليدي الرافض لأي  طلبوعليه، فإنني سأتطرق في هذا الم

الجزائية للشخص المعنوي  الأول، وإلى بدائل المسؤولية فرعوي في المسؤولية جزائية للشخص المعن

 .لثالثا فرعفي ال هذا المذهب موقف القضاء منإلى و في الفرع الثاني، تجاه الرافض لهاوفقا للا

 تجاه المنكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنويحجج الا .9.9.9.9.9

للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى عدة حجج، تجاه التقليدي المنكر يستند أنصار الا

هي متعلقة  هي متعلقة بتخصصه، ومنها ما هي متعلقة بطبيعة الشخص المعنوي، ومنها ما منها ما

 :سأعرض لكل واحدة من هذه الحجج على النحو التاليو. بالعقوبة

 :فتراضية للشخص المعنويلطبيعة الاا:أولا

من رفض وجود الشخص  ،لية الجزائية للشخص المعنويتجاه عدم المسؤوينطلق دعاة ا

حيث يرون أن لا وجود له في الواقع ولا إرادة لديه يمكن أن . [33ص  91]ككائن قانوني معنويال
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فتراض قانوني من فالشخص المعنوي عندهم هو مجرد ا. للوملأو تكون محلا  ،يعبر بها عن نفسه

لكي يتاح  ،قتضتها الضرورة العمليةوالمصالح التي العديد من العوامل نتيجة ل ،صنع المشرع

ولهذا السبب يعترف  .التقاضيويكون له حق التمثيل و ،للشخص المعنوي أن يتملك الأموال ويتعاقد

له بالشخصية المعنوية أسوة بالشخص الطبيعي، وحتى يكون مسؤولا مدنيا عن الأضرار التي يسببها 

فتراض لا يمتد إلى نطاق المسؤولية الجزائية، لأن القانون هذا الاولكن . ثناء ممارسة أعمالهللغير أ

 .[93ص  43]فتراض والمجازلاالجنائي لا يقوم إلا على الحقيقة والواقع، ولا يبني أحكامه على ا

يتوافران إلا عند  ختيار، وهما لاتوافر الإدراك وحرية الا وتتطلب المسؤولية الجزائية

ص  31]حمل المسؤولية الجزائيةتأهل ل ليسفإن الشخص المعنوي وبالتالي،  .الشخص الطبيعي

94] .  

من الفقه المنكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي متشبعا  تجاهوهكذا كان أنصار هذا الا

  .ليهستحالة الإسناد المادي والمعنوي للجريمة إوبا ،بفكرة صورية الشخص المعنوي

الجزائية للشخص المعنوي أيضا، أن المسؤولية الجزائية تجاه المنكر للمسؤولية كما يرى الا

تستلزم الإرادة والتمييز لدى من يساءل جزائيا، وبما أن الشخص المعنوي خيال ليس له وجود، فلا 

ة، والجريم يه عدم قدرته على الخطأيتمتع بالإرادة الخاصة المستقلة عن إرادة مكونيه، مما يترتب عل

ه وليس له الإدراك والعقل اللازم لفهم تكليف المشرع، ولا فهم سلوك .لعقابستحقاقه لوبالتالي عدم ا

عتبار أن الإرادة با ،رتكابه الركن المادي للجريمةلذلك لا يتصور ا .وتقدير ما يترتب عليه من نتائج

 .[34ص  91]يجب أن تكون هي سبب السلوك الإجرامي، والشخص المعنوي ليس له إرادة مستقلة

   :تخصص الشخص المعنوي مبدأ: ثانيا

بأن هذه المسؤولية لا  ،يذهب المعارضون لمسؤولية الشخص المعنوي جزائيا إلى القول

ذلك أن المشرع لا يعترف  .م الوجود القانوني للشخص المعنوييقرها مبدأ التخصص الذي يحك

وفي حدود هذا  ،جتماعي معينخص المعنوي، إلا بقصد تحقيق غرض ابالوجود القانوني للش

 .   Principe de Specialité  [94ص  43]يعبر عنه بمبدأ التخصص الغرض، وهذا ما

والنقابات المهنية وجدت للدفاع عن مصالح  ،فالشركات التجارية إنما وجدت لممارسة التجارة

طه فإن مشروعية نشاطه مشروطة بجريانه في الحدود المرسومة لنشا ،ومن ثم .، وهكذامهنية معينة

رتكاب الجريمة لا يدخل بطبيعة الحال ضمن الأغراض التي تهدف إليها الأشخاص اولأن . الخاص

سمه ولحسابه لشخص المعنوي الجريمة بارتكب أحد ممثلي اية، فإنه يترتب على ذلك أنه إذا االمعنو

عتراف ه الجريمة للشخص المعنوي يعني الاالخاص، إستحال نسبة هذه الجريمة إليه، لأن نسبة هذ

 .[91ص  31]يةبالوجود القانوني له في خارج النطاق الذي يعترف القانون له فيه بالشخصية القانون
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   :شخصية العقوبة الإخلال بقاعدة: ثالثا

يرى دعاة إنكار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أيضا، بأن تقرير مبدأ المسؤولية 

 Principe de Laخروج صارخ على مبدأ شخصية العقوبة  ،الجزائية للشخص المعنوي

Personnalité des peines   تكب رلا يسأل جزائيا إلا الشخص الذي ا الذي يقضي بأنه

سيجعلها تصيب جميع  ،ذلك أن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي .رتكابهاالجريمة أو ساهم في ا

يساهموا بأية  ه، رغم أنه يوجد بينهم الكثير الذين لمالأشخاص الطبيعيين المكونين له والعاملين لدي

رتكاب الجريمة، بل منهم من لا يعلم بها أصلا، مما يعني أن بعض أعضاء الشخص صورة في ا

المعنوي يسأل جزائيا عن أفعال غيرهم، وهذا يتعارض بوضوح مع مبدأ شخصية العقوبة، كما يتنافى 

 . [91ص  43]مع العدالة

 :لعقوبات الجزائيةطبيعة ا: رابعا

، على أساس أن من جهة تقوم هذه الحجة في رفض المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

فبالنسبة . ها المشرع الجنائي لا يمكن توقيعها على الشخص المعنويرأغلب العقوبات التي يقر

ستحيل وي  للعقوبات السالبة للحرية وعقوبة الإعدام لا يتصورها إلا بالنسبة للشخص الطبيعي، 

فإن تنفيذها أحيانا تعترضه كالغرامة،  ،عقوبات الماليةوحتى بالنسبة لل .تطبيقها على الشخص المعنوي

بعض العقبات، حيث يقرر المشرع في حالة عدم دفع الغرامة الجنائية إختيارا، جواز تطبيق الإكراه 

 .[381ص  94]لمعنويتخاذه ضد الشخص اكوم عليه، وهذا الإجراء لا يمكن االبدني على المح

توقيع العقوبة على الشخص المعنوي هو في الحقيقة أمر عديم الجدوى،  ومن جهة ثانية، فإن

كما أنه لا يكفل تحقيق . جتماعياوهو إصلاح المحكوم عليه وتأهيله الأنه لا يحقق أهم أغراضها، 

الذي  نسبة للإنسان، لأنه هوحقق إلا باليمكن أن تت دورها في الردع العام، فهذه الوظائف للعقوبة لا

ويمكن أن تطبق عليه أساليب المعاملة العقابية لإصلاحه . [912ص 928]يتمتع بالإدراك والإرادة

يمكن  لاوبالتالي  وي فلا يملك القدرة على التمييز،أما الشخص المعن. ويمكن أيضا ردعه وتخويفه

عن إصلاحه أو تهذيبه أو ردعه أو تخويفه، وحتى بالنسبة لعقوبة الحل، فهي تكون ضارة  الحديث

يمكن تصورها إلا بالنسبة للشخص  العقوبة لالذلك فإن أغراض  .العاملين لديه بتعريضهم للبطالةب

 .[381ص  94]الطبيعي

ة الجزائية عن وينتهي المعارضون لمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا إلى نفي المسؤولي

هو الشخص  الأفعال التي يقترفها ممثلوه أو العاملون لديه، والقول بأن الذي يسأل جنائيا عن ذلك 

 .[621ص  99]الطبيعي مرتكب هذا الفعل الذي يشكل جريمة
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 لها تجاه الرافض ة الجزائية للشخص المعنوي وفقا للابدائل المسؤولي. 9.9.9.9.9

، لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويل قدمها فريق المعارضينعلى الرغم من الحجج التي 

حترازية في التدابير الاتخاذ من خلال تسليمهم بجواز ا مع ذلك بعض البدائل قدممن  فإن منهم

بأن إنكار مسؤوليته، لا يعني تجريد المجتمع من أصحاب هذا الاتجاه  يرىفي هذا الإطار و .مواجهته

 كيانه ونظمه، إذا ثبت أن الشـــــخص المعنوي مصدر خطر يهدده، كما لوالوسائل التي يحمي بها 

ستطاعة المجتمع اإذ ب .على المجتمعكان أسلوب نشاطه ضـارا أو كـانت بعــض أمواله مصدر خطر 

وحظر بعض نشاطه  الحلحترازية التي قد توقع عليه، كهذه الخطورة عن طريق التدابير الاقي أن يت

خضع يلا خاصة وأن توقيع هذه التدابير . عقوباتطريق تنظيمها في قانون الومصادرة ماله عن 

 .[32ص  31]على المجانينوتطبق حتى لشروط المسؤولية الجزائية، 

نوي يكفي معاقبة ممثل الشخص المعه إلى القول بأن ،تجاه أيضاكما ذهب بعض أنصار هذا الا

توقع على الشخص المعنوي عند مخالفته لجزاءات غير جنائية  عن الجريمة التي يرتكبها، فيما تقرر

 .[ 92ص  43]للقواعد القانونية التي تحكمه

معنوي ضرورية في إلى أن مساءلة الشخص ال ،تجاهفيما ذهب البعض الآخر من هذا الا

ترتكب  لا سيما وأن أغلب هذه الجرائم ،قتصاديةتصادية، ضمانا لإنجاح السياسة الاقمجال الجرائم الا

 .[39ص  31]لغرض الكسب، ويستفيد منها كل شخص له حقوق في مال الشخص المعنوي

 موقف القضاء من الإتجاه الرافض للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 3.9.9.9.9

الذي  9892الفرنسي القديم لسنة  كانت محكمة النقض الفرنسية في ظل قانون العقوبات

الجزائية للأشخاص المعنوية، لخلوه من أي نصوص تجرم أو تسأل هذه عتنق مبدأ عدم المسؤولية ا

ستثنائية إلا في الحالات الا الكيانات جزائيا، تؤكد على عدم مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا،

رتكاب الجريمة بسبب المعنوي يكون عاجزا على اعلى أساس أن الشخص . المنصوص عليها قانونا

يوجد أية عقوبات تتلائم مع  تقلة، وأن أهليته تكون محدودة بغرضه، ولاعدم توافره على إرادة مس

 :الذي جاء فيه 9883مارس 8من ذلك قرار الغرفة الجنائية الصادر في  .[90ص  14]طبيعته

تطبيقا لهذه القاعدة، لأن الغرامة عقوبة، والعقوبة أيا كان نوعها شخصية، فلا يمكن " 

ص  43]"المدنية ةسب إلى هذا الأخير سوى المسؤوليولا يمكن أن ينتوقيعها على الشخص المعنوي، 

98] . 

يصح أن تتخذ الإجراءات  لا":الذي ورد فيه 9814أفريل  99وكذلك القرار الصادر في 

 .الذين يصح أن توقع عليهم العقوبةالجنائية أمام المحاكم الجنائية إلا ضد الأشخاص الطبيعيين، فهم 

أما الشركة التجارية فهي شخص معنوي، مما لا يمكن معه أن تتحمل إلا المسؤولية المدنية، ويستثنى 

من ذلك الحالات التي تقررها بعض القوانين الخاصة، كتلك التي ينص فيها صراحة على جواز 
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 "الذي ورد فيه أنه 9191جانفي  92والقرار الصادر في . [994ص  91]"تقرير هذه المسؤولية 

في غير الأحوال الإستثنائية التي ينص القانون عليها، لا تصح مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، بل 

ص  46]"إن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة من الأشخاص الطبيعيين الذين يدخلون في تكوينه 

930]. 

رية فتراضية للشخص المعنوي، وأن نظيرة قد أبرزت دون لبس الطبيعة الافهذه الأحكام الأخ

تخذه القضاء الفرنسي كقاعدة لتي تتفرع عليها هي الأساس الذي اوالنتائج ا ،الفرض أو المجاز

 . [64ص  90]لأحكامه طوال القرن التاسع عشر، بل وحتى النصف الأول من القرن العشرين

ومع ذلك في تطور آخر في بعض المرات، أقرت محكمة النقض االفرنسية المسؤولية 

 9818نوفمبر  4المعنوي في عدة قرارات لها، منها قرار الغرفة الجنائية بتاريخ الجزائية للشخص 

 14]ستنادا إلى عدم التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي من أجل توقيع العقوبة عليهما

ستنادا في بعض القرارات إلى المسؤولية الجزائية عن فعل الغير لمواجهة حجة ، وا[98ص 

 .[996ص  91]التخصص

 شخص المعنويديث المؤيد للمسؤولية الجزائية لتجاه الحالا. 9.9.9.9

شخاص المساءلة الجزائية للأيذهب الرأى الغالب في الفقه الحديث إلى القول بوجوب 

فمنذ منتصف القرن التاسع . رتكب الجريمة من العقابلشخص الطبيعي الذي اا ة، دون إعفاءالمعنوي

سافيني جيرك الذي ناهض فكرة اعتبار الشخص قاده في ألمانيا الفقيه  فقهي تجاهنشأ ا عشر الميلادي،

ثم . الجزائية ومناديا بمساءلته ،ما تفند المفاهيم التقليدية فتراض، وقدم من الحججالمعنوي محض ا

محل تأييد،  ، حتى أصبحت المساءلة الجزائية للشخص المعنويأيضا الفقه الفرنسي نادى بهذا الاتجاه

 .[31ص  91]رة تحتمها حماية المجتمع وأفرادهضروو

الجزائية للشخص المعنوي من طبيعة لمسؤولية ل تجاه من الفقه، المؤيدنطلق هذا الاوهكذا ا

خاصة الشركات  إلى ظهور الأعداد الكبيرة من الأشخاص المعنوية، ىأد ذي، والقتصاديالا التطور

تجاه التي ساقها الا وركز على تفنيد جميع الحجج، ضخمةوما تتمتع به من قدرات التجارية منها، 

تجاه التقليدي كطريقة لإقرار المسؤولية الجزائية من جهة، أسلوب الرد على حجج الاتخذ فا .التقليدي

عتبارات العملية والأهداف الدافعة أيه من جهة ثانية، بالعديد من الاللشخص المعنوي، ودعم ر

 .[312ص  94]لشخص المعنويلوجوب إقرار المسؤولية الجزائية ل

للمسؤولية  ينالمعارض الأول إلى رد الفقه الحديث على حجج فرععرض في التسأ وعليه،

عتبارات والأهداف الدافعة لمساءلته الثاني إلى الأسانيد والا فرعالجزائية للشخص المعنوي، وفي ال

 .جزائيا
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 للشخص المعنوي مسؤولية الجزائيةلل الاتجاه المعارضتفنيد حجج  .9.9.9.9.9

تجاه المنكر على الحجج التي ساقها الاتجاه الحديث في الفقه الجنائي، أصحاب الالقد كان رد 

 :كالتالي لمسؤولية الشخص المعنوي جزائيا

   :الشخص المعنوي حقيقة: أولا

ز، لا يستقيم فتراض قانوني أو مجان القول بأن الشخص المعنوي مجرد اتجاه أهذا الا يرى

فتراض أصبحت مهجورة فقها وقضاءا، ذلك أن نظرية الا .عية والقانونيةجتمامع الحقائق الاالآن 

جتماعية وحقيقة قانونية لا تي تقرر أن الشخص المعنوي حقيقة اوحلت محلها الآن نظرية الحقيقة ال

جتماعيا، لأنها أصبحت جزءا من النسيج فلا يمكن إنكارها ا. التغاضي عنهايمكن إنكارها أو 

 ،جتماعية، كما أنها حقيقة قانونية يعترف بها القانونذي يؤدي دورا رائدا في الحياة الاالإجتماعي ال

 .[626ص  99]ويحدد مجال نشاطها وأسلوب ممارستها لهذا النشاط وحقوقها وواجباتها القانونية

به ، وإرادة خاصة فالشخص المعنوي له كيان مستقل وذمة مالية مستقلة، ومصالح ذاتية 

لقانونية الكاملة التي تمكنه من اكتساب إذ يتمتع بالأهلية ا ،له وجود في عالم القانونو. ومتميزة

لتزامات كالإنسان، ولذا يسأل مدنيا، كما يمكن أن تسند إليه أفعال تعد جرائم في نظر الحقوق وتحمل ا

 .[99ص  993]قانون العقوبات

أضحت كما . النظرية التي تعتبر الشخص المعنوي كيانا خياليا ءهجر الفقه والقضافقد 

على سبيل المثال في و. يقة مؤكدة في مجال علم الإجرامرتكاب الشخص المعنوي للجرائم حقإمكانية ا

المسجلة تقع  علاماتالتجاري، نجد جرائم المنافسة غير المشروعة وجرائم الصرف وتزوير ال المجال

قتصادية وتشريعات العمل تقع من الأشخاص ومخالفة القوانين الا جارية،تالشركات الغالبا من 

 .[81ص  46]المعنوية مثلما تقع من الأشخاص الطبيعين

والمكونين له والقائمين على  ،للشخص المعنوي إرادة وإدراك مستقلين عن إرادة أعضائهف

مقاضاة هؤلاء الأعضاء ومطالبتهم  ، وإمكانيةإدارته والعاملين لديه، والدليل على ذلك مساءلته مدنيا

أساس المسؤوليتين المدنية  ه لما كانوأن. بما يكون له من حقوق بذمتهم أو مقاضاته من قبلهم

، فلا يوجد ما يمنع من المساءلة وجود خطأ من جانب الشخص المسؤول والجزائية واحدا، وهو

  .[40ص  91]رتكابه جريمة معاقب عليهاا الجزائية للشخص المعنوي عند

لأن   ه إرادة في مجال القانون الجنائي،التناقض القول إن الشخص المعنوي ليس ل وأنه من

عقدية والتقصيرية، وكلاهما لا يقومان إلا على الإرادة، وقد يرتب بحقه المسؤولية االقانون المدني 

ميزة عن وهي إرادة جماعية حقيقية وليست خيالية، ومت ،رادته تلك منذ زمن طويلاعترف بإ

وإنه بالنظر إلى طبيعة الشخص المعنوي فإنها ليست  .الفردية لأعضائه أو مجالس إدارتهالإرادات 
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ه من خلال نقضـائنها منذ نشأته وحتى اإرادة فردية وإنما إرادة جماعية حقيقية يتم التعبير ع

 .            [319ص  94]ي الجمعيات العمومية لأعضائه أو مجالس الإداراتف الإجتماعات

فإنه أصبح يشكل كالأشخاص الطبيعيين  ،وأن الشخص المعنوي وقد أصبح حقيقة قانونية

والتهرب  ئم كالنصبالركن المادي لكثير من الجرا رتكابإذ يمكنه ا ،حقيقة إجرامية لا تقبل الشك

ة جماعية فإن الشخص المعنوي بما أن له إراد ،ومن جهة ثانية. قوانين العمل ومخالفةالضريبي 

مستقلة عن الإرادة الفردية لكل عضو من أعضائه، تتكون من إلتقاء الإرادات الفردية للأعضاء 

ته الخاصة، فإن هذا الأمر يعني أنه يتصور أن يتوافر الركن ويعبر عنها ممثلوه وأجهز ،المكونين له

 .[34ص  31]لديه أيضا المعنوي للجريمة 

 :مساءلة الشخص المعنوي جزائيامبدأ التخصص لا يحول دون : ثانيا

من أن مبدأ تخصص الشخص ، تجاه أن ما ذهب إليه المعارضونيرى أصحاب هذا الا

ويحصره   ،القانوني هوجودلأن مبدأ التخصص هو الذي يحدد  .المعنوي يحول دون مساءلته جزائيا

مبدأ  لأن، غير صحيحهو قول  رتكاب الجرائم،رض الذي أنشىء من أجله وليس منه افي الغ

رتكاب الجريمة، وإنما اولا بقدرته على  قانوني للشخص المعنويالتخصص لا علاقة له بالوجود ال

إذا خرج عن حدود تخصصه ف .المصرح للشخص المعنوي للقيام به تنحصر أهميته في تحديد النشاط

الاشخاص أن بعض  ،من الناحية العملية فقد يحدث. ظل له وجود، ولكن نشاطه يعتبر غير مشروع

المعنوية ترتكب جرائم أثناء مباشرتها النشاط الذي يدخل في مجال تخصصها، ومثالها أحد 

رته عمله فعلا يؤدي إلى تلويث ولكنه يرتكب أثناء مباش ،ينشىء لصناعة الورق ذيالمشروعات ال

 . [91ص  43]نهار المجاورة لهالأ

تحقيق غاياتها في لرتكاب الجرائم، كأن تلجأ شركة كما قد يتصور إستغلاله لتخصصه لا

د وق. رتكاب جريمة التهريب أو المضاربة غير المشروعة في سبيل الحصول على الربحالربح إلى ا

ومن ثم ينفتح باب الخطر على أمن  ،رتكاب الجرائم تحت ستارهايلجأ الأفراد إلى تكوين شركة لا

  .[31ص  91]من خطر الأفراد منفردينالمجتمع ومصالحه على مصرعيه بشكل أشد 

رتكاب ية ابين التخصص وبين إمكان فلا يمكن القول البتة أن هناك تعارض ما ،ولذلك

عتراف حتى المبدأ سوف يؤدي أيضا إلى عدم الاكما أن الأخذ بهذا  الشخص المعنوي للجرائم،

 .[91ص  43]ولم يقل به أحد ،وهذا الأمر غير متصور بأي حال، بالمسؤولية المدنية

 :عدم تعارض مسؤولية الشخص المعنوي مع قاعدة شخصية العقوبة: ثالثا

تشكل يؤكد المؤيدون لمبدأ تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن هذه المسؤولية لا 

بالقول أن لكل عقوبة آثار مباشرة تنصب على الفاعل نفسه، وآثار  ،أي خرق لمبدأ شخصية العقوبة

  .نصب على عائلته وعلى المحيطين بهغير مباشرة ت
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إذ أن العقوبة  السالبة للحرية التي يتم إيقاعها على الشخص الطبيعي، كما تنصب عليه 

نقطاع مصدر وا ،بطريقة مباشرة، فإنها سوف تؤدي إلى حرمان أفراد عائلته من معيلها الوحيد

رزقها، وكذلك الأمر إذا تم فرض عقوبة غرامة عليه، فإن هناك أثار غير مباشرة سوف تصيب 

كذلك الحال في العقوبات الموقعة على الشخص المعنوي، فإنه كذلك تكون لها آثار . عائلته وأبنائه

وقد  ،اء في الجريمةفقرار حل الشركة يؤدي إلى طرد العاملين بها مع أنهم غير شرك. غير مباشرة

 .[319ص  94]يكونون غير عالمين بها

عن العقوبة على غير المسؤول  إلا إذا فرضت ،بمبدأ شخصية العقوبة لن يكون إنما الإخلال

فإن ذلك لا  ،ثم يمتد أثرها إلى من يرتبطون به بروابط معينة ،أما عندما توقع على المسؤول .الجريمة

أما الآثار التي تم ذكرها، فما هي إلا آثار غير مباشرة للعقوبة التي تم  .يمس بشخصية العقوبة

التي يتم توقيعها على الشخص الطبيعي،  وأن هذه الآثار غير المباشرة تكون في العقوبات. فرضها

 .[96ص  43]كما تكون في العقوبات التي يتم توقيعها على الشخص المعنوي

تتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة وتفريد العقاب،  فالقول بأن مسؤولية الشخص المعنوي

ص يراد به تحقيق صالح ينطوي على خلط بين العقوبة والنتائج غير المباشرة، ذلك أن عقاب شخ

 متداد آثار العقوبة إلى الغير لا يعني معاقبتهم على فعل لم يرتكبوه، بل إن ما ينالهم لاالمجتمع، وا

 . [12ص  91]تعدو كونه أثرا من العقاب

 :تطويع العقوبات الجزائية لتتلائم مع طبيعة الشخص المعنوي :رابعا

عدم أن القول ب من جهة، تجاه المؤيد للمسؤولية الجزائية للشخص المعنويالايرى أصحاب 

لا يصدق إلا على عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة يق معظم العقوبات الجنائية عليه، إمكان تطب

إلا أن  .لا يمكن تصور توقيعها عليهو ، تتلائم مع طبيعة الشخص المعنويلا منوحدها  لأنهاللحرية، 

على عقوبات أخرى التشريعات الحديثة التي قررت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي نصت 

المصادرة، ومنها ما مثل العقوبات المالية كالغرامة و ،أي صعوبة تطبيقها لا يثيرتتلائم وطبيعته، و

سالبة مثل الإعدام ليقابله حل الشخص المعنوي أو العقوبات ال ،ن تطويعه ليتلائم مع طبيعتهيمك

أو الغلق  أن يستعاض عنها بالحرمان من بعض المزايا أو الوضع تحت المراقبة للحرية والتي يمكن

  .[31ص  31]أو غير ذلك من العقوبات الملائمة لطبيعته

تعتبر سببا من الأسباب التي يستند إليها في إنكار فطبيعة الشخص المعنوي لا يمكن أن 

ويمكن تطويعها لملائمة كل الظروف،  فالعقوبة تتطور .المعنويالمسؤولية الجزائية عن الشخص 

 .[03ص  32]شأنها شأن أي موضوع من موضوعات قانون العقوبات
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تمسكوا بأن إن المعارضين لفكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ومن جهة ثانية، 

العقوبة تهدف دائما إلى الإصلاح، كما تهدف إلى الردع بشقيه العام والخاص، وهو ما لا يمكن 

 . لى الشخص المعنويتحقيقه حين تطبيق العقوبة ع

تجاه المؤيد للمسؤلية الجزائية للشخص المعنوي يردون عليهم، بأن القول ولكن أصحاب الا

يقاع أي عقوبة على أي شخص إ ذلك أن .معنوي مردود عليهة للشخص البعدم ملائمة نظام العقوب

معنوي سوف يؤدي لا محالة إلى نشر الفكرة السيئة عنه، والتي قد تلحق به الخسائر المالية الكبيرة، 

وبذلك يتحقق الردع الخاص للشخص المعنوي ذاته، ناهيك عن محاولات الإصلاح الذاتي التي سوف 

ين أجواء المنافسة، وسعيا إلى ا إلى إعادة الثقة به في السوق بتتم داخل الشخص المعنوي، سعي

  .ستحواذ على العملاء والزبائنالا

أن هناك من التشريعات اص المعنويين، والذين يتبين لهم كما يتحقق الردع العام لباقي الأشخ

مجتمع الجعل كل من تسول له نفسه العبث بمصالح يما وهو ضمن العقوبات الرادعة بحقهم، ما تت

 .[311ص  94]رتكاب الجرائموأمنه الإقتصادي يمتنع عن ا

أن فرض العقوبة على الشخص المعنوي يؤدي إلى دفع  يميرل وفيت ينويؤكد الأستاذ

فليس . حترام القوانين وحقوق الغيروا أكثر حرصا وحذرا ومحافظة على االقائمين على أمره ليكون

ولا شك أن التهديد يحدث أثره بالنسبة . الردع والوقايةالغرض من العقوبة الإصلاح فقط، بل 

  .رتكاب الأفعال الإجراميةص المعنوي، حيث يعد مانعا له من اللشخ

فيما ذهب بعض الفقهاء إلى أن هناك جزاءات يمكن أن تحقق إصلاح الشخص المعنوي، 

ختيار كثر حذرا في امديرين، والمديرين أختيارهم لله ستجعل المساهمين أكثر حذرا في افمعاقبت

 .[ 11ص 91]رتكاب الجريمةين نحو منع االموظفين، وتدفع المساهم

 عتبارت العملية للمساءلة الجزائية للشخص المعنويالا.  9.9.9.9.9

ستخلص منها المشرعون للشخص المعنوي على معاينة أكيدة القد قامت المسؤولية الجزائية 

عدم كفاية المسؤولية المدنية لمواجهة متطلبات الحياة الإجتماعية من الأخطار المحدقة التي أصبحت 

ص  9]والتكتلات التجارية والصناعيةالكبير الذي أخذت تلعبه الشركات بارزة من خلال الدور 

يبي ورشوة الموظفين وتلويث حتمالات وقوعها في جرائم الغش الضر، فلا أحد يمكنه إنكار ا[111

ستعمالها كواجهة لإخفاء في المواد المصنعة، بل وحتى إلى االبيئة والمنافسة غير المشروعة والغش 

 .[940ص  19]ممارسات غير مشروعة
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إلى تجاه الحديث المؤيد لإقرار مسؤولية للشخص المعنوي جزائيا ورد أصحاب الالذلك، أ

 دافعة لإقرار هذه المسؤولية، نورد عتبارات عملية أخرىعدة اجانب الرد على حجج المعارضين، 

 : فيما يليأهمها 

          :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عتبارات الدفاع الإجتماعي كمبرر لتقريرا: أولا

تجاه الحديث في الفقه يرى أن الأشخاص المعنوية أصبحت في العصر الحديث تمثل لاإن ا

 .[3ص  10]كثير من المجالات حقيقة إجرامية في

قتصادية تتمتع بدور غير محدود التجمعات التجارية والصناعية والافقد أصبحت الشركات و

ظل التطور اللامتناهي في  في العقود الحاضرة، وفي ظل هذا الدور اللامحدود من ناحية، ثم في

كان لابد و ،بالحدود الجغرافيةرتكاب الجريمة، ومنها الجريمة المنظمة والتي لم تعد تعترف وسائل ا

مكانية إإقامة المسؤولية الجزائية لها، وعن طريق  ،من مواجهة ذلك بتشريعات قادرة ومتطورة

 94]مساءلتها عن الجرائم التي ترتكب ضمن إطارها وتحت مظلتها، مع إمكانية  إيقاع العقوبة عليها

 .[316ص 

، فتضاعفت جرائمه تعاظم دورهو قتصادية هائلة،أصبح الشخص المعنوي حقيقة ا فقد

برز دور الشركات و. رتكابها بتطور وسائله وتعاظمت قدراته وطنيا ودولياوتطورت أساليب ا

وزيع والتمويل، فتعاظمت نتاج والتلحديثة فيها، وتعاظم دورها في الاوتركزت الثروة التقنية ا

تحدثه الصناعات الكيمياوية من  ويكفي أن نتصور ما ،زادت مخاطر الثورة التكنولوجيةو جرائمها،

درجة خطورة الأضرار التي قد يتسبب  لمعرفةستعمال الآلة ومخاطر ا ،أضرار أو فساد مواد غذائية

يلحقه من  وما فيها الشخص المعنوي مقارنة بالشخص الطبيعي، كإفلاس الشركات والمصارف 

 .[69ص  91]موفرين، مما يحتم المسؤولية الجزائية عنهاضرر لل

ترتكب  ،في الوقت الحاضر هناك عدة جرائم على الخصوص منها المتعلقة بقانون الأعمالف

من قبل مسيري الشركات المساهمين فيها الذين ينظمون حالة إفلاسهم حتى يبقون بعيدا عن العقاب، 

سم الشخص المعنوي الذي كانوا يسيرونه، ولذلك أمام هم يكونون قد جنوا أرباحا مهمة بافي حين أن

 .[912ص  928]هذا الوضع الغير مشروع يتعين قيام دور العقاب

 :مقتضيات العدالة والمساواة تحتم مساءلة الشخص المعنوي جزائيا :نياثا

عتبارات و هدفها النبيل الذي يسمو على الاالعدالة هي جوهر وظيفة التشريع، وتحقيقها ه

ممثل الشخص المعنوي أو ) عيالشخص الطبيالأخرى، فنزولا عند قواعد العدالة لا يجب فقط مساءلة 

رتكب الجريمة، وإنما ينبغي أيضا معاقبة الشخص المعنوي ذاته عن هذه الجريمة، ما الذي ا( تابعه

 43]دام أن هذا الشخص يتمتع بإرادة مستقلة، وإن ممثله لم يرتكب الفعل إلا وفقا للقرار الصادر منه

 . [32ص 
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ها الشخص المعنوي تنفذ ككل الأعمال الأخرى بواسطة فالوقائع الإجرامية التي يرتكب

الشخص الطبيعي، والإكتفاء بمساءلة هذا الشخص الطبيعي هو الذي يناقض مبدأ العدالة، لأن هذا 

الشخص الطبيعي لا يقوم في الواقع إلا بتنفيذ المقررات المتخذة في مداولة الهيئة المختصة في 

ص  9]يه العقاب إلى الشخص المعنوي هو الذي يحقق العدالةالشركة أو المؤسسة، ومن ثم فإن توج

116] . 

لعدالة تفرض على المشرع تطوير المسؤولية نحو عقاب الشخص المعنوي، لأن روح وا

ستنزاف فسرقة إنسان قوت يوم، لا يقارن باالعدالة تفرض معاقبة الشخص الأكثر ضررا وخطرا، 

نظامه وقد ترجع الجريمة إلى الشخص المعنوي كطبيعته أو نشاطه أو خلل في . شركة لثروة قومية

وإن مبدأ العدالة كان أحد أهم الأهداف التي أدت  . [60ص  91]ختصاصاتهاأو تعقد تقنياته أو تشتت 

ت الفرنسي الحديث إلى إقرار التشريعات الحديثة لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا، كقانون العقوبا

 .[ 389ص 999]9119الصادر سنة 

ولتبرير المساءلة الجزائية للأشخاص المعنوية جميعها، ذهب بعض الفقه إلى أن مساءلتها، 

تعد نتيجة منطقية لمبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما كان دافع المشرع إلى إزالة الفوارق بين 

 .[931ص  939]ما للقانون معاالشخص المعنوي والطبيعي، بضرورة إحترامه

 :إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يحقق فعالية العقاب: ثالثا

من الأسانيد والمبررات الهامة الدافعة لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا، تحقيق هدف العقاب 

صا على تنفيذ المساءلة الجزائية للشخص المعنوي تجعل القائمين عليه أكثر حرلأن . ردعفي فاعلية ال

التهديد بالعقاب الذي سوف تنعكس نتائجه على كل و. [61ص  91]لتزاماتهالقوانين والوفاء با

         . رتكاب الجرائم الجنائيةقبة كل الأنشطة، والعمل على منع امراإلى  الأعضاء، يدفع

كارها خاصة في وقائية لا يمكن إنجماعي أو التهديد به يقدم فائدة نتيجة لهذا، فإن الجزاء ال

الوقت الذي يلتزم فيه القانون الجنائي الحديث بمقاومة تطور الإجرام الجماعي الذي بدأت أهميته في 

 .[910ص  41]التزايد

تساع دائرة نشاطها وضخامة وا ،فتزايد عدد الأشخاص المعنوية في العصر الحديث

أن ترتكب جرائم على  ،نحرفتمما يجعلها إذا ا ،قتصاديةوما تمثله من قوة اجتماعية وا ،إمكانياتها

ئم المرتكبة من ما تحدثه الجرا تلحق بالمجتمع أضرار جسيمة تفوق ،درجة كبيرة من الخطورة

لكي تصبح السياسة  ،لذا فإنه يجب إقرار المسؤولية الجزائية لهذه الأشخاص .الأشخاص الطبيعين

 .[49ص  31]الإجرام أكثر فاعليةالتي يتبعها المشرع في مكافحة  الجنائية

أصبح أنه لما كان من المسلم به أن الشخص المعنوي  –بحق  –تجاه الفقهي الحديث يرى الاو

يرتكب جرائم على درجة من الخطورة تفوق جرائم الشخص الطبيعي، وحتى تحقق السياسة الجنائية 
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وقد كان هذا الاعتبار . لشخص المعنوية لفعالية أكثر في مكافحة الإجرام، فإنه يجب المساءلة الجنائي

في إقرار  9119ستند إليها واضعوا قانون العقوبات الفرنسي الجديد سنة في مقدمة الأسباب التي ا

 .[131ص  990]المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

لما قد يؤدي عدم الأخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص ذكر جانب من الفقه الفرنسي مثال فقد 

لذلك، هو حادثة القطار التي وقعت في محطة ليون بفرنسا بسياسة فعالية العقاب لمعنوي من إخلال ا

قتيلا بسبب عيوب في أنظمة الأمان المتعلقة  16والتي راح ضحيتها  90/26/9188بتاريخ 

القانون لأن  بالقطار، تسأل عنها شركة السكك الحديدية، ومع ذلك لم ترفع الدعوى الجنائية عليها،

نحصرت المتابعة اءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، واالفرنسي في ذلك الوقت لم يكن يأخذ بمبدأ مس

كان سائق  ولو. الجزائية عن هذا الحادث على سائق القطار الذي حكم عليه بالحبس لمدة سنتين

 .عنها أحد ه الكارثة دون أن يسألنقضت الدعوى العمومية بوفاته، ولمرت هذالقطار قد توفي لا

هذا الرأي أن ما يلاحظ بشأن هذا الحادث يصدق أيضا على حالات أصحاب ويضيف 

النقل الناجمة عن أخرى، كالجرائم ضد البيئة والصحة العامة والغش التجاري وحوادث العمل و

 .[91ص  43]تخاذ قواعد السلامةالإخلال بواجب ا

  :لشخص المعنوي جزائياإحترام مبدأ شخصية العقوبة يقتضي مساءلة ا :رابعا

إن عدم تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يترتب عليه وقوع إخلال جسيم بمبدأ 

سمه ولحسابه وبوسائله تنفيذا رتكبت الجريمة باالذي ا شخصية العقوبة، إذ يظل الشخص المعنوي

وليس معنى . [930ص  90]لإرادته بعيد عن العقاب، بينما يسند الجزاء الجنائي إلى شخص آخر

ذلك أن ينفرد الشخص المعنوي وحده بتحمل الجزاء الجنائي، بل يمكن مساءلة الأشخاص الطبيعيين 

من أعضائه أو ممثيليه في الحالات التي يسند فيها الخطأ إلى واحد منهما أو لهما جميعا، لأن 

شريك في ا الجريمة، أو المسؤولية الفاعل للجريمة قد يصاحبها مسؤولية فاعل آخر إذا تعدد مرتكبو

 .[44ص  31]رتكابهاا

يجعل شخص المعنوي تعذر تحديد الشخص الطبيعي المرتكب للجريمة من ضمن مجموعة الف

قد المشروعات الحديثة معقدة، والسلطة الحقيقية فيها  لأن الشخص المعنوي، من الضرورة مساءلة

ركة عدة فروع وقد يكون للش. بهيكل آخر ، فتارة منعقدة بمجلس الإدارة، وتارة أخرىيتعذر حصرها

، وتحديد الشخص الطبيعي المسؤول عنها من المسائل القرار خارج البلاد تخذببلدان مختلفة ومن ا

 91]دي إلى إفلات الفاعلين من العقابالمعقدة من الناحية العملية، لصعوبة إثبات خطأ الفاعل، مما يؤ

 .[02ص 

وعلى ذلك، فإن العديد من المؤتمرات والندوات الدولية أوصت بضرورة المساءلة الجزائية 

 : للأشخاص المعنوية منها
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الذي أوصى فيه المؤتمرون  9113لمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة ـ ا

ة عن طريق التوسع في فكرة قتصادياص المعنوية، خاصة في الجرائم الابالمساءلة الجزائية للأشخ

 .الفاعل وأشكال المساهمة الجنائية

في بشأن مساهمة القانون الجنائي  9100في سبتمبر 00-98قرار المجلس الوزاري الأوروبي ـ 

نعقاد مسؤولية الفاعل المادي والشخص المعنوي نفسه في حالة حماية البيئة الذي أوصى فيه با

 .خص معنوي عام أو خاصالجرائم التي ترتكب بسبب أنشطة ش

نتهى إلى ضرورة ي موضوع الجرائم ضد البيئة الذي اف 9114دي جانيرو سنة  مؤتمر ريوـ 

 .مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا شأنهم شأن الأشخاص الطبيعية

هتم الذي ا 9182سنة ( فنزويلا)بكركاس المؤتمر السادس للأمم المتحدة للوقاية من الجرائم المنعقدـ 

بموضوع جرائم الشركات المتعددة الجنسيات ولاحظ المشاركون فيها أن أضرارها في البلدان 

المتخلفة خاصة، تساهم في إفقارها وتلحق الأذى بمواطنيها وأن أهم السبل للتصدي لها هو التعاون 

 .[09ص  91]الدولي و ملاحقة المسؤولين عنها

الحديثة في مختلف البلدان تتجه إلى إقرار  ونتيجة لما سبق أيضا، أصبحت غالبية التشريعات

المعنية  المعنوية المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، والتي تعد الشركات التجارية من الأشخاص

 .أكثر بهذه المساءلة

  موقف التشريع من المسؤولية الجزائية للشركات التجارية . 3.9.9

 شخاصولية الجزائية للأعتراف بالمسؤإلى الافقه الحديث الذي أخذ يدعو تجاه اللا لقد كان

عتراف بهذه إلى الا ت في غالبيتها تميلعلى التشريعات الحديثة التي أخذ ، الأثر الكبيرةالمعنوي

بالنسبة بالخصوص  .المبدأ تبني هذاعتبارات والمبررات العملية تبرر الاأصبحت  بعد أن ،المسؤولية

 .تواجدا في مختلف المجتمعاتمنها التي تعد الشركات التجارية الأكثر  ،لأشخاص المعنوية الخاصةل

 وأنها ،بعض ممارساتهاأظهرت  والتي ،في إطارها إلى ممارسة نشاطاتهم هالكثرة لجوء الأفراد في

، وإنما يقتضي جزائياالشخص الطبيعي  مساءلةتكفي  وأنه لامصدر خطورة على المجتمع،  لتشك

تفيدة طالما أنها هي من كانت المس .أيضا االتجارية كشخص معنوي جزائيا عنه الأمر مساءلة الشركة

 اقد يتعذر نسبة هذوبل رتكب بغرض تحقيق فائدة أو مصلحة لفائدتها، من التصرف المجرم، أو أنه ا

  .فيبقى بدون عقابالضار إلى شخص طبيعي معين،  التصرف

، أو بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مما أدى بالتشريعات المختلفة التي لم تكن تعترف

إلى إقرارها في الحدود التي تتلائم مع  ،، منها التشريع الجزائريكانت تقبلها في حدود ضيقة جدا

  .[46ص  31]يعة الشركة التجارية كشخص معنوي وطبيعة الكيانات التي يشملها هذا المبدأ أيضاطب
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بشأن مدى إقرار المسؤولية الجزائية للشركات تباينت المختلفة  غير أن موقف التشريعات

 : بين ،التجارية كشخص معنوي

أي تشريعات أقرت المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كقاعدة عامة، وبالنسبة لجميع الجرائم،  -

 كما هو الحال بالنسبة. عند تحديد أنواع الجرائم التي تسأل عنها جزائيا " بمبدأ العمومية " أنها أخذت

وبعض  9221ديسمبر  39والقانون الفرنسي بداية من  ،والقانون الهولندي ،للقانون الإنجليزي

 . ، والقانون السوري، والقانون الإماراتيوالقانون الأردني ،مثل القانون اللبناني ،التشريعات العربية

 ،وليس كلها رائمالج للكثير منكقاعدة عامة أيضا، ولكن بالنسبة  تشريعات أخذت بهذه المسؤولية -

 .لقانون الجزائريالأمر بالنسبة ل كما هو" التخصيص " أي أنها أخذت بمبدأ 

 ،ستثناء، أي في حدود ضيقةية للشركات التجارية على سبيل الاتشريعات أقرت المسؤولية الجزائ -

 .، والقانون الكويتيوالقانون التونسي ،كالقانون المصري

جزائية المسؤولية لم تأخذ بمبدأ ال التي ،فقط المقارنة الجنائية التشريعات فيما بقيت القليل من

إذ لم يعترف المشرع الروسي في قانون العقوبات الروسي كالتشريع الروسي،  ،للشركات التجارية

أقامت أو ،  [992ص  46]بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 9162الصادر سنة 

 ، كما هو"نظام المسؤولية عن الجرائم الإدارية " متها بما يسمىأنظمسؤوليتها في إطار ما تعرفه 

 .[04ص  43]الحال بالنسبة للتشريع الألماني

إلى موقف التشريع الجزائري من المسؤولية  المبحثعرض في هذا توعليه، فإنني سأ

التشريعات موقف عرض لتالثاني سأ المطلبالأول منه، وفي  لمطلبالجزائية للشركات التجارية في ا

عرض لموقف تالجزائية للشركات التجارية، وفي المطلب الثالث سأ المسؤولية من الأوربية

 .التشريعات العربية من المسؤولية الجزائية للشركات التجارية

 للشركات التجارية موقف التشريع الجزائري من المسؤولية الجزائية. 9.3.9.9

قامة الموقف الرافض لإ 9166دوره في سنة لقد تبنى قانون العقوبات الجزائري عند ص

الأشخاص المعنوية، وهو نفس الموقف الذي كان يتبناه قانون  المسؤولية الجزائية لأي نوع من أنواع

عتبار سك بمبدأ شخصية العقوبة واتجاه التقليدي الذي يتم، طبقا للا9892سنة لالعقوبات الفرنسي 

 . [99ص  11]زائيأمام القضاء الج للمتابعة الجزائية من يكون محلا الشخص الطبيعي وحده

المسؤولية الجزائية  كرست بعض النصوص في بعض القوانين الخاصة ،بعد ذلكإلا أنه 

المؤرخ في  30-01، على غرار الأمر رقم ستثناءعلى وجه الا للشركات التجارية كشخص معنوي

اصة بتنظيم الأسعار، وقانون الضرائب المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخ 9101أفريل  91

، قبل أن يكرس المشرع 9119المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب قانون المالية لسنة 
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 19المادة  الجزائري صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي بموجب

 . المتمم لقانون العقوباتالمعدل و 92/99/9224المؤرخ في  91-24القانون رقم  مكرر من

تميزت المرحلة الأولى : عبر مراحل ثلاثمر قد  موقف المشرع الجزائري بأن يتبين وعليه،

منه بالرفض التقليدي لمبدأ المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في قانون العقوبات الصادر سنة 

. ةلمسؤولية الشركات التجارية الجزائيستثنائي مرحلة الثانية بالقبول الجزئي الاالفيما تميزت . 9166

أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحالية، فهي التي شهدت الإقرار الصريح بمبدأ المسؤولية الجزائية 

 .للشركات التجارية

لهذا التطور في مواقف المشرع الجزائري بين هذه المراحل الثلاث، فإنني قمت ونظرا 

 .  مرحلة معينة من هذه المراحل ع، يتناول كل فرعفروالى ثلاث  طلببتقسيم هذا الم

  للشركات التجارية  مرحلة الرفض التقليدي لمبدأ المسؤولية الجزائية. 9.9.3.9.9

كرس هذا الموقف المشرع الجزائري صراحة عند صدور قانون العقوبات الجزائري في و

ي أثر في قانون العقوبات ، لغياب أ9166يونيو 8بتاريخ  916-66بموجب الأمر رقم  9116سنة 

 . عترف ضمنيا بهذه المسؤوليةلإعتقاد بأن المشرع الجزائري قد استناد إليه ليمكن الا

عتمد مجمل قانون العقوبات الفرنسي الذي ا ورغم هذا الموقف الصريح للمشرع الجزائري،

هذا الشخص  حل ةالقديم الذي لم يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إلا أن إدراج عقوب

من  1البند  1المعنوي ضمن العقوبة التكملية التي يجوز الحكم بها في الجنايات والجنح في المادة 

قانون العقوبات، وأيضا فرض إنشاء صحيفة السوابق القضائية لقيد العقوبات التي تصدر على 

ئية الصادر في سنة الجزا من قانون الإجراءات 640الشركات المدنية والتجارية بموجب المادة 

الإعتقاد بأن المشرع بعث على قد  9166يونيو 8بتاريخ  911-66الأمر رقم ب أيضا9166

  .ولية الجزائية للشركات التجاريةالجزائري يعترف ضمنيا بالمسؤ

 :إلا أن هذا الاعتقاد قد وجد ردا عليه مؤسس ومبني على سببين

التي نصت على عقوبة حل الشخص  قانون العقوبات،من  1البند  1أن ما نصت عليه المادة : أولهما

عتباري ضمن العقوبات التكميلية، تخص الشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية أو جنحة كعقوبة الا

 .تكميلية وليس الشخص المعنوي ذاته الذي يرتكب جريمة

لشخص المعنوي لأن قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة لا نجد فيها إطلاقا حل ا: ثانيهما

جعلها عقوبة تكميلية لم يحكم بها إلا إذا نص القانون صراحة عليها كعقوبة لجناية أو جنحة، وإنما 

ستمرار في ممارسة لاعتباري من اكما نص على عقوبة منع الشخص الا .كجزاء لجريمة معينة

 .[998ص  3]90 المادةفي النشاط، ضمن نفس السياق الذي حدد به العقوبات التكميلية 
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ولية الجزائية للشخص ستبعد صراحة المسؤلقضاء الجزائري، عدة مناسبات أن اوقد كان ل

 رفض صراحة الحكم على الشخص المعنوي بالجزاءات المقررة في قانون الجمارك، إذالمعنوي، 

 .[998ص  3]ستنادا إلى مبدأ شخصية العقوبة وتفريدهاا

الشخص الطبيعي وليس الشركة التجارية  أقر صراحة مسؤولية كما أن المشرع الجزائري

من قانون العقوبات، ورتب المسؤولية الجزائية  383عن جرائم الإفلاس المنصوص عليها في المادة 

للقائمين بالإدارة والمديرين والمصفين عن جرائم الإفلاس، وليس مسؤولية الشركة نفسها كشخص 

كان المشرع بالنسبة لجرائم  ،إضافة إلى ذلك. يمن القانون التجاري الجزائر 308معنوي في المادة 

من القانون التجاري قد جعل من الشخص  842إلى  822الشركات المنصوص عليها في المواد من 

الطبيعي فاعل هذه الجريمة، ولم يسأل الشركة ذاتها كشخص معنوي عن أية واحدة من هذه الجرائم، 

 .[113 ص 9]مع أن بعضها قابل للإنتساب للشخص المعنوي

 ستثنائي للمسؤولية الجزائية للشركات التجارية      ئي الامرحلة القبول الجز. 9.9.3.9.9

 9166إذا كان المشرع الجزائري قد رسخ صراحة في قانون العقوبات عند صدوره سنة 

من  11بموجب المادة  9161مبدأ عدم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، إلا أنه بداية من سنة 

فيما يتعلق  9102المتضمن قانون المالية لسنة  9161ديسمبر  39في  مؤرخال 920-61رقم الأمر 

استثناءا هذه  بأحكامه الخاصة بقمع مخالفات تنظيم الصرف، ظهرت أولى النصوص التي تقر

 .المسؤولية

عندما تكون المخالفات المتعلقة بنظام الصرف :" المذكورة على أنه 11إذ نصت المادة 

ن قبل متصرفي وحدة معنوية أو مسيريها أو مديريها  أو أحد هؤلاء، عاملين بإسم ولحساب مرتكبة م

هذه الوحدة، تلاحق هذه الأخيرة نفسها ويحكم عليها بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر فضلا 

 ".عن الملاحقات الجارية 

مكرسا  اصة،كما سن المشرع الجزائري بعد ذلك، نصوص أخرى في بعض القوانين الخ

ص معنوي بالنسبة لبعض ستثناءا المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخبموجبها صراحة ا

 :قتصادية، سيما منها النصوص التاليةالجرائم الا

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة  9101ابريل  91المؤرخ في  30-01الأمر رقم : أولا

 : بالأسعار

لشركات التجارية بنصها على ما لمنه صراحة المسؤولية الجزائية  69حيث أقرت المادة 

أو عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من القائمين بإدارة الشخص المعنوي :"يلي

سم ولحساب الشخص المعنوي، يلاحق هذا الأخير بذاته وتصدر بحقه با....مسيريه أو مديريه
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ات التي تجرى بحق هؤلاء في عقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الأمر فضلا عن الملاحقال

 1المؤرخ في  99-81وهو القانون الذي ألغي بموجب القانون رقم ". رتكاب خطأ عمديا حالة ا

 المتعلق بالأسعار، الذي لم ترد به أية إشارة إلى مسؤولية الشركات التجارية جزائيا 9181جويلية 

 .عن جرائم الأسعار، مما يؤكد تراجع المشرع الجزائري عنها بالنسبة لهذه الجرائم

المؤرخ في  36-12قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم : ثانيا

-19منه المعدل بالقانون رقم  38في المادة  9119المتضمن قانون المالية لسنة  9112ديسمبر  39

 .منه 10إلى  94 في المادة 9119ن المالية لسنة المتضمن قانو 9119ديسمبر  98لمؤرخ في ا 11

منه التي  1مقطع  323فقد كرس التشريع الضريبي المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في المادة 

عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون :" نصت على ما يأتي

ص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات التكميلية ضد المتصرفين والممثلين الخا

المتصرفين أو ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد . الشرعيين أو القانونيين للمجموعة

أو القانونيين وضد الشخص المعنوي دون إخلال فيما يخص هذا الأخير  الممثلين الشرعيين 

من  938وهو نفس الحكم الذي تضمنته أيضا المادة ". امات الجبائية المنصوص على تطبيقها بالغر

 . 9119قانون الرسم على رقم الأعمال المتضمن أيضا بقانون المالية لسنة 

المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم  21/20/9116المؤرخ في  99-16الأمر رقم : ثالثا

 : س الأموال من وإلى الخارجالخاصين بالصرف وحركة رؤو

 21ية جزائيا في المادة الأمر المذكور صراحة على قيام مسؤولية الشركات التجار إذ نص

رتكب المخالفات المنصوص عليها في ذي اتطبق على الشخص المعنوي ال:" ما يليمنه التي قضت ب

 : الجزائية لممثليه الشرعيينمن هذا الأمر العقوبات الآتية دون المساس بالمسؤولية  9و 9المادتين 

 .مرات قيمة محل المخالفة( 21)غرامة مالية تساوي على الأكثر خمس : أولا

 .مصادرة وسائل محل الجنحة: ثانيا

 .مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش: ثالثا

وفضلا عن ذلك يمكن للجهة القضائية أن تصدر ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات إحدى 

 .الآتية أو جميعهاالعقوبات 

 . المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجيةـ 

 .المنع من عقد صفقات عموميةـ 

 .المنع من الدعوة العلنية إلى الإدخارـ 

لا تطبق على الشخص الخاضع للقانون العام العقوبات المنصوص عليها في النقطة الثالثة من 

 .الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذه المادة
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وإذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها الشخص المعنوي أعلاه لسبب ما يتعين 

 ".قيمة هذه الأشياء  المصادرة وتساويعلى الجهة القضائية أن تقضي بغرامة تقوم مقام 

المذكور تكون الشركات  99 -16من الأمر رقم  1وعليه، فإنه بموجب أحكام المادة 

 ،منه 4إلى  9جزائيا عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من التجارية مسؤولة 

لتزامات التصريح وشراء أو بيع أو حيازة السبائك الذهبية نحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة اكج

  .التنظيم المعمول بهماية الذهبية دون مراعاة التشريع ووالقطع النقد

ستدراك هذا روط قيام هذه المسؤولية، حيث تم ايحدد ش وما يلاحظ على هذا النص، وأنه لم

الشرطين  1، بأن تضمن النص المعدل للمادة 9223الأمر عند التعديل الذي أجري عليه في سنة 

رتكبت من طرف أحد أجهزة الشركة أو أحد ممثليها الجريمة قد االمتعلقين بضرورة أن تكون 

 . الشرعيين، وأن ترتكب لحسابها

قية تفاالمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام ا 96/20/9223المؤرخ في  21-23القانون رقم : رابعا

 :تدمير تلك الأسلحةو ستعمال الأسلحة الكيمياويةحظر استحداث وإنتاج وتخزين وا

التجارية جزائيا  منه حكما يقضي صراحة بقيام مسؤولية الشركات 98الذي تضمنت المادة 

من  90إلى  1  منالجرائم المنصوص عليها في المواد جريمة من  رتكاب أيةكشخص معنوي على ا

 .هذا القانون، ومعاقبتها بغرامات مالية تعادل خمس مرات الغرامة المالية المقررة للشخص الطبيعي

 مرحلة تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشركات التجارية.  3.9.3.9.9

المؤرخ في  91-24القانون رقم ائري صراحة في وهو ما جسده المشرع الجز

:" مكرر منه على ما يلي 19المعدل والمتمم لقانون العقوبات، حيث نصت المادة  92/99/9224

ستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص با

جهزته أو ممثليه الشرعيين المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أ

 .عندما ينص القانون على ذلك

   إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي 

 ". أو شريك في نفس الأفعال 

وقد جاء تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتويجا لما توصلت إليه مختلف 

، ولما أوصت به 9110عهد إليها بإعداد مشروع تعديل قانون العقوبات منذ  اللجان التي سبق أن

  .[939ص  3]9222لجنة إصلاح العدالة في تقريرها سنة 

ومن أهم الاعتبارات التي دفعت المشرع الجزائري لإقرار مبدأ المسؤولية الجزائية 

ر العدل عند تقديمه مشروع للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات، على نحو ما جاء في كلمة وزي
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تعديل قانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، هو اعترافه بحقيقة الإجرام المرتكب من 

الأشخاص المعنوية في العصر الحديث، نظرا إلى تزايد عددها وضخامة إمكانياتها وإلى ما تمثله من 

   .  [4ص  84]يئة وعلى النظام الاقتصاديجعلته مصدر للإعتداء على الب ،قوة اقتصادية واجتماعية

وأهم الخصائص التي ميزت المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كأحد الأشخاص المعنوية 

 :المعنية بتطبيق هذا المبدأ عليها في القانون الجزائري هي ما يلي

الأشخاص الطبيعيين أن المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي لا تستبعد مسؤولية  -

إذ لم يعفي المشرع الجزائري الشخص الطبيعي من قيام . الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة

مسؤوليته الجزائية أيضا عن هذه الجريمة، وهو ما يعني تبني مبدأ إزدواج المسؤولية الجزائية بين 

الأشخاص  باقي أنواع ركات التجارية على غراروأصبحت الش. الشخص المعنوي والشخص الطبيعي

المعنوية المعنية بتطبيق أحكام المسؤولية الجزائية عليها، تسأل جزائيا عن أية جريمة منفذة أو تم 

رتكب الفعل المادي لها، كما يمكنها أن تكون فاعلا ا شأنها شأن الشخص الطبيعي الذي االشروع فيه

 .أو شريكا متى توفرت شروط قيام مسؤوليتها جزائيا

المسؤولية الجزائية للشركات التجارية هي مسؤولية محصورة في الحالات التي المنصوص أن  -

وهو ما يعني  .يعي الذي يبقى يسأل عن أية جريمةعليها في القانون، وذلك على خلاف الشخص الطب

تبني القانون الجزائري مبدأ التخصص، ويتعين معه بالتالي الرجوع إلى نصوص القسم الخاص من 

العقوبات والنصوص الواردة في القوانين الخاصة لتحديد الجرائم التي يجوز أن تسأل عنها قانون 

لا يتوقف عند هذا الحد في قانون العقوبات  أيضا وهو ما جعل المشرع الجزائري. الشركات التجارية

وإنما دعمه بنصوص أخرى وردت في قوانين خاصة أخرى صدرت بعد ذلك لمواجهة  ،الجزائري

ة أقرت هي الأخرى مسؤولي ،معينة من الجرائم غير منصوص عليها في قانون العقوباتأنواع 

 98-24رتكاب أي نوع من هذه الجرائم، منها القانون رقم الشركات التجارية كشخص معنوي على ا

خدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال المتعلق بالوقاية من الم 91/99/9224المؤرخ في 

المتعلق بمكافحة  9221أوت  93المؤرخ في  26-21الشرعيين بها، والأمر رقم تجار غير والا

 .المتعلق من الفساد ومكافحته 9226فبراير  92المؤرخ في  29-26التهريب، والقانون رقم 

أن المسؤولية الجزائية للشركات التجارية هي مسؤولية مشروطة، بمعنى أنه ينبغي لقيامها أن  -

وحصرهم  ،أحد الأشخاص الذين يعبرون عن إرادتها كشخص معنوية ترتكب الجريمة بواسط

 .دون غيرهم من الفئات التي تنتمي إليها أيضا ي أجهزتها وممثليها الشرعيين،فالقانون الجزائري 

عند وهو ما يعني أن المشرع الجزائري  .[01ص  40]ومن جهة ثانية، يجب أن ترتكب لحسابها

الذي  نهج نفس النهجقد وضع النصوص القانونية التي تنظم هذه المسؤولية في القانون الجزائري، 

عند إقراره لأول مرة مبدأ المسؤولية الجزائية للشركات  9119سنة في المشرع الفرنسي  تبعها
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سي كان ، لأن القانون الفرنالتجارية كشخص معنوي بنص عام في قانون العقوبات الفرنسي الجديد

، [6ص  39]هو الآخر قد تميزت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فيه بنفس تلك الخصائص

في صفة الممثل الشرعي للشركة شتراط توافر اوإن كان قد لوحظ تشدد المشرع الجزائري بشأن 

    .الممثلصفة وليس فقط  مرتكب الجريمة

يبقى القانون الجزائري من القوانين القليلة التي تأخذ بالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية و

ما يلاحظ  إلا أن  هذه الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات،  غلبوأ، الجرائم الكثير منعن 

ينص عليها بشأنه وأنه قررها بالنسبة للكثير من الجرائم ذات الوصف الجنحي والجنائي، فيما لم 

بالنسبة لأية جريمة ذات وصف مخالفة ولو بالنسبة للمخالفات التي يتصور كثيرا وقوعها منها، 

من قانون العقوبات، مع أنه كان قد نص  449كمخالفة الجروح الخطأ المنصوص عليها في المادة 

في  المؤرخ 91-24من قانون العقوبات التي أدرجت في القانون رقم  9مكرر 98في المادة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي كرس صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية  9224نوفمبر 92

 . للشخص المعنوي، على العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات

يلاحظ بالنسبة لنصوص القوانين الخاصة أيضا، وأن المشرع الجزائري لم يكرس في  كما

مع أنها  ؤولية الجزائية للشركات التجارية عن الجرائم المنصوص عليها فيها، البعض منها مبدأ المس

قتصادي الذي نفتاح الاأصبحت مثل هذه الجرائم كثيرة الوقوع منها في الوقت الحاضر، بفعل الا

والتي  ،أصبحت تعيشه الجزائر، على غرار جرائم التقليد التي تمس العلامات التجارية والصناعية

الإختراع أيضا، وهي الجرائم التي يبقى يسأل عنها الشخص الطبيعي فقط بموجب  تمس براءات

 20-23المتعلق بالعلامات، والقانون رقم  9223جويلية91المؤرخ في  26-23القانون رقم 

المتعلق ببراءات الإختراع، وكذلك أنواع أخرى من الجرائم المنصوص  9223جويلية91المؤرخ 

، على غرار الجرائم الماسة بالبيئة المنصوص والمعاقب عليها بالقانون عليها بقوانين خاصة أيضا

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، إذ لا تعاقب  9229ديسمبر99المؤرخ في  91-29رقم 

منه، فيما لا تعاقب عن  19الشركة كشخص معنوي إلا عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 

 .ص عليها في نفس هذا القانون رغم خطورتهاباقي الجرائم المنصو

 للشركات التجارية من المسؤولية الجزائية ات الأوربيةموقف التشريع. 9.3.9.9

تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية منذ سنة سبق كان للقانون الإنجليزي  لقد

قتصادية التي عرفتها القارة الأوربية في منتصف القرن العشرين، ة الاضكان للنه، كما 9881

مسؤولية ال أن أصبحت ،جتماعيةوالا قتصاديةللشركات التجارية في الحياة الاوبروز الدور الهائل 

ها، وبالخصوص في مجال الجرائم تجد الكثير من المنادين بتكريسللشركات التجارية الجزائية 
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قبل أن تتكرس هذه المسؤولية في غالبية التشريعات الأوربية بالنسبة لجميع قتصادية في الأول، الا

  .إلا ما كان منها لا يتلائم وطبيعتها  ،الجرائم التي يسأل عنها الشخص الطبيعي أيضا

نتشار في الكثير من تشريعات هذه المجتمعات في الأزمة في الاهذا المبدأ أخذ  وهكذا

رة التي أحدثها هذا النوع من المسؤولية في المبادىء التقليدية لقانون الأخيرة، بعد التحولات الكبي

في  حيث أصبح ينادي بهتجاه في مختلف الدول ييد غالبية الفقه الحديث لهذا الاالعقوبات العام، وتأ

 .المؤتمرات الدولية المختلفة

الجزائية سأتطرق إلى موقف التشريعات الأوربية التي أخذت بالمسؤولية فإنني  ،وعليه

عتبار كان له با ، من خلال التطرق إلى موقف القانون الإنجليزي في الفرع الأولللشركات التجارية

وإلى موقف القانون  ،السبق في تأسيس هذا المبدأ بالنسبة لجميع الجرائم في التشريعات الأوربية

وإلى موقف القانون  الفرع الثاني، وإلى موقف القانون الهولندي في الفرع الثالث،الفرنسي في 

   .البلجيكي في الفرع الرابع

 القانون الإنجليزي في موقف . 9.9.3.9.9

بصفة ضمنية من أقدم التشريعات التي أقرت بالرغم من صفته العرفية يعد القانون الإنجليزي 

الصادر في عام  interpretation act   قانون التفسيرركات بموجب المسؤولية الجزائية للش

عند تفسير النصوص  المتعلقة بالجرائم " نص على أنهالذي القسم الثاني منه من خلال  9881

 يتبين أن المقصودلم  ما   المعاقب عليها تتضمن كلمة شخص الجماعات ذات الشخصية المعنوية 

وهذا يعني أن القانون الإنجليزي قد أقر هذه المسؤولية، وأوضح أن لفض شخص  ".خلاف ذلك 

person وفي  .[946ص  44]به أيضا الشخص المعنوي إلا إذا نص صراحة على غير ذلك يقصد

حيث نصت    criminal justice actأصدر المشرع الإنجليزي قانون العدل الجنائي  9191

منه على خضوع الشخص المعنوي للإجراءات الجنائية أمام الجهات القضائية  33المادة 

 .[992ص  90]المختلفة

بمبدأ المسؤولية الجزائية للشركات،  قد اتجه إلى الإعترافلقضاء الإنجليزي وقبل ذلك كان ا

. مما يعني أن الأخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية هو في الأصل من صنع القضاء

هو  وأهم الاعتبارات التي دفعت القضاء الإنجليزي للأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

ترتب عنه من  قتصادي والاجتماعي الذي شهدته إنجلترا في بداية القرن التاسع عشر وماالتطور الا

الانتشار الضخم للعديد من الشركات التي تمتلك من الإمكانيات والوسائل ما يجاوز بكثير قدرات 

 . [30ص  43]الشخص الطبيعي، وأدى ذلك إلى تزايد عدد الجرائم المرتكبة من قبلها
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السلبية أو جرائم العن جزائية للشركة ال بمبدأ المسؤوليةفي البداية القضاء الإنجليزي أخذ  إذ

الناشئة عن الإخلال بواجب قانوني  وهي الجرائم  les infractions d’omission التركجرائم 

لتزامات تقع اخلال مفروض على الشخص المعنوي للقيام به، أو بموجب النصوص أو الشروط من 

ماي  98في  queen    bench على عاتقه، وهو المبدأ الذي قرره الحكم الصادر من محكمة 

الذي قضى   the birmingham and gloncester railway  في القضية الشهيرة 9849

. لقيام بواجب مفروض عليها قانوناامتنعت عن ا وذلك لأنهاريمة الإزعاج العام، شركة عن جبإدانة 

أقامته على طريق عام  ذيى الشركات إزالة أحد المعابر اللخص هذه القضية يتمثل في رفض إحدوم

 . [999ص  90]رغم صدور الأمر إليها بإزالته من المحكمة

ستثناء، حيث قرر قيام مسؤولية الشركة جزائيا القضاء الإنجليزي من نطاق هذا الاثم وسع 

 les جرائم الترك وإنما أيضا عن الجرائم الإيجابية الجرائم السلبية أو كشخص معنوي ليس فقط عن 

infraction de commission  لتزام قانوني رتكاب سلوك إيجابي مخالف لاالناشئة عن ا

في  9846جوان  99في   queens bench مفروض عليها، حيث صدر حكم شهير من محكمة 

قضى بإدانة شركة للسكك الحديدية عن  the great north of england  railway قضية 

، وملخص وقائع هذه القضية أن ةإعاقة المرور في طريق عام أثناء قيامها بإنشاء خط للسكك الحديدي

تسيير خط حديدي لها قطعت طريقا علويا وحالت دون  سبيلإحدى شركات السكك الحديدية في 

وما ينطوي على ذلك  ،صلاحيته للمرور، وذلك بدلا من أن تنشىء معبرا علويا لتسيير الخط الحديدي

لتزامها وما لتزامات الواردة في عقد اروط والاالفعل من تعطيل المرور في طريق عام مخالفة للش

 .[999ص  90]يسببه من ضرر بالمصلحة العامة

اتجه القضاء الإنجليزي منذ مطلع القرن  ،9881وبعد صدور قانون التفسير في سنة 

العشرين إلى قبول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم التي تتطلب توافر القصد 

الفضل في وضع أسس وشروط قيام وكان له  ،common lawأي جرائم الشريعة العامة  الجنائي

حيث حدد الحالات الاستثنائية التي لا تقيم مسؤوليتها . الجزائية للأشخاص المعنويةالمسؤولية 

أو إما بالنظر  ،الجزائية بالنظر إما لطبيعة الجريمة التي لا يمكن أن تنسب إليها كالسب والإغتصاب

وبة إلى العقوبة المقررة للجريمة التي لا يمكن أن توقع إلا على الشخص الطبيعي كحالة تقرير عق

التي   la théorie de l’identificationوأسس لنظرية التشخيص . [163ص  990]الحبس فقط

بأنهم هم فقط الأشخاص الذين حددت الأشخاص الطبيعيين الذين تسأل الشركة جزائيا عن أفعالهم 

يتولون إدارة الشركة والرقابة على ما تمارسه من أنشطة، وتدخل أفعالهم في نطاق أعمال 

  .[49ص  43]موظائفه
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  القانون الفرنسي في موقف . 9.9.3.9.9

بموجب قانون العقوبات الفرنسي للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية قبل إقرار المشرع 

فرنسي يعترف بالمسؤولية ، لم يكن التشريع ال9114مارس  29الفرنسي الجديد الذي بدأ تطبيقه في 

ستثنائية في حدود معينة تضمنتها بعض القوانين إلا بصفة غير مباشرة وا الجزائية للشركات التجارية

 : الخاصة نذكر منها

منه على فرض الغرامات  8الذي نصت المادة  99/99/9138قانون الغش الضريبي الصادر في  -

أو ممثليهم    الجزائية والضريبية على الشركة أو كل شخص معنوي خاص إلى جانب مديرهم 

 .لة عدم التصريح الكامل بالمداخيلالقانونيين بالتضامن في حا

منه المتعلق  99في المادة  9141ماي  32الصادر في  411-9288قضى به المرسوم رقم  ما -

الشخص رتكاب هذه الجرائم مدير التي نصت على أنه في حالة ا بالجرائم في مجال نظام الصرف،

حسابه، فإن الشخص المعنوي نفسه يمكن أن يحاكم ويعاقب سمه أو لالمعنوي أو أحد العاملين با

بالعقوبات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم مستقلا عن الدعاوى المقامة على هؤلاء 

 .[31ص  993]المديرين

دية الذي قتصاالاجرائم المتعلق بال 9141جوان  32الصادر في  9484-41كذلك الأمر رقم  -

صت إذ ن. ستخدام المركز الإحتكاري وتقييد التجارة والتلاعب بالأسعارا يعاقب على جرائم إساءة

رتكبت الجريمة لحساب الشخص المعنوي الخاص، فإن المنع من منه على أنه إذا ا 9-41المادة 

ممارسة النشاط يمكن أن يحكم به أيضا ضد هذا الشخص المعنوي فيما يتعلق بمباشرة النشاط الذي و 

المتعلق بحرية  9186ديسمبر  9في  وقد ألغي هذا النص بالأمر الصادر. بتهقعت الجريمة بمناس

منه بأنه يمكن إلزام الأشخاص المعنوية بدفع الغرامات  14الأسعار والمنافسة، الذي نص في المادة 

 .[38ص  14]المحكوم بها ضد مسيرهم بالتضامن

 ،الإفراط في التدخين وتناول الكحولالمتعلق بمكافحة  9119جانفي  92وكذا القانون الصادر في  -

، بأن إعتبر الشخص المعنوي مسؤولا ص المعنوية جزائياالذي نص على قيام مسؤولية الأشخا

ص  46]بالتضامن عن دفع الغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها على ممثليه أو تابعيه

999]. 

ة تعتبر حقيقة قانونية، وأنها تجاه الحديث الذي يرى أن الأشخاص المعنويوتماشيا مع الا

يمكن أن ترتكب العديد من الجرائم في كثير من المجالات، نص المشروع الذي أعد لتعديل قانون 

ولكن هذا المشروع  ،على مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 9134العقوبات الفرنسي عام 

  . [0ص  80]لم ينفذ
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موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص  9186د سنة وفي النهاية تناول المشروع الذي أع

نتهى وا 9181على البرلمان الفرنسي سنة منه، والذي عرض  9-999المعنوية في المادة 

نتهى االذي  29/23/9114ويبدأ سريانه في  99/0/9119وصدروه بتاريخ  ،بالمصادقة عليه

جتهادات والا حدا للخلافات الفقهيةبإقرار صراحة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، ووضع 

 .[991ص  91]القضائية المتباينة

هكذا صار قانون العقوبات الفرنسي يعرف مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بعد و

عتبار الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي، ، وا99/0/9119العقوبات الصادر في تبني قانون 

ة عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من أعضائه أو ممثليه بمقتضى المادة أهلا لتحمل المسؤولية الجزائي

فيما عدا الدولة، تسأل الأشخاص المعنوية جزائيا عن الجرائم :" منه التى نصت على أنه 999-9

-999إلى  4-999التى ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثليها، وفقا للقواعد الواردة في المواد 

ومع ذلك، فإن الجماعات الإقليمية . الات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة، وذلك في الح0

وتجمعاتها لا تسأل جزائيا إلا عن الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي يمكن أن تكون 

والمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا . محلا للتفويض في إدارة مرفق عام عن طريق الإتفاق

 ".عد مسؤولية الاشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء عن نفس الأفعالتستب

فوفقا لهذا النص، حدد المشرع الفرنسي نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من 

والجرائم التي تسأل عنها، وشروط قيام  ،حيث الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا وغير المسؤولة

أخذ بمبدأ ، وإنما أكد على عدم إستبعاد مسؤولية الأشخاص الطبيعيينمسؤوليتها جزائيا، كما 

 .  [602ص  929]بين الشخص المعنوي وكشخص طبيعي زدواجية المسؤولية الجزائيةا

مستقلا للعقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية في  قسماكما خصص المشرع الفرنسي 

للأحكام الإجرائية الخاصة  وتعرض أيضا. من قانون العقوبات 41-939إلى  38-939المواد 

من قانون الإجراءات الجزائية  46-026إلى  49-026بمحاكمة الشخص المعنوي في المواد 

 la loi " " قانون التوافق  "، والذي أطلق عليه الفقه تعبير 9119ديسمبر  96الصادر في 

d’adaptation" صدر لتحقيق التوافق بين أحكام قانون الإجراءات الجزائية مع عتبار أنه قد با

 .[391ص  932]نصوص قانون العقوبات الجديد

ر هذه المسؤولية تتمثل عتبارات التي دفعت المشرع الفرنسي إلى إقراوقد كان من بين أهم الا

 : عتبارين أساسيين هماأساسا في ا

وهذه القرينة . ق المشرفين على الشخص المعنوين قرينة المسؤولية الجزائية تقع على عاتإ . 9

في الحالات التي لا يكون الأشخاص الطبيعيين فاعلين أو  تستلزم مساءلة الشخص المعنوي فقط

 .شركاء
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والنظام  ،عتداءات جسيمة على البيئةيجعلها مصدر ا ن الأشخاص المعنوية تملك من الوسائل ماإ. 9

وهذا يعني أن نفي مسؤولية هؤلاء . أو على التشريعات الإجتماعية ،الإقتصادي والصحة العامة

 .[93ص  39]الأشخاص يبدو منافيا للعدالة ومتعارضا مع مبدأ المساواة

 :مر بعد ذلك إقرار المشرع الفرنسي للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بمرحلتينو

ة مساءلة وبات الجديد إمكانيمن قانون العق 9-999ففي المرحلة الأولى، أقرت المادة  

مما يعني أن المشرع الفرنسي قد . في الحالات التي نص عليها القانون أو اللائحة الأشخاص المعنوية

، بأن قصر 9119أخذ بمبدأ التخصص عند صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد في سنة 

قب الأشخاص المعنوية إلا عن فلا تعا. المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية على جرائم معينة

الجرائم التي نص المشرع صراحة على جواز معاقبتها عليها، وذلك على خلاف الأشخاص 

 .[923ص  43]الطبيعيين الذين يتصور أن يرتكبوا أية جريمة

 21/23/9224المؤرخ في  924- 9224بموجب القانون رقم  ثانية،المرحلة الفي ولكن 

مبدأ عام، وتخلى القانون الفرنسي عما يعرف بمبدأ التخصص وتوجه نحو وقع إقرار تلك المسؤولية ك

هو سائد في  ما معنوية عن جميع الجرائم على غرارالأخذ بمبدأ العمومية، أي مساءلة الأشخاص ال

 .[9ص  923]القانون الإنجليزي

 القانون الهولنديفي موقف  .3.9.3.9.9

ل عنها قانون العقوبات الهولندي، أن الجريمة لا يسأكان المبدأ العام في  9119إلى غاية     

لا يتحمل  إذ كان ينظر الى الشخص المعنوي على أنه حيلة قانونية  .جزائيا إلا الشخص الطبيعي

لأول مرة من هذا النمط، خرج المشرع الهولندي  9119وفي عام  .[46ص  43]المسؤولية الجزائية

قتصادية كأشخاص معنوية، للشركات التجارية والوحدات الا يةستثناءا المسؤولية الجزائحيث أقر ا

لا تكفي لمكافحة الجرائم دات، بعدما لاحظ أن معاقبة المسؤولين عن إدارة هذه الشركات والوح

اص لوقف كل نشاط ضار قتصادية، وأن الأمر يقتضي أن تمتد المسؤولية الجزائية إلى هذه الأشخالا

  .[990ص  46]قتصادية يصدر عنهابالسياسة الا

على قيام  9119قتصادية الصادر سنة من القانون المتعلق بالجرائم الا 91إذ نصت المادة 

رتكبت الجريمة بمعرفتها أو بسببها، وجاء في هذا النص القانوني المسؤولية الجزائية للشركات إذا ا

جمعية أشخاص أو رتكبت الجريمة بمعرفة شخص معنوي أو بسببه، أو شركة أو إذا ا:" ما يلي

مؤسسة تتخذ الإجراءات وتصدر العقوبات إما على هذا الشخص المعنوي، أو الشركة أو الجمعية أو 

متناع المحظور اقعة، أو الاالمؤسسة أو على من أمر بالواقعة، أو الذين قاموا بالإدارة الفعلية في الو

ن قبل الشخص المعنوي إذا ما بة مقتصادية تعد مرتكوالجريمة الا. [911ص  91]"أو على كليهما
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رتكبت من قبل أشخاص ممن يتصرفون لفائدة نشاط الشخص المعنوي، إما بمقتضى وظائفهم أو ا

 .[140ص 990]بصفة أخرى

التلاعب بالأسعار والإضرار بالصحة العامة جرائم التي نص عليها هذا القانون، فمن ال

عقوبة الغرامة، والمصادرة، وغلق المنشأة، والوضع وقد أجاز هذا القانون توقيع . والمساس بالبيئة

 . [090ص  991]تحت المراقبة، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على الشخص المعنوي

ات في تجاه بعض التشريعوا ونتيجة لتزايد عدد الجرائم التي ترتكب من قبل الشركات،

رائم كجرائم التهرب عتراف بمسؤولية الشخص المعنوي جزائيا في بعض الجأوروبا نحو الا

ة الجزائية من نطاق المسؤولي 9106الضريبي والجرائم الجمركية، وسع المشرع الهولندي في سنة 

 9106جويلية  93من القانون الصادر في  19قتصادية بموجب المادة للشركات والكيانات الا

تهم المجرمة مسؤولية المتضمن تعديل قانون العقوبات، التي لم تحدد الأشخاص الذين تنشأ عن تصرفا

قتصادية، مما فتح المجال من القانون المتعلق بالجرائم الا 91على خلاف المادة  ،الشركة جزائيا

ليشمل  الذين تسأل الشركة عن تصرفاتهم، الطبيعيين للقضاء الهولندي للتوسع في مسألة الأشخاص

 . لشركةكل عامل با

شخص المعنوي من قانون الجرائم المسؤولية الجزائية للمتداد نطاق وقد أدى هذا التعديل إلى ا

قتصادية إلى القانون العام، حيث تقرر قيام مسؤولية الشركات عن العديد من الجرائم التي تنطوي الا

 .[40ص  43]على خطورة ما، ولم يكن يسأل عنها جزائيا إلا الشخص الطبيعي في قانون العقوبات

أو  ن ترتكب سواء من الأشخاص الطبيعيينائم يمكن أعلى أن الجر 19فقد نصت المادة 

الأشخاص المعنوية، وبأن الإجراءات الجزائية تتخذ وتصدر العقوبات والتدابير المنصوص عليها 

رتكبت الجريمة بناءا على أمره أو توجيهاته، الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي ا قانونا في مواجهة

ن الشخص الإجرامية غير المشروعة ووفقا لها، فيما يسأل كل مأو كان هو المحرك الفعال للعمليات 

كما تقرر في  .[998ص  46]الجريمة إذا ثبت مسؤوليتهما المزدوجةالطبيعي والمعنوي معا عن 

ع الجرائم كالأشخاص الطبيعيين، قانون العقوبات الهولندي، أن تسأل الشركات التجارية عن جمي

رتكابها من الشخص المعنوي ما كان منها لا يمكن تصور استبعاد واستقرت تطبيقات القضاء على ا

بسبب طبيعتها، كما رفض الفقه والقضاء الأخذ بنظرية العضو التي تحصر مساءلة الشركة في نطاق 

تجاه على أن الجرائم المرتكبة من مجرد العامل الاوسار هذا . الأفعال المرتكبة من ممثله القانوني فقط

ة تسند إليها أيضا، بشرط أن يكون العامل قد تصرف في حدود ما يمارسه من نشاط البسيط في الشرك

 .[148ص  990]لديها، وأن تقبل الشركة سلوكه ولو بصفة ضمنية
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 القانون البلجيكي في موقف . 4.9.3.9.9

مرسخا فكرة أن الشخص  9111بقي إلى غاية سنة أ في قانون العقوبات البلجيكي إن المبد

إذ ظل الفقه في بلجيكا . وأن وحده الشخص الطبيعي من يسأل جزائيا ،يسأل جزائيا المعنوي لا

ستنادا إلى مبدأ أن حرية الإرادة ا ،يرفض الإعتراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

فإنه  ،دام الشخص المعنوي ليس له إدراك ولا إرادة والتمييز لازمين لتقرير المسؤولية الجزائية، وما

إلا  ،عنهافإنه يظل غير قادر على التعبير  لا يمكن أن يسأل جزائيا، وحتى إذا أسندنا له إرادة معينة،

 .[08ص  43]الطبيعيين الذين يتولون إدارته عن طريق الأشخاص

إلا في  ستثنائية وغير مباشرة لأول مرة،ن البلجيكي عن هذه القاعدة بصفة اولم يخرج القانو

يونيو  91القانون الخاص بالوساطة غير المشروعة في توزيع المنتجات في عندما صدر  9146سنة 

الذي نص على جواز توقيع عقوبة الغرامة والمصادرة وغلق المنشأة، وحظر ممارسة  ،9146

المهنة أو النشاط التجاري الذي وقعت فيه الجريمة أثناء مباشرته، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على 

والذي لا  ،نوي يتدخل في توزيع المنتجات والمواد والحبوب والبضائعكل شخص طبيعي أو مع

و المستورد أو البيع مباشرة إلى قين بالتموين المباشر من المنتج اتتوافر فيه أحد الشرطين المتعل

قتصادية الذي نصت من تعسف السلطة الابشأن الحماية  9162مارس  90وكذلك قانون . المستهلك

مساءلة الشخص المعنوي بالتضامن عن دفع الغرامات الجزائية التي يحكم بها منه على  92المادة 

 .  [918ص  91]على أعضائه أو ممثليه

منه تم إقرار صراحة من قبل المشرع  1المادة  9111ماي  4وبموجب القانون الصادر في 

ف بهذه المسؤولية عتراعنوية، وقد كان من دواعي الاالبلجيكي مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص الم

وأن خطر رؤية القضايا تحفظ أو تنتهي بالبراءة يتقلص كثيرا إذا ما تمت متابعة الشركات وليس فقط 

الأشخاص الطبيعيين، بعدما كانت قد صدرت عدة أحكام بالبراءة لفائدة أشخاص متورطين في قضايا 

وقد . مة في إطار الشركةخطيرة صدمت الرأي العام بمبرر عدم التوصل إلى معرفة مرتكب الجري

الأشخاص المعنويين الذين يسألون جزائيا  9111ماي  4من القانون الصادر في  1حددت المادة 

ستثنت ص والشركات التجارية والجمعيات وابأنهم الأشخاص المعنوية من القانون العام والقانون الخا

البلديات من هذه لمقاطعات ولفيدرالية والمناطق واالفقرة الرابعة من هذه المادة الدولة ا

 . [631ص  991]المسؤولية

 موقف التشريعات العربية من المسؤولية الجزائية للشركات التجارية. 3.3.9.9

 ولية الجزائية للشركات التجاريةعترفت بالمسؤاالتشريعات العربية التي  لقد تباينت مواقف

مثل القانون بأن نص عليها في قانون العقوبات العام، أولهما يعترف بها كقاعدة عامة،  :تجاهينابين 
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تجاه الثاني، فلم يقرر أما الا. دني، والقانون الإماراتياللبناني، والقانون السوري، والقانون الأر

كما هو الحال . ستثناء، أي في حالات محدودةلشركات التجارية إلا على سبيل الاالمسؤولية الجزائية ل

 .والقانون التونسي، والقانون الكويتيفي القانون المصري، 

وعليه، فإنني سأتطرق في هذا المطلب، إلى التشريعات العربية التي تأخذ بالمسؤولية 

الجزائية للشركات التجارية كقاعدة عامة في الفرع الأول، وإلى التشريعات العربية التي تأخذ 

 .في الفرع الثاني ستثناءت التجارية على سبيل الابالمسؤولية الجزائية للشركا

 كقاعدة عامةللشركة أخذ بالمسؤولية الجزائية التشريعات العربية التي ت 9.3.3.9.9

ات التجارية كقاعدة كثيرة هي التشريعات العربية التي أخذت بالمسؤولية الجزائية للشرك

 .والقانون الأردني ،القانون اللبناني :سأتطرق لبعضها، وهي. عامة في قانون عقوباتها العام

 :القانون اللبنانيفي موقف : أولا 

مبدأ المسؤولية الجزائية التي أخذت ب أولى التشريعات العربيةيعد القانون اللبناني من 

للأشخاص المعنوية، إذ أقر المشرع اللبناني قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية كمبدأ عام 

عن جميع الجرائم إذا توافرت الشروط  9143الصادر سنة  من قانون العقوبات 992في المادة

 .[699ص  99]المقررة قانونا

الهيئات :" قانون العقوبات اللبناني على أن من 992فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

يها وعمالها يأتون هذه الأعمال المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثل

ولا  :"فيما نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه". الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها سم با

يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم، وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية 

د المعينة في غير الغرامة أبدلت الغرامة بالعقوبة المذكورة، وأنزلت بالهيئات المعنوية في الحدو

 ".  63، 62، 13المواد 

يمكن وقف كل نقابة وكل :" من قانون العقوبات اللبناني على أنه 928كما نصت المادة 

قترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ية، ماعدا الإدارات العامة، إذا اشركة أو جمعية وكل هيئة معنو

جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على سمها أو بإحدى وسائلها جناية أو عمالها با ممثلوها أو

  ".الأقل 

من قانون العقوبات اللبناني، نجد أنه لم يتضمن على غرار  992فبالعودة إلى نص المادة 

ستثناء الأشخاص المعنوية العامة من هذه ات المقارنة عبارات صريحة تتضمن اباقي التشريع

ستثنى الدولة او ،فقه والقضاء اللبناني لهذه المسألةالتطرق وأمام هذا الفراغ القانوني،  .المسؤولية
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، حيث كرس تطبيق هذا المبدأ على 992والأشخاص المعنوية العامة من نطاق تطبيق المادة 

 . [60ص  14]الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص فقط كالشركات التجارية

اللبناني في تبنيه للمسؤولية الجزائية ولقد أيد الاجتهاد القضائي اللبناني موقف المشرع 

للهيئات المعنوية عن الجرائم التي يتسبب فيها ممثلوها أو تابعيها، وأن تلك المسؤولية تعني الكثير من 

 99]الأشخاص المعنوية مثل الشركات التجارية، وتغطي جميع أنواع الجرائم العمدية وغير العمدية

 .[696ص 

 :ردنيالقانون الأفي موقف : ثانيا

عترف المشرع الأردني بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جميع الجرائم على إ

نوية غرار المشرع اللبناني، حيث تناول قانون العقوبات الأردني موضوع مسؤولية الأشخاص المع

 :يليعلى ما ، والتي نصت 9229لسنة  86المعدلة بموجب القانون رقم منه  04المادة  في الجزائية،

 .لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة لا يحكم على أحد بعقوبة ما .  9"

ستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والرسمية مسؤولة تعتبر الهيئات المعنوية با. 9

 .سمها أولحسابهاا مديروها أوممثلوها أووكلاؤها باجزائيا عن الجرائم التي يرتكبه

نص على عقوبة وإذا كان القانون ي ،يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالغرامة والمصادرةلا  .  3

ستعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في أصلية غير الغرامة أ

 ."94 – 99الحدود المعينة في المواد من 

المسؤولية الجزائية أن المشرع الأردني قد أخذ صراحة بمبدأ  ،المذكور يتبين من النص

حدد نطاق تطبيق هذه المسؤولية لتشمل جميع و في قانون العقوبات الأردني، للأشخاص المعنوية

هذا ، ومستثنيا من نطاق تطبيق الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص كالشركات التجارية

عن جميع الجرائم إذا توافرت الشروط وكرس قيام هذه المسؤولية ، المبدأ الأشخاص المعنوية العامة

تجاوزا بذلك مبدأ متلائم وطبيعة الشخص المعنوي، ت بطبيعة الحال لا تإلا ما كان ،قانونالها المقررة 

رتكاب معنوي قادرا على اعتبر الشخص الهو ما يعني وأن المشرع الأردني قد او .التخصيص

 .[82ص  48]هاالجريمة وأنه مسؤول عن

أن ترتكب الجريمة باسمها أو  ،اشترط لمساءلة الشركة كشخص معنويإلى جانب ما سبق، 

وجعل قيام مسؤولية الشركة . باحدى وسائلها من طرف مديرها أو أحد ممثليها أو أحد وكلاؤها

كما جعل عقوبة الغرامة والمصادرة . جزائيا لا تستبعد مسؤولية الشخص الطبيعي عن نفس الجريمة

التدابير الإحترازية كالوقف أو  فقط العقوبات التي يمكن توقيعها على الشخص المعنوي إلى جانب

 .[08ّّص  31]الحل إذا توافرت الشروط التي حددها المشرع بشأنهما
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القوانين كافة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في المشرع الأردني كما أخذ     

نون الأجنبية، وقا وقانون مراقبة العملة ،قتصادية، منها قانون الرسوم والنماذج الصناعيةالا

 .[420ص  94]الشركات، وقانون الضريبة على الدخل

على سبيل ة سؤولية الجزائية للشركالتي تأخذ بالمالعربية التشريعات . 9.3.3.9.9

 ستثناءالا

مسؤولية الشخص  قد خلا قانون عقوباتها من أي نص يقررالعربية إن بعض التشريعات 

الشخص الطبيعي هو وحده من يسأل جزائيا عن القاعدة العامة بالنسبة لها أن المعنوي جزائيا، و

ستثناءا تضمنت بعض الشخص المعنوي ولحسابه، ولكنها ا سمرتكبت باولو ا الجريمة المقترفة،

 ،ستثنائيةرف بتلك المسؤولية، وهذه النصوص اقوانينها الخاصة بعض النصوص المتفرقة التي تعت

لقانون المصري، ا: ومن بين هذه التشريعات. يقتصر تطبيقها على المجال الذي خصصه المشرع لها

  .والقانون التونسي، والقانون الكويتي

  :القانون المصريفي : أولا

لم يتضمن قانون العقوبات المصري نصا عاما يقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، 

سؤولية، اللهم إلا في الحالات يعترف بهذه الم ب الى أن المشرع لامما جعل الفقه في مصر يذه

  .[69ص  43]ستثنائية التي ورد بشأنها نص خاصالا

مسؤولية الجزائية للشخص إقرار التجاه المشرع المصري في بعض الحالات هو افقد كان 

 . [13ص  31]ستثناءا في بعض الحالات فقطا المعنوي

في القانون ستثنائية للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ويمكن رد هذه الحالات الا

 : الى نوعينالمصري 

 ، إذهو المسؤولية المباشرة، وبمقتضاها تسند الجريمة مباشرة الى الشخص المعنوي: النوع الأول

شتراط ررها القانون للجريمة، وذلك دون ا، وتوقع عليه العقوبة التي يقعليه ترفع الدعوى العمومية

 . صدور حكم بإدانة الشخص الطبيعي عن هذه الجريمة

 معنويعندما ينص المشرع على أن الشخص الوتتحقق  هو المسؤولية غير المباشرة،: والنوع الثاني

، أو مسؤولا بالتضامن مع الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة عن تنفيذ العقوبات المالية التي يحكم بها

 . [69ص  43]لإدانة الشخص الطبيعي العامل لديه بالتبعية يجعل معاقبته

  :تطبيقات المسؤولية الجزائية المباشرة للشركات التجارية. 9

هي تلك  ،أهم صور المسؤولية الجزائية المباشرة للشركات التجارية في القانون المصري

 ،9149لسنة  48المعدل لقانون قمع التدليس والغش رقم  9114سنة ل 989القانون رقم  المقررة في



67 
 

 
 

دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي :" من هذا القانون على أنه مكرر 6حيث نصت المادة 

المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها في 

ويحكم . اسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديهسمه بوذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باه

ويجوز . على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت

للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة 

دة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لم

  ". النشاط نهائيا

، للشخص المعنويمباشرة الالمشرع المصري المسؤولية الجزائية  قرر النص، فبموجب هذا

المنصوص عليها في هذا القانون، منها الجرائم  عن شخص الطبيعي،وبطريقة مستقلة عن مسؤولية ال

أو الشروع في خداعه، وجريمة الغش أو الشروع في غش شيئ من أغذية جريمة خداع المتعاقد 

وجعل قيام مسؤولية  .[61ص  43]ية المغشوشة أو الفاسدةبيع الأغذ الإنسان أو الحيوان، وجريمة

الشركة لا تستبعد المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة باسم الشخص المعنوي أو 

لحسابه، ويستوي أن يكون هذا الشخص الطبيعي فاعلا أصليا أو شريكا طبقا للقواعد العامة في 

بت بواسطة أحد أجهزة أن مسؤولية الشركة يشترط لقيامها أن تكون الجريمة قد ارتكو. الإشتراك

      .[999ص  31]الشخص المعنوي أو ممثليه أو أحد العاملين لديه

من القانون الخاص بالشركات على  9114لسنة 96من القانون رقم  924كما نصت المادة 

:" صورة أخرى من صور المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، إذ نصت هذه المادة على ما يلي

بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن  مع عدم الإخلال

تجاوز خمسمائة جنيه، كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في  مائة جنيه ولا

 94]"مجالس إدارتها أو نسبتهم من المستخدمين أو العمال وكل عضو منتدب للإدارة أو مدير فيها 

 . [491ص 

المتعلق بتنظيم الشركات  9100لسنة  38الأولى من القانون رقم ونصت أيضا المادة 

منه  98فيما نصت المادة ". تسري أحكام هذا القانون على الشركات التجارية:" السياحية على أنه

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب، بغرامة لا تقل :" على أنه

، 96، 91، 94، 93، 99، 1، 3ن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد ع

 ".من هذا القانون والقرارات المنفذة له

عتبار أن الشخص الطبيعي مرتكب شخصية، باة الشركة مسؤوليتكون مثل هذه الحالات ففي 

الجريمة ليس إلا معبرا عن إرادتها، سواء لكونه من أجهزتها أو من ممثليها أو غير ذلك من العاملين 

أي أن الشركة تنعقد مسؤوليتها الجزائية المباشرة كشخص  سمها،لديها طالما تم ذلك لحسابها أو با
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لوضع في حالات المسؤولية الجزائية غير ، خلاف امرتكب الجريمة معنوي على أساس أنها هي

 .[999و991ص  31]المباشرة

  :تطبيقات المسؤولية الجزائية غير المباشرة للشركات التجارية . 9

نجد  من أمثلة المسؤولية الجزائية غير المباشرة للشركات التجارية في التشريع المصري،

:" غسل الأموال التي نصت على ما يلي الخاص بمكافحة 9229لسنة  82من القانون رقم  96المادة 

عتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص ا في الأحول التي

للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا 

 .بسبب إخلاله بواجبات وظيفية القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت

تباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية ويكون الشخص الاع

رتكبت من أحد العاملين به المخالفة لأحكام هذا القانون قد اوتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت ب

  ".سمه ولصالحه با

ة غير المباشرة للشركات التجارية في مثل هذه فقد جعل المشرع المصري المسؤولية الجزائي

أو أحد ممثليه  جهزتهالحالات، مسؤولية تضامنية مع الشخص الطبيعي المحكوم عليه والذي هو أحد أ

  .[923ص  31]عن العقوبات المالية التي يحكم بها

 القانون التونسيفي موقف : ثانيا

لم يرد في قانون العقوبات التونسي نص عام يقرر المسؤولية الجزائية للشركات التجارية 

ن ستثناءا في عدد من النصوص الخاصة المتعلقة بالميدامعنوي، وإنما قبل هذه المسؤولية اكشخص 

ص الجزائية للأشخا قتصادي، وذلك تبعا لفلسفة المشرع التونسي الذي لم يعترف بمبدأ المسؤوليةالا

ستثناءا في نصوص خاصة بشأن جرائم معينة تخص المجال الإقتصادي، بعدما كشف له المعنوية إلا ا

جتماعية في الدولة الشركات والمؤسسات على الحياة الاقتصادية والاالواقع العملي عن سيطرة 

، [994ص  91]قتصاديلى القوانين المتعلقة بالنظام الارتكابها لجرائم من شأنها الإعتداء عوا

 .[999ص  46]والجرائم الماسة بالبيئة بمناسبة وضع نصوص تشريعية للمحافظة على البيئة

 :من الحالات التي تسأل فيها الشركات التجارية جزائيا كشخص معنوي نذكر منهاو

جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها بمجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون  -

المؤرخ  9113لسنة  48المنقحة بالقانون رقم  9106جوان99المؤرخ في  9109لسنة  98رقم 

إذا كانت الجرائم في حق تراتيب :" من هذه المجلة على أنه 33إذ نص الفصل . 9113ماي3في 

معنوية أو من طرف ة من طرف أعضاء مجلس إدارة أو متصرفي أو مديري ذات الصرف مرتكب

سم ولحساب الذات المعنوية فإنه بقطع النظر عن التتبعات القائمة ضد هؤلاء يمكن أحدهم متصرفا با

 ....". أن يقع تتبع الذات المعنوية نفسها
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الذي نص  9116فايات لسنة من قانون الن 41جرائم البيئة المنصوص والمعاقب عليها بالفصل  -

عندما يكون المخالف ذاتا معنوية تطبق عليه العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا :" على أنه

 . "القانون

للأشخاص وإلى جانب ذلك، أقرت بعض القوانين الخاصة الأخرى المسؤولية الجزائية 

منه، والقانون  02و 61و 68في الفصول  9111المعنوية، من ذلك قانون السجل التجاري لسنة 

  996ص  42]منه 41و 9في الفصول  9222المتعلق بالمبادلات والتجارة الكترونية لسنة 

 .[990و

 :القانون الكويتيفي موقف : اثالث

 خلابالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، إذ  -بصفة عامة –لم يعترف المشرع الكويتي 

يكرس هذا المبدأ، إلا أنه نص على هذه المسؤولية  من أي نص 9162قانون العقوبات الكويتي لسنة 

بصفة استثنائية في جرائم غسل الأموال فقط، وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في القانون 

 .  [89ص  31]بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال 9229لسنة  31رقم 

 "المساهمة " سأل جميع الأشخاص المعنوية عدا الدولة وشركات الأموال فوفقا لهذا القانون ت

العامة والمقفلة، والمصارف والبنوك عن الجرائم المقررة في هذا القانون، وهو ما يعني حصر أنواع 

الشركات التجارية التي تسأل جزائيا عن جرائم غسل الأموال في شركات الأشخاص بنوعيها أي 

ة التوصية البسيطة، مستبعد شركات المساهمة بما فيها المصارف والمؤسسات شركة التضامن وشرك

المالية، مع أنها هي من تعد قنوات لغسل الأموال، وإكتفى بالنسبة لها بقيام مسؤولية القائمين 

وحصر المشرع الكويتي الأشخاص الذين . والعاملين من أشخاص طبيعيين عن جرائم غسل الأموال

هم جرائم غسل الأموال قيام المسؤولية الجزائية للشركة في أجهزتها ومديريها أو يترتب على ارتكاب

ممثليها أو أحد العاملين بها، فيما نص في نفس هذا القانون على أربع أنواع من الجزاءات الجنائية 

ص  19]فقط التي توقع عليها، وهي الغرامة، والمصادرة، وإلغاء الترخيص أو الحل، ونشر الحكم

30]     .    

 المسؤولية الجزائية للشركات التجارية نطاق .9.9

من خلال  :يكون من نواحي ثلاثالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية  نطاق إن البحث في

ركات التجارية التي تسأل جزائيا، وفي أي مرحلة من حياتها يمكن أن تسأل جزائيا، أنواع الش تحديد

 . أنواع الجرائم التي تسأل عنها الشركات التجارية كشخص معنوي خلال تحديدمن ثم 

 ،المحاصةكشركات  ،التي لا تتمتع بالشخصية المعنويةالتجارية إذ أن هناك من الشركات 

 أنواع الشركات التجاريةفتتطلب الدراسة تحديد  .فيما تتمتع باقي الأنواع الأخرى بالشخصية المعنوية
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ة تأسيسها، ثم مرحلة ارية تمر بمراحل ثلاث، هي مرحلجأن الشركة التكما  .التي تسأل جزائيا

وتتطلب الدراسة . بعد قيدها في السجل التجاري، فمرحلة تصفيتها عندما يتقرر حلها ممارسة نشاطها

عمدي وغير  وكما أن الجرائم تتنوع بين ما ه. تحديد أي من تلك المراحل التي تسأل فيها جزائيا

في  منصوص عليه وانون العقوبات العام، ومنها ما هفي ق منصوص عليه وهومنها ما ، عمدي

 .التي تسأل عنها جزائيا سة كذلك تحديد أنواع الجرائموتتطلب الدرا .القوانين الخاصة المكملة

 كمبدأ عام، وإذا كانت التشريعات المختلفة التي أقرت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

بالشخصية المعنوية، تفقت على أن أنواع الشركات التجارية التي تسأل جزائيا هي التي تتمتع منها ا

ختلفت فيما بينها بشأن أنواع الجرائم التي تسأل عنها، بين تشريعات تبنت مبدأ العمومية، أي فإنها ا

غرار ما ذهب  تحميل الشركات التجارية مسؤولية جميع الجرائم شأنها شأن الشخص الطبيعي، على

إليه التشريع الفرنسي والإنجليزي، وبين تشريعات تبنت مبدأ التخصص، أي تحميلها أنواع معينة من 

قبل أن يأخذ بمبدأ العمومية  9119كان قد أخذ به التشريع الفرنسي سنة  الجرائم فقط، على غرار ما

 .التشريع الجزائري وكذلك 9224في سنة 

أخصص  .ثلاث مباحثفي لية الجزائية للشركات التجارية المسؤو نطاقوعليه، سأتناول 

فأخصصه  نيأما المبحث الثا ل جزائيا،منه إلى أنواع الشركات التجارية التي تسأ الأولالمبحث 

لأنواع الجرائم التي ، فيما أخصص المبحث الثالث للشركات التجارية لمراحل المسؤولية الجزائية

 . الشركات التجاريةجزائيا  تسأل عنها

 أنواع الشركات التجارية التي تسأل جزائيا. 9.9.9

قانون العقوبات الجزائري مجال المسؤولية الجزائية من مكرر  19لقد حصرت المادة 

بغض النظر عن  ،للقانون الخاص ةالخاضع ةص المعنوياشخوقصرتها على الأ للشخص المعنوي،

كن تهدف إلى كسب الربح أو لم ت. سواء كانت تهدف إلى كسب الربح، كالشركات التجارية ،هدفها

  .جتماعيمعيات ذات الطابع الاكالج ،أو كانت خيرية ،الرياضية كالجمعيات

نه لا عبرة لمن يملك فإ ،بالنسبة للشركات التجارية التي هي محل الدراسة في هذا البحثو

يملك الخواص كل رأس  سواء كانت هذه الشركاتتتمتع بالشخصية المعنوية،  متى كانت رأس مالها،

 الدولة أو أي شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام كل رأس مالها، تملكأو كانت  مالها،

التي ينظمها الأمر  Entreprise publique économique قتصاديةكالمؤسسات العمومية الا

قتصادية علق بتنظيم المؤسسات العمومية الاالمت 9229جانفي  92المؤرخ في  24-29رقم 

تخذت المؤسسة متى ا إذ لا يعير القانون أهمية لملكية رأس مال الشركة،. وتسييرها وخوصصتها

جانفي  99المؤرخ في  24 -88كان القانون رقم و .طبقا لأحكام القانون التجاريتجارية شكل شركة 
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لى أن تؤسس ع قتصادية قد نصعلى المؤسسات العمومية الالمطبقة المحدد للقواعد الخاصة ا 9188

، قتصادية في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة ذات مسؤولية محدودةالمؤسسات العمومية الا

 . [19ص  12]قتصاديةفي التنمية الا اأهميته بحسب

ضا أيتسأل جزائيا عمومية كانت أو خاصة، ووطنية كانت أو أجنبية والمؤسسات المصرفية 

 9223وت المؤرخ في أ 23/99رقم من الأمر  83إذ توجب المادة  ،باعتبارها شركات تجارية

كما . الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة لق بالنقد والقرض أن تؤسس البنوكالمتع

ترتكب تي الالأجنبية التجارية  اتالشركو مال المختلط،ال رأساللشركات التجارية ذات تسأل جزائيا ا

، تطبيقا لمبدأ إقليمية قانون  [919ص  81]يقانون الوطنلأحكام الوفقا  جريمة في إقليم الدولة

 .من قانون العقوبات الجزائري 23العقوبات المنصوص عليه في المادة 

فالشركات التجارية التي تسأل جزائيا في القانون الجزائري، تشمل أحد أشكال الشركات 

شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة التوصية : التالية التجارية

أو  filialeبغض النظر عما إذا كانت الشركة تابعة. بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة

الأولى كامل الحصص أو تؤدي إلى امتلاك  فقد تنشأ علاقة قانونية بين شركتين .شركة مساهمة

والثانية  la société mereلثانية، فتسمى الشركة الأولى الشركة الأم بعضها في رأس مال ا

شركة أما . ومع ذلك تبقى كل منهما تتمتع بالشخصية المعنوية la société filialeالشركة التابعة 

وهو نفس موقف ، [11ص 98]بالشخصية المعنوية هاتمتعلعدم  هي لا تسأل جزائيا، فالمحاصة

 . [942ص  42]لبنانيال القانون، و [931ص 86]القانون الفرنسي

تبعا  ،كل نوع من أنواع تلك الشركات وممثليها الشرعيينأجهزة  ونظرا لأهمية تحديد    

لب المطفي المطلب الأول لشركات الأشخاص، و نني سأتطرق فيأف. من منهالتصنبف كل نوع 

عتبارها شركة ذات المسؤولية المحدودة باذات المطلب الثالث للشركة وفي الثاني لشركات الأموال، 

   .وأركز بالخصوص على أجهزة التسيير فيها .طبيعة مختلطة

 ات الأشخاصشرك. 9.9.9.9

شخاص، لأن كل منهما تقوم تعد شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من شركات الأ

لشركة التضامن في وقد نص المشرع الجزائري على الأحكام المنظمة  ،عتبار الشخصيعلى الا

من القانون التجاري، فيما نص على الأحكام المنظمة لشركة التوصية البسيطة  163إلى  119المواد 

 .من القانون التجاري 92مكرر  163مكرر إلى  163في المواد 

وعليه، فإنني سأتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب إلى شركة التضامن، وفي الفرع 

 .توصية البسيطةالثاني إلى شركة ال



72 
 

 
 

 شركة التضامن. 9.9.9.9.9

يعرف شركة التضامن، فإن المشرع الفرنسي قد  على خلاف المشرع الجزائري الذي لم

الشركة التي يكتسب كل :" بأنها 9166من قانون الشركات الصادر عام  92عرفها في المادة 

 ".الشركة  الشركاء فيها صفة التاجر ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون

من هذا التعريف تتبين لنا خصائص هذا النوع من الشركات، التي سأتعرض لها أولا، ثم 

 .سأتعرض لأجهزة إدارتها ثانيا

 :خصائص شركة التضامن: أولا

 : تتميز شركة التضامن بخصائص أربعة هي

شريك فكل  تضامنية ومطلقة،أن جميع الشركاء فيها يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية  .9

 .[390ص  8]يكون مسؤولا عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية

يكفي ذكر واحد منهم مع إضافة عبارة وشريكه أو ، كما شركة تسمى بأسماء الشركاء جميعاأن ال . 9

 .من القانون التجاري 119مادة طبقا لل شركاؤه

، ويترتب على نضمام إليهارد الاأن جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر في شركة التضامن بمج . 3

 .[991ص  93]ذلك بأن القاصر لا يحق له أن يكون شريكا في شركة التضامن

ة بالعقد وبموافقة عدم قابلية الحصص للتداول سواء بعوض أو بغير عوض إلا بالشروط الوارد . 4

تفقوا الشريك إلا إذا كان الشركاء قد ا نتقال الحصة إلى الورثة بوفاةأنه لا يجوز اكما . جميع الشركاء

 .[992ص  49]على خلاف ذلك في عقد الشركة

  :إدارة شركة التضامنأجهزة : ثانيا

، كما أحد أجهزتها le gérant رهادييعد مو. مدير واحد أو أكثر يقوم بإدارة شركة التضامن

 .مكرر من قانون العقوبات 19مفهوم المادة يعد ممثلها الشرعي حسب 

أو أكثر يرا دمن القانون التجاري يجوز أن يعين في القانون الأساسي م 113وطبقا للمادة 

  . من بين الشركاء، أو غير الشركاء، أي يكون أجنبيا عن الشركة

كة أو العقد التأسيسي للشرير، شريكا كان أو غير شريك، إما أن يعين بنص خاص في دالمو

تفاق ة سواء في عقد الشركة أو بمقتضى االشرك يردوإذا لم يعين م. تفاق لاحق لعقد الشركةيعين با

لاحق، كان لكل شريك حق إدارة الشركة ما لم يشترط العقد التأسيسي على خلاف ذلك، وهو ما 

 . من القانون التجاري كذلك 113نصت عليه المادة 

ختصاص كل واحد يعين عقد الشركة أو الاتفاق اللاحق ا ، فإما أنيريندالم تعددوفي حالة 

من القانون التجاري أن ينهض بأعباء  114طبقا للفقرة الثانية من المادة  منهمكل  ويكون علىمنهم، 

تحديد  لا يتموإما . ختصاصات الآخرينة اختصاصه وحدها، وألا يتدخل في االأعمال الداخلة في دائر
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نفراد بأعمال الإدارة والتوقيع بعنوان منهم الاساوى سلطاتهم ويجوز لكل ، حينئذ تتيريندسلطات الم

قبل إجراء  يردعتراض على عمل المالشركة الآخرين حق الا يريدوإنما يكون لكل من م ،الشركة

 .[939ص  99]عمل الإدارة

فإن لم تحدد  ،والأعمال التي يجوز له مباشرتها ينص عليها عقد الشركةسير، وإن سلطة الم

تفاق اللاحق الذي تم به التعيين، كان له أن يقوم بكافة أعمال الإدارة في العقد أو في الا لطاتهس

الفقرة  ، وهو ما نصت عليهوالتصرف التي تتفق وطبيعة الغرض الذي قامت الشركة من أجل تحقيقه

أمام القضاء ويتصالح في ها له الحق في أن يمثل، ومن القانون التجاري 114ن المادة الأولى م

 .[11ص  90]المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تدخل ضمن حدود سلطته

من تصرفات تدخل في  يردوإن الشركة تكون ملزمة كشخص معنوي بما يقوم به الم

من  111الفقرة الأولى من المادة  كما نصت على ذلك موضوع الشركة وذلك في علاقاتها مع الغير

ي، حتى في حالة وجود شرط في العقد التأسيسي يحدد سلطة المدير، فلا يسري هذا القانون التجار

 –فالشركة تكون مسؤولة أمام الغير . [930ص  93]والشركاء يردالشرط إلا في العلاقة بين الم

حدود  ختصاصات المحددة له، طالما كانت داخلةحتى ولو تجاوز الا ه،عن أعمال –حسن النية 

وتواطئه  يردإذا أثبتت الشركة سوء نية الغير، وعلمه بالقيد الوارد على سلطة المإلا  غرض الشركة،

 .[906ص  0]ستغلال أموال الشركة، وإن عبء إثبات سوء نية الغير يقع على عاتق الشركةعه لام

وتسبب ضررا  أثناء إدارته يردأيضا عن الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها المالشركة تسأل  كما

مسؤولة مسؤولية تقصيرية عن تعويض هذا الضرر على أساس قواعد مسؤولية  للغير، وتكون

 .[981ص  1]المتبوع عن أعمال تابعه

 فإن هذا الأخير يسأل مسؤولية ،مدنيا عن أعمال المدير الشركةوإلى جانب مسؤولية 

 .و تمت في حدود سلطاته، ولالمعتبرة جريمة في نظر القانون تصرفاته جزائية عنشخصية 

بموجب التعديل الذي أجراه المشرع الجزائري على قانون العقوبات بموجب نص المادة و

العقوبات،  المعدل والمتمم لقانون 9224نوفمبر  92المؤرخ في  91-21مكرر من القانون رقم  19

الشركة لحسابها  سيرأيضا تسأل كشخص معنوي عن الجرائم التي يرتكبها م أصبحت هذه الشركة

 . الممثل الشرعي لهاعتباره با

 شركة التوصية البسيطة. 9.9.9.9.9

المرسوم التشريعي إلى الشركات التجارية بموجب  لقد أضاف المشرع الجزائري هذه الشركة

 99 قانون التجاري، بأن خصص لهاالمعدل والمتمم لل 9113أبريل  91المؤرخ في  28-13رقم 

لم يعرفها كما فعل المشرع المصري في و ،92مكرر  163لمادة مكرر حتى ا 163مادة من المادة 
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الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو :" بأنهامن القانون التجاري المصري الذي عرفها  93المادة 

أكثر مسؤولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن 

 .  [998ص  90]"الإدارة ويسمون موصين

وعين من الشركاء، شركاء تضم ن يتضح أن شركة التوصية البسيطة من هذا التعريف،

لشركاء المتضامنين في شركات التضامن، وشركاء موصون مسؤوليتهم مركزهم كا متضامنون،

 .محدودة بقدر حصتهم في الشركة

  :خصائص شركة التوصية البسيطة: أولا

 : يلي بخصائص معينة تتمثل فيما تتميز شركة التوصية البسيطة

والشركاء المتضامنون هم . أنها تضم نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين، وشركاء موصين . 9

صفة التاجر،  ونيكتسبو ،الذين يسألون في أموالهم عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية

الموصى، أما الشركاء الموصون وحده من يستأثر بإدارة الشركة دون الشريك  الشريك المتضامنو

لتزاماتها بقدر حصصهم فقط، ولا تتعداها تحدد مسؤوليتهم عن ديون الشركة وافهم الشركاء الذين ت

 .[912ص  93]إلى أموالهم الخاصة

سم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين توصية البسيطة لا يشتمل إلا على اأن عنوان شركة ال . 9

ص  90]الشركةأما الشركاء الموصون فلا تدرج أسماؤهم في عنوان . ويضاف إليهم كلمة وشركائهم

932]. 

أن الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر، ولا يترتب على إفلاس الشركة شهر إفلاسه على  . 3

ن الشركة التاجر في حالة ظهور إسمه في عنواخلاف الشريك المتضامن، على أنه قد يكتسب صفة 

ص  99]وفي حالة تدخله في أعمال الإدارة الخارجية للشركة ،عتراض منهبإذن منه أو بعلمه دون ا

941]. 

لا يجوز للشريك الموصي كما هو الشأن بالنسبة للشريك المتضامن، أن يتنازل عن حصته للغير  -4

 والموصين على السواء، ولا تنتقل حصة الشريك الموصي إلا بموافقة باقي الشركاء المتضامنين

تفق على خلاف ذلك في عقد الشركة، فحينئذ تستمر الشركة مع ورثته أيضا بوفاته إلى ورثته إلا إذا ا

 .[910ص  91]الذين تنتقل حصته إليهم

  :إدارة شركة التوصية البسيطةأجهزة : ثانيا

دارة شركة التضامن، من الأحكام التي تنظم إتخضع إدارة شركة التوصية البسيطة لنفس 

مدير الشركة، والسلطات التي يتمتع بها في تمثيل الشركة أمام الغير، ومسؤولية الشركة  حيث تعيين

    .مكرر من القانون التجاري الجزائري 163المادة  طبقا لنص عن أعماله
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شتراك في إدارة لاالموصي بحكم خاص، إذ حظر عليه اغير أن المشرع قد خص الشريك 

واحد أو أكثر يعين من  كة التوصية البسيطة مديرقوم بإدارة شرإذ ي. [916ص 99]الشركة البسيطة

وإذا لم يعين مدير أو مسير لشركة التوصية البسيطة . بين الشركاء المتضامنين، وقد يكون أجنبيا

 .كانت الإدارة للشركاء المتضامنين وحدهم

مكرر  19ممثلا شرعيا لها حسب مفهوم المادة وأجهزة الشركة يعد أحد  ةوإن مدير الشرك

من القانون التجاري الشريك الموصي بأن  1مكرر  163على أنه منعت المادة . من قانون العقوبات

بقدر  ذلك أن الشريك الموصي يسأل يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة، والعلة في

حالة ما إذا قام بهذا العمل رغم المنع يتحمل الشريك الموصي مال الشركة، وفي  حصته في رأس

أما . لتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعةلشركاء المتضامنين ديون الشركة وابالتضامن مع ا

 .[913ص  93]كإبداء الرأي وأعمال الرقابة، فإنها حق من حقوقه ،أعمال الإدارة الداخلية للشركة

مكرر  19كشخص معنوي طبقا للشروط المنصوص عليها في المادةكما تسأل الشركة أيضا 

عتباره أحد أجهزتها وممثل لحسابها با يرهادن جميع الجرائم التي يرتكبها ممن قانون العقوبات ع

 . شرعي لها

 شركات الأموال. 9.9.9.9

عتبار ركات الأموال، لأنها تقوم على الاتعد شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم من ش

 091إلى  119وقد نظم المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بشركة المساهمة في المواد . المالي

في المواد  بالأسهم بشركة التوصية من القانون التجاري، فيما نظم الأحكام الخاصة  939مكرر 

 .92ثالثا  091ثالثا إلى  091

شركة المساهمة، وفي الفرع  وعليه، فإنني سأتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب إلى

 .الثاني إلى شركة التوصية بالأسهم

 شركة المساهمة .9.9.9.9.9

ركات على الإطلاق تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، وأهم أنواع الش

قتصادية، لأنها تقوم بالمشروعات التجارية والصناعية الكبرى التي والقدرة الامن حيث الضخامة 

متداد نشاطها من الصعيد الوطني إلى إمكانية افضلا عن  ،تاج نشاطها إلى رؤوس أموال ضخمةيح

ذات فروع ممتدة  Multinationalesالصعيد الدولي في شكل شركات عملاقة متعددة الجنسيات 

الشؤون الصناعية والتجارية وقد نمت بشكل واسع حتى كادت تحتكر . في عدة دول أو في عدة قارات

 .[983ص  99]للدولة
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مكرر  091إلى  119وقد نظم المشرع الجزائري أحكام شركات المساهمة في المواد من 

من القانون التجاري الجزائري شركة المساهمة بأنها  119فعرفت المادة . من القانون التجاري 939

إلا بقدر هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر 

ستثناء قل عدد الشركاء فيها عن سبعة مع افيما أوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة ألا ي.  حصتهم

الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية من هذا الشرط المتعلق بعدد الشركاء على نحو ما نصت 

 .119على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 

   :خصائص شركة المساهمة: أولا

شركة المساهمة بكونها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية وقابلة  تتميز

للتداول، وأن كل شريك لا يكون مسؤولا عن ديون الشركة إلا بقدر قيمة ما يملكه من أسهم، كما أنه 

لا يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة، على عكس الحكم بالنسبة للشركاء المتضامنين في 

ت التضامن والتوصية البسيطة الذين يعتبرون تجارا ويسألون عن ديون الشركة في أموالهم شركا

لشركة لا تنقضي ويترتب على ذلك أن إفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس الشركاء، وأن ا. الخاصة

من عتبار الشخصي في هذا النوع عليه أو إفلاسه، لأن لا مكان للا أو الحجر مساهمينبوفاة أحد ال

، فيطلق عليها تسمية  [962ص  90]سم أحدهمتي لا تعنون باسم الشركاء وليس باالشركات ال

سم شريك واحد مالها على أنه يجوز إدراج ا الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأس

ثلا من القانون التجاري، فيقال م 113أو أكثر في تسمية الشركة، على نحو ما نصت عليه المادة 

 .شركة مساهمة –شركة الجزائر لأشغال  الطرق 

 :إدارة شركة المساهمةأجهزة : ثانيا

تتميز شركة المساهمة بوجود عدة هيئات بها للإدارة، فيوجد مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة 

وهناك الجمعية العامة التي تتكون من جميع  .تحقيق الغرض الذي تكونت من أجلهالشركة ل

لك بالشركة، وهي تعتبر السلطة العليا في الشركة، وتجتمع مرة كل سنة على الأقل وذالمساهمين 

المدير و رئيس مجلس الإدارةكما يوجد  .عتماده عن كل سنة ماليةلمناقشة تقرير مجلس الإدارة وا

 .[302ص  93]العام

نون ستوحاه القاد من التسيير في شركات المساهمة اوقد أدخل المشرع الفرنسي نوع جدي

، وهو نظام مجلس المديرين من القانون الألماني 9166جويلية  94التجاري الفرنسي الصادر في 

الإدارة في شركات وقد أخذ به المشرع الجزائري، حيث يتولى . نظام مجلس الإدارة إلى جانب

تولى ختارت هذا النمط من التسيير بدلا من مجلس الإدارة مجلس المديرين، فيما يالمساهمة التي ا

وتعتبر هذه الهيئات . مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة، ويعدان معا هيئات الإدارة أيضا

  Théorie de L’organeوالأفراد، أعضاء في شركة المساهمة طبقا لنظرية الجهاز أو العضو 
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، يؤدي ابحيث تعتبر هذه الأجهزة جزء لا يتجزأ منه ، [931ص  90]التي هي نتاج الفقهاء الألمان

ويترتب على ذلك أن يكون التصرف الصادر عن . ه ووظيفته في شؤون حياة الشركةكل منهم دور

 .اأحد تلك الأجهزة كأنه صادر عن الشركة ذاته

 ورئيس مجلسمجلس الإدارة : سأتطرق إلى الهيئات التي تكون شركة المساهمة وهي ،وعليه

اقبة والجمعيات العامة ومجلس المرورئيس مجلس المديرين ومجلس المديرين  والمدير العام الإدارة

 .للمساهمين

  Le conseil d’administration :مجلس الإدارة . 9

وتتخذ القرارات اللازمة  التي تتولى إدارة شركة المساهمة مجلس الإدارة هو الهيئة الرئيسية

ص  19]فهو من حيث الواقع من يقوم بتسيير أمور الشركة. لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله

يعتبر أعضاء كما  ،مكرر من قانون العقوبات 19حسب مفهوم المادة  ويعد أحد أجهزتها ،[901

    .[908ص  90]تهارادفي جسم الشركة يعبر عن إ  organeمجلس الإدارة عضو

من القانون التجاري الجزائري عدد أعضاء مجلس إدارة شركة  692وقد حددت المادة 

في حالة فيما أجازت  .عضوا على الأكثر( 99)ثني عشر وبا أعضاء على الأقل، المساهمة بثلاث

ن رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر م الدمج،

  .عضوا( 94)عشرين تجاوز أربع وستة أشهر دون 

قتصادية، من نوع المؤسسات العمومية الا مال عموميوإذا كانت شركة المساهمة ذات رأس 

علق بتنظيم المؤسسات المت 9229أوت  92المؤرخ في  24-29من الأمر رقم  1فإن المادة 

ل مجلس الإدارة على مقعدين لصالح قتصادية  تسييرها وخوصصتها قد أوجبت أن يشتمالعمومية الا

 .أيضا العمال الأجراء

 : والمدير العام رئيس مجلس الإدارة . 9

نتخب من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون تمل تكوين مجلس الإدارة إلا إذا الا يك

من  636فيما أشارت المادة . من القانون التجاري 631وهو ما نصت عليه المادة  ،شخصا طبيعيا

كقائم بالإدارة وهو قابل القانون التجاري إلى أن رئيس مجلس الإدارة يعين لمدة لا تتجاوز مدة نيابته 

 .نتخابه ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله أيضا في أي وقتلإعادة ا

يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، التجاري،  من القانون 638طبقا للمادة و

سم ويتولى السلطة الواسعة للتصرف با المديرية العامة للشركة، فيمثلها في علاقاتها مع الغير،

وكذا  ،الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين

وفي علاقاتها مع . س الإدارة وفي حدود موضوع الشركةالسلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجل
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لم  الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة ما

  .فيثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظرو

يعد أحد أجهزتها، كما يعد أيضا ممثل شرعي لها دارة في شركة المساهمة فرئيس مجلس الإ

 .مكرر من قانون العقوبات 19بحسب مفهوم المادة 

على رئيس مجلس الإدارة عندما " الرئيس المدير العام" وقد جرت العادة على إطلاق تسمية

جوء يتولى مهام رئاسة مجلس الإدارة ومهام إدارة الشركة أي المدير العام في نفس الوقت، دون الل

إلى إسناد مهام إدارة الشركة إلى شخص طبيعي آخر غير الشخص الطبيعي الذي أختير لرئاسة 

إذ أن الفصل بين الوظيفتين في القانون التجاري الجزائري يخضع لمبادرة رئيس . مجلس الإدارة

خلاف مجلس الإدارة في طلب من مجلس الإدارة تعيين مدير عام يكلف بالإدارة العامة للشركة، على 

ما أصبح عليه الوضع في القانون التجاري الفرنسي إثر التعديل الذي أجري على قانون الشركات 

، حيث أصبح فصل وظيفة رئاسة مجلس الإدارة عن 9229ماي  91الفرنسي بالقانون الصادر في 

ة يخضع لسلطة مجلس الإدارة دون أن يتطلب ذلك مبادر ،وظيفة الإدارة العامة لتوكل لمدير عام

 .[391ص  81]رئيس مجلس الإدارة بهذا الإقتراح

 من القانون التجاري على أنه 631ولمساعدة رئيس مجلس الإدارة في وظائفه، نصت المادة 

قتراح الرئيس أن يكلف شخصا واحدا أو إثنين من الأشخاص يمكن لمجلس الإدارة بناءا على ا

أحد أجهزة الشركة  حالة يعد المدير العامالطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين، وفي هذه ال

 649وقد نصت المادة . مكرر من قانون العقوبات 19وممثل شرعي لها أيضا بحسب مفهوم المادة 

على أن مدة ومدى السلطات المخولة لهم يحددها مجلس الإدارة مع رئيسه، وإذا  من القانون التجاري

وللمديرين العامين نحو الغير . ون أكثر من مدة وكالتهكان أحدهما قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تك

 .[341ص  81]نفس السلطات التي يتمتع بها الرئيس

 Le directoire  :مجلس المديرين . 3

تجيز للمساهمين في شركة  ،يليها من القانون التجاري الجزائريوما  649إن المادة 

على تبني نظام إدارة الشركة عن طريق مجلس  ،المساهمة أن يتفقوا في النظام الأساسي للشركة

الذي  المديرينالذي يعد نظاما تقليديا على عكس نظام مجلس  ،مديرين بدلا من نظام مجلس الإدارة

 من القانون 9166جويلية  94در في هو نظام تسيير كان قد إستوحاه القانون التجاري الفرنسي الصا

 .[986ص  19]الألماني

فصل بين إدارة الشركة التسيير عن طريق مجلس المديرين بأنه يهدف إلى الويتميز نظام 

مجلس المديرين إدارة  ليتو عندوهي الوظائف التي يقوم بكاملها مجلس الإدارة، إذ أنه  ،ومراقبتها
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وإن تبني هذا النوع من التسيير يمكن أن يتم . ختصاص مجلس المراقبةتكون الرقابة من االشركة، 

 .[981ص  93]بعدفيما أسيس الشركة أو في بداية ت

من القانون  643ختيار نمط التسيير عن طريق مجلس المديرين، نصت المادة ففي ظل ا

إلى ( 23)التجاري الجزائري على أن يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من ثلاث

ما حددت المادة في. وهو يمارس وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة. أعضاء على الأكثر( 21)خمسة

من القانون التجاري طريقة تعيين أعضاء مجلس المديرين بأن يتم تعيينهم من طرف مجلس  644

 .المراقبة الذي يسند أيضا الرئاسة لأحدهم

من القانون التجاري، يحدد القانون الأساسي مدة عضوية مجلس  646وحسب المادة 

، وعند عدم وجود أحكام قانون أساسي المديرين ضمن حدود تتراوح من عامين إلى ست سنوات

 .صريحة تقدر مدة العضوية بأربع سنوات

ويعد مجلس المديرين على غرار مجلس الإدارة أحد أجهزة شركة المساهمة حسب مفهوم 

 .مكرر من قانون العقوبات 19المادة 

تجاري بالسلطات الواسعة من القانون ال 648ويتمتع مجلس المديرين طبقا لنص المادة 

سم الشركة في كل الظروف، ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة، مع للتصرف با

كما تكون . مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين

من القانون التجاري ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس  641الشركة طبقا للمادة 

لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع  ير التابعة لموضوع الشركة ماالمديرين غ

 . أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف

 :رئيس مجلس المديرين . 4

على غرار رئيس مجلس الإدارة في نظام مجلس الإدارة، فإن رئيس مجلس المديرين يتمتع 

بدور هام، بما أنه هو من يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير، فيعد أحد أجهزتها وممثل شرعي لها 

 . مكرر من قانون العقوبات 19حسب مفهوم المادة 

انون التجاري، يجوز أن يؤهل القانون من الق 619غير أنه طبقا لما نصت عليه المادة 

ولا  .دة أعضاء آخرين في مجلس المديرينالأساسي مجلس المراقبة لمنح سلطة التمثيل لعضو أو ع

ومع مراعاة . يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل أعضاء مجلس الشركة

ين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي سبق من أحكام، لا تمنح مهمة رئيس مجلس المدير ما

 .من القانون التجاري 613منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين، وهو ما أشارت إليه المادة 
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  Le conseil de surveillance :مجلس المراقبة . 1

ي النوع من شركات المساهمة يعد أحد أجهزة شركات المساهمة إلى جانب مجلس المديرين ف

وتتمثل مهامه في الرقابة الدائمة للشركة طبقا  .التسييرختار المساهمين فيها تبني هذا النمط من التي ا

 من القانون التجاري الجزائري   616إلى  614لما نصت عليه المواد 

( 20)سبعة على أن يتكون مجلس المراقبة من  من القانون التجاري 610ت المادة نصقد و

يمكن تجاوز المذكورة،  610وخلافا للمادة . عضوا على الأكثر( 99)ثني ومن اأعضاء على الأقل، 

ثني عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة عدد الأعضاء المقدر با

الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة، وذلك دون أن يتجاوز العدد أربع وعشرين 

من القانون  611على أن المادة . من القانون التجاري 618ت عليه المادة ا نصوفق م عضو( 94)

صة بتسييرهم حسب التجاري قد أوجبت على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخا

متلاك مجلس الإدارة لعدد من الأسهم، أي أن يكون الأعضاء في مجلس المراقبة الشروط الخاصة با

مال الشركة، على أن يحدد  من رأس % 92ى عدد من الأسهم يمثل على الأقل مالكين مجتمعين عل

من  669رت المادة ظفيما ح. التي يحوزها كل عضو منهمالقانون الأساسي الحد الأدنى من الأسهم 

 . القانون التجاري الجمع بين العضوية في مجلس المراقبة ومجلس المديرين معا

تخابهم من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة نوإن أعضاء مجلس المراقبة يتم ا

وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون . مال الشركة العادية من بين المساهمين في رأس

سنوات في ( 23)سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة، ودون تجاوز ثلاث( 26)تجاوز ستة

نفصال أن يتم التعيين من ير أنه يمكن في حالة الدمج أو الاغ. الأساسي التعيين بموجب القانونحالة 

الجمعية العامة غير العادية، ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي وقت، وهو ما أشارت 

 .من القانون التجاري 669إليه المادة 

وإدارة المناقشات لمدة ستدعاء المجلس لمراقبة على مستواه، رئيس يتولى اوينتخب مجلس ا

 .من القانون التجاري 666تعادل مدة مهمة مجلس المراقبة، وهو ما نصت عليه المادة 

   Les Assembleés générales D’actionnaires:الجمعيات العامة للمساهمين  . 6

في شركة المساهمة هي للمساهمين الذين يجتمعون في هيئة جمعية عامة  إن السيادة القانونية

فالجمعية العامة تتكون من جميع المساهمين في شركة المساهمة، وإلى . للتداول في شؤون الشركة

جانب الجمعية العامة التأسيسية التي تنعقد خلال فترة التأسيس لمراقبة أعمال التأسيس وتقييم 

ومراقب ختيار أعضاء مجلس الإدارة على نظام الشركة والمصادقة على ا الحصص العينية والموافقة

الجمعية العامة غير الجمعية العامة العادية و: ت همايوجد نوعان آخران من الجمعيا. الحسابات

 .[321ص  90]العادية
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 .أحد أجهزة شركة المساهمة ث من الجمعيات العامةهذه الأنواع الثلاكل وتعد 

  :الجمعية العامة العادية . أ

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل من القانون التجاري،  606طبقا لأحكام المادة 

في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناءا على طلب 

في ذلك  الجهة القضائية المختصة التي تبتبأمر من  ،مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة

. ق في حضور الجمعية العامة العادية بنفسه أو ينيب عنه غيرهولكل مساهم الح. بناءا على عريضة

من القانون التجاري على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ  600وقد أوجبت المادة 

نعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من ا المساهمين أو يضع

 .سيرهاارة أعمال الشركة وة وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدلتمكينهم من إبداء الرأي عن دراي

، أن يحضره عدد من ترط لصحة القرارات الصادرة عنهايشمن القانون التجاري  601طبقا للمادة و

المساهمين أو ممثليهم ممن يحوزون على الأقل ربع الأسهم التي لها حق التصويت في الإجتماع 

جتماع ثاني حيث لا يشترط أي نصاب في الدعوة العامة إلى ا وجبت دعوة الجمعية الأول، وإلا

  الثانية، 

ارات التي تتعلق تخاذ جميع القرالعادية بسلطات واسعة، فيحق لها اوتتمتع الجمعية العامة 

 . [404ص  19]ستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسيبإدارة الشركة با

  :الجمعية العامة غير العادية . ب

ر العادية وحدها الجمعية العامة غيمن القانون التجاري، تختص  604طبقا لأحكام المادة 

لتزامات المساهمين وتغيير ي كل أحكامه، فيما عدا الرفع من ابصلاحيات تعديل القانون الأساسي ف

وحدها بصلاحية من القانون التجاري،  619كما تختص أيضا طبقا للمادة . غرض الشركة الأصلي

. اذ القرار بزيادة رأس المال بناءا على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بحسب الأحوالتخا

وهي أيضا من تختص وحدها كذلك بصلاحية تقرير تخفيض رأس المال، وهو ما أشارت إليه المادة 

 .من القانون التجاري 099

نعقادها لا يكون ااري، من القانون التج 604حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة و

صحيحا إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل في الدعوى 

ل هذا النصاب فإذا لم يكتم. الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية

جتماع كثر وذلك من يوم استدعائها للاى شهرين على الأجتماع الجمعية الثانية إلالأخير، جاز تأجيل ا

  .مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما
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 شركة التوصية بالأسهم . 9.9.9.9.9

أدخلت شركة التوصية بالأسهم في القانون التجاري الجزائري بموجب المرسوم التشريعي 

شركاء : الشركاءوهي الشركة التي تضم نوعين من . 9113 افريل 91المؤرخ في  28-13رقم 

متضامنون لهم نفس مركز الشركاء في شركة التضامن، وشركاء موصون مسؤولين في حدود 

 ،يتوافق مركزهم من بعض الأوجه مع مركز الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة ،حصتهم

 .ومن بعض الأوجه الأخرى مع مركز الشريك في شركة المساهمة

أنها الشركة التي يقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة فشركة التوصية بالأسهم تعرف ب

وقابلة للتداول، يكون الشريك الموصى فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة 

المساهمة، ويكون شريك واحد أو أكثر فيها مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، 

وقد خصص لها المشرع الجزائري . [419ص  8]من الشركاء المتضامنينوتعنون باسم أحد أو أكثر 

شركة و .من القانون التجاري 92ثالثا  091ثالثا إلى المادة  091إحدى عشر مادة من المادة 

شركاء بشرط أن يكون ثلاثة منهم على ( 4)التوصية بالأسهم لا يمكن أن تتأسس بأقل من أربعة 

ة من الماد 9ضامن واحد على الأقل، وقد نصت على ذلك الفقرة الأقل من المساهمين وشريك مت

 .ثالثا من القانون التجاري 091

 :خصائص شركة التوصية بالأسهم: أولا

 : تتميز شركة التوصية بالأسهم بثلاث خصائص تميزها عن غيرها

في شركة لشركاء المتضامنين شركاء متضامنون لهم نفس مركز ا: الشركاءأنها تضم فئتين من  . 9

ضامنية عن ديون الشركة، ويعتبرون تجارا، التوصية البسيطة، فهم مسؤولون مسؤولية شخصية وت

ويعهد إليهم بإدارة الشركة، ولا تنتقل حصصهم بالوفاة إلى الورثة ولا يجوز التنازل عنها للغير، 

 . [411ص  99]إجباري في هذه الشركة شريك متضامن واحد على الأقل ووجود

ئة الثانية من الشركاء فهم الشركاء الموصون الذين يسألون عن ديون الشركة في حدود أما الف

مال الشركة، وهم من حملة الأسهم الذين لا يكتسبون صفة التاجر، ولا يجوز لهم  حصتهم في رأس

حصص الموصين فيها الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن وتكون التدخل في إدارة الشركة، 

 .نتقال بالوفاة إلى الورثةري تمثل بأسهم قابلة للتداول والاالقانون التجاري الجزائفي ( 23)ثلاثة

سم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، وقد شركة التوصية بالأسهم يتألف من ا أن عنوان . 9

ثالث من القانون التجاري ألا يجوز أن تذكر أسماء الشركاء  091أوجبت الفقرة الثانية من المادة

ص  8]الموصين في عنوان الشركة، وإلا أصبح مسؤولا كشريك متضامن إتجاه الغير حسن النية

414]. 
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كما هو الحال في شركة  ،أن رأس مال شركة التوصية بالأسهم مقسم إلى أسهم قابلة للتداول. 3

  .المساهمة

 :إدارة شركة التوصية بالأسهم أجهزة : ثانيا

بالأسهم بتعدد أجهزتها، فهناك مسير الشركة أو مديرها الذي تتميز إدارة شركة التوصية 

 .ومجلس المراقبة ،يعهد إليه بإدارة شركة التوصية بالأسهم، وهناك أيضا الجمعية العامة للمساهمين

 .شرعي لها أيضاالممثل اليعد مسير الشركة أحد أجهزة شركة التوصية بالأسهم وو

 :مسير الشركة . 9

من القانون التجاري الجزائري طريقة  1ثالثا  091و 4ثالثا  091ثالثا و 091 حددت المواد

شركة بأن  تسير  ختصاصهم،المسيرين في شركة التوصية بالأسهم ونظمت اتعيين المسير أو 

بموجب القانون ر، وأن المسيرون الأولون يعينون من قبل مسير واحد أو أكثالتوصية البسيطة 

والمسير . العادية المسير أو المسيرون بموافقة كل الشركاء المتضامنين الأساسي، وتعين الجمعية

ويتمتع المسير  .يختار من بين الشركاء المتضامنين أو أجنبي عن الشركةيمكن أن يكون شريكا 

في إطار  سم الشركة في كل الظروف، وتلتزم شركة التوصية بالأسهملتصرف بابأوسع السلطات ل

صلت إلى إثبات العلاقات مع الغير حتى بأعمال المسير التي لا تخضع لموضوع الشركة، إلا إذا تو

. طلاع بأن نشاط المسير بعيد عن موضوعها أو لا يمكن تجاهله نظرا للظروفأن الغير كان على ا

وجب القانون وأنه في حالة تعدد المسيرون، فإن كل واحد منهم يتمتع بالسلطات المحددة له بم

 . [391ص  93]الأساسي للشركة

  :الجمعية العامة للمساهمين . 9

للمساهمين في شركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تنوب عنهم في مواجهة المديرين، وتنعقد 

مرة واحدة على الأقل في السنة للمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير المديرين 

وتنطبق هنا نفس القواعد المقررة للجمعيات العامة في شركة . مجلس الرقابةوتقرير أعضاء 

ولا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقرر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة . المساهمة

 .[364ص  90]على الشركاء الموصين ر التدخل في الأعمال الخارجيةبالغير، لحظ

  :ةمجلس المراقب . 3

من القانون التجاري، يتكون هذا المجلس من ثلاثة مساهمين  9ثالثا  091طبقا لأحكام المادة 

على الأقل يعينون من قبل الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي، على أنه 

كما . عيينهلا يجوز أن يعين عضو في مجلس المراقبة الشريك المتضامن، وذلك تحت طائلة بطلان ت

 .لا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء مجلس المراقبة
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من القانون التجاري، يتولى مجلس المراقبة الرقابة الدائمة  0ثالثا  091وطبقا لأحكام المادة 

ما إلى المخالفات والأخطاء يقدم تقرير للجمعية العامة العادية السنوية يشير فيه لا سيو لتسيير الشركة،

ويتلقى هو بدوره الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي  ،الموجودة في الحسابات السنوية

ثالثا  091ستدعاء الجمعية العامة للمساهمين، فيما تنص المادة لحسابات في نفس الوقت، ويجوز له اا

أية مسؤولية تتعلق بأعمال من القانون التجاري على أن أعضاء مجلس المراقبة لا يتحملون  1

التسيير والنتائج المترتبة عنها، فيما يكونون مسؤولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبها المسيرون إذا 

 .كانوا على علم بها ولم يصرحوا بها إلى الجمعية العامة

همالهم في المراقبة والإشراف على أعمال الشركة، يسأل المراقبون عن أخطائهم واو    

عفيها من وكلاء عن المساهمين، على أن وجود مجلس المراقبة لشركة التوصية بالأسهم لا ي بوصفهم

 .[402ص  99]ختلاف مهامها عن مهامهتعيين مراقب الحسابات لا

 كشركة ذات طابع مختلط الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 3.9.9.9

، أخذ المشرع الجزائري بالشركة ذات 9101عند صدور القانون التجاري الجزائري سنة 

 قام 9116إلا أنه في سنة المسؤولية المحدودة المكونة من شخصين فأكثر نقلا عن القانون الفرنسي، 

 21المؤرخ في  90-16ر رقم من القانون التجاري الجزائري بموجب الأم 164بتعديل نص المادة 

 أصبح بموجبها يجوز تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أيضا،و ،9116رديسمب

تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص :" تنص على ما يأتي 164المادة أصبحت  حيث

واحد أو عدة أشخاص وفي حالة ما إذا كانت الشركة لا تضم إلا شخصا واحدا كشريك واحد تسمى 

 ."ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة هذه الشركة مؤسسة 

فالشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص 

لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص ولا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين 

ت الشخص الوحيد ذات المسؤولية تأخذ تسمية مؤسسة ذا ،شريكا، فإذا كانت من شخص واحد فقط

تأخذ تسمية الشركة ذات  ،، وإذا زاد عدد أنشأت بين شريكين فأكثر" E.U.R.L "المحدودة 

 ".S.A.R.L " المسؤولية المحدودة 

وستتركز الدراسة بشأن هذا النوع من الشركات، من خلال التعرض لخصائصها في الفرع 

 .الأول، ولأجهزة إدارتها في الفرع الثاني

 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة  .9.3.9.9.9

. إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي مزيج من شركات الأشخاص وشركات الأموال معا

لكونها تضم عددا محدودا من الشركاء، ويحظر فيها الإكتتاب العام،  فهي تشبه شركات الأشخاص
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ن كل شريك فيها لا يكون لأ تشبه شركات الأموالوهي . حصص الشركاء فيها غير قابلة للتداولو

 :وتتميز بالخصائص التالية .مسؤولا إلا بقدر حصته

أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية بحسب الشكل، يجب ألا يزيد فيها عدد  .9

عدد  من القانون التجاري، ويجوز أن يقل 112شريكا، وهو ما نصت عليه المادة  92الشركاء عن 

إذا تأسست من  S.A.R.Lالشركاء فيها عن إثنين، إذ تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 

إذا تأسست   E.U.R.Lشريكين فأكثر، وشكل مؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة 

 .من شخص واحد فقط

لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر الحصة المقدمة في  .9

مال الشركة التي يجب أن تكون عينية أو نقدية، إذ لا يحق للشريك أن يقدم عمله كحصة في  رأس

 160الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما هو الحال في شركة التضامن، وهو ما نصت عليه المادة 

لم تكن له هذه  نضمامه إلى الشركة ما يكتسب الشريك صفة التاجر بسبب اولا. من القانون التجاري

 .[406ص  99]الصفة من قبل، ومن ثم فلا يؤدي شهر إفلاس الشركة إلى شهر إفلاس الشركاء

عن  مالها أو الإقتراض لحسابها لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس .3

طرق الإكتتاب العام، كما لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول وذلك بخلاف شركة 

ولا يجوز حسب ما . من القانون التجاري 161، وهو ما نصت عليه المادة  [390ص  93]المساهمة

ؤولية من القانون التجاري أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المس 166نصت عليه المادة 

المحدودة عن مائة ألف دينار جزائري، ويقسم رأس المال إلى حصص ذات قيمة متساوية لا تقل قيمة 

من القانون التجاري، الوفاء بكامل  160أوجب المشرع في المادة . دج 9222كل واحد منها عن 

الأشخاص وهذه الحصص غير قابلة للتداول، ولكن يجوز إنتقالها إلى . قيمتها عند تأسيس الشركة

مال الشركة على  الأجانب عن الشركة شرط موافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس

 .من القانون التجاري 109وطبقا للإجرءات المنصوص عليها في المادة ، الأقل

لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وإنما تنتقل حصة كل شريك بوفاته  .4

ورثته، فضلا عن جواز إحالتها بين الأزواج والأصول والفروع، وهو ما أشارت إليه المادة  إلى

 .من القانون التجاري 102

سمها مستمدا من ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا، ويجوز أن يكون اللشركة  . 1

سمها على ما يدل على يشتمل ا سم شريك أو أكثر،على أنخذ عنوانا يضم اغرضها، كما يجوز أن تت

. م. ذ.ش>> أو الأحرف الأولى فيها أي << شركة ذات مسؤولية محدودة >>خاصيتها وهي عبارة 

 .من القانون التجاري 164وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة << م 
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 إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة أجهزة  . 9.3.9.9.9

يدير الشركة ذات المسؤولية :" تجاري الجزائري على أنمن القانون ال 106تنص المادة 

 .ختيارهم خارجا عن الشركاءويجوز ا. خص أو عدة أشخاص طبيعيينالمحدودة ش

ويعينهم الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق طبقا للشروط المنصوص عليها في 

 ". 189الفقرة الأولى من المادة 

يتضح من خلال هذه النص، أنه لابد لإدارة الشركة فضلا عن الجمعية العمومية للشركاء من 

فإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتم من قبل . أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يردمتعيين 

 L’assembleè géneral des إلى جانبه الجمعية العامة للشركاءمدير  وقد يتعددوا، ويوجد 

Associès  هم من يمثلون إرادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حدود  وأن هذا الجهازين

الإختصاصات الموكلة لكل واحد منهم، وهم من تسأل الشركة ذات المسؤولية المحدودة جزائيا عن 

 91-21مكرر من القانون رقم  19تصرفاتهم المجرمة التي يرتكبونها لحسابها حسب مفهوم المادة 

إذا كانت الشركة من صنف و. المعدل والمتمم لقانون العقوبات 9224ر نوفمب 92ؤرخ في الم

السلطات المخولة مؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، فإن الشريك الوحيد يمارس 

  .لجمعية الشركاء

   Le gérant  :الشركة يردم :أولا

شرعي لها أيضا الممثل الفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحد أجهزتها و المدير يعد

من  106حسب ما نصت عليه المادة يعين وهو  .مكرر من قانون العقوبات 19حسب مفهوم المادة 

هم الشركاء   يرمدفي العقد التأسيسي للشركة أو بعقد لاحق، وأن الذين يعينون الالقانون التجاري 

، كما يجوز أن ير من بين الشركاءدمال الشركة، ويجوز تعيين الم أكثر من نصف رأس الذين يمثلون

من القانون التجاري الجزائري على أن يحدد القانون  100وتقضي المادة . يكون أجنبيا عن الشركة

 يردفيجوز للم ،الأساسي سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء، وإذا لم يحددها القانون الأساسي

فقرة أولى من  114أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة على نحو ما نصت عليه المادة 

 .[992ص  0]القانون التجاري

في حال تعددهم، ويسري هذا  يريندير أو المدفعقد الشركة هو من يحدد عادة سلطة الم 

أن يقوم  يردالغير، إذ يحق للمير والشركاء ولكنه لا يسري في حق دمالتحديد في العلاقة فيما بين ال

تسري عليهم  يريندمبجميع أعمال الإدارة لصالح الشركة في مواجهة الغير، وفي حالة تعدد ال

 .الأحكام المقررة بالنسبة لحالة تعدد المدراء في شركة التضامن

ير قبل الغير، حتى وإن كانت دوتكون الشركة كشخص معنوي ملزمة بأعمال وتصرفات الم

 .[331ص  93]الغرض الذي قامت الشركة من أجله صرفات لا تندرج في نطاق تحقيقهذه الت
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  :الجمعية العمومية للشركاء :ثانيا

تعد الجمعية العامة للمساهمين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحد أجهزتها حسب 

من  182في المادة  المشرع الجزائريوقد أوجب  .مكرر من قانون العقوبات 19لمادة مفهوم ا

جمعية  ،يردضرورة وجود إلى جانب الم الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القانون التجاري

نعقاد جمعية عامة على ضرورة او ،يردتضم الشركاء جميعا تختص بكل ما يخرج من سلطات الم

لجمعية عتماد حسابات الشركة، ويرأس جلسات الى الأقل في كل سنة مالية لفحص واواحدة ع

كما يجوز لشريك واحد أو أكثر يمثلون حصصا تساوي ربع  –ير الشركة دم –العمومية للشركاء 

 .مال الشركة على الأقل أن يطلبوا عقد الجمعية العمومية رأس

وتختص الجمعية العمومية بالنظر في نتيجة أعمال المديرين الذين يلتزمون بتقديم حساب لها 

ويجب أن تعرض هذه الاعمال على  ،الميزانية وتقر توزيع الأرباحعن إدارتهم، وهي التي تقر 

من القانون  184نصت عليه المادة  نتهاء السنة المالية وهو ماالجمعية خلال ستة أشهر من تاريخ ا

 .التجاري الجزائري

ر بوضع يدأما بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، فيختص الم

حافظي سيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات السنوية ويصادق عليها بعد تقرير متقرير الت

ص  0]ختتام السنة المالية ولا يجوز تفويض سلطاتهالحسابات في أجل ستة أشهر اعتبارا من ا

998]. 

 مراحل المسؤولية الجزائية للشركات التجارية. 9.9.9

شخصيتها المعنوية وزوالها، بثلاث مراحل رئيسية كتساب ما بين اإن الشركة التجارية تمر في

 .مرحلة التأسيس، ومرحلة التسيير، ومرحلة التصفية: هي

إذ تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة . وتمثل المرحلة الثانية، أي مرحلة التسيير، حياة الشركة

حلة حدود المرفإذا التزمت في هذه . الأساسية التي تمارس فيها النشاطات التي أنشئت من أجلها

. بتعدت عما يعد خرقا لأحكامه في أي مجال منه، فإنها ستبقى بعيدة عن تحمل أية مسؤوليةالقانون وا

أما إذا خرقت أحكام القانون، فإنه كما يمكن قيام مسؤوليتها المدنية، يمكن قيام مسؤوليتها الجزائية 

لأشخاص المعنوية المعنية أحد ا عتبارهاالتي أقرت هذه المسؤولية عليها باأيضا في القوانين 

 .بالمساءلة الجزائية

وإن أغلب الجرائم التي ترتكبها الشركات التجارية تحصل في هذه المرحلة الثانية من 

 ولكن يثار التساؤل حول مدى مسؤوليتها جزائيا عما قد يرتكب لحسابها من. [911ص  42]حياتها

أي مرحلة تأسيسها  رحلتين المتبقيتين من حياتها،ها أثناء المطرف مؤسسيها أو ممثليها أو أجهزت
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مها بعض الأحكام الخاصة خلال فترة إذ أن الشركات اتجارية تنظ. فيتهاها أو تصئنقضاومرحلة ا

إذا كانت التصرفات تأسيسها وفترة تصفيتها، وتطرح جديا خلال هاتين المرحلتين، مسألة ما 

. شأنها أن تؤدي إلى مساءلتها جزائيا كشخص معنوي أم لاجرامية المرتكبة لحسابها خلالها من الإ

  .[961ص  90]راء الفقهية من نادى بالأخذ بها خلال هاتين المرحلتين أيضاخاصة وأن هناك من الآ

يؤدي إلى شتراط التمتع بالشخصية المعنوية لمساءلتها جزائيا، ا رأى غالبية الفقه بأنفيما 

الجنائية إليها خلال مرحلة تأسيسها، لعدم تمتعها بالشخصية القانونية، عدم إمكانية إسناد الأنشطة 

 . [961ص  91]رتكبوهاالذين ا ونالمؤسس ونشخاص الطبيعوإنما يبقى يسأل عنها الأ

يقضي بإمكانية قيام المسؤولية  اصريح اوعلى خلاف القانون البلجيكي الذي تضمن نص

، فإن القانون الجزائري والقانون [669ص 924]الجزائية للشركات التجارية خلال مرحلة تصفيتها

مما فتح المجال للتساؤل حول ما إذا تبقى  ،يعالج هذه المسألةنص الفرنسي لم يرد فيهما أي 

التي تكون نتيجة مباشرة  ،المسؤولية الجزائية للشركات التجارية قائمة أيضا خلال مرحلة التصفية

لصدور قرار بحلها، إذ أوجبت القوانين المختلفة أن يكون كل قرار يقضي بحل الشركة متبوع 

الشركة التجارية بدون أن تخضع للتصفية، كحالة غير أنه قد يحدث وأن يتقرر حل  .بمرحلة تصفية

اندماجها في شركة أخرى قائمة أو تنفصل إحدى وحدات الشركة، وتكون شركة جديدة بشخصية 

 .معنوية جديدة، فتثار مسألة المسؤولية الجزائية بالنسبة لها أيضا

لال كل مرحلة خجزائيا قيام مسؤولية الشركات التجارية  مسألة مدىوعليه، فإنه للبحث في 

من هذه المراحل، سأتطرق في المطلب الأول إلى مسألة مدى قيام مسؤولية الشركات التجارية جزائيا 

نقضاء أو ام مسؤوليتها جزائيا في مرحلة الافي مرحلة التأسيس، وفي المطلب الثاني لمدى قي

 . نفصاللاندماج أو حالة الااالتصفية، وفي المطلب الثالث لمسألة المسؤولية الجزائية للشركة في حالة 

 المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في مرحلة التأسيس. 9.9.9.9

ثم  ،تبدأ بتوقيع عقد تأسيسها .ت التجارية تشتمل على عدة عملياتإن مرحلة تأسيس الشركا

مما يعني أنه سيمضي وقت قد . لتنتهي بقيدها في السجل التجاري ،القيام بإتمام موجبات التأسيس

، مثلما هو الحال لشركات يفصل بين توقيع عقد تأسيس الشركة وإتمام شكليات تأسيسها ،يكون طويلا

والسؤال المطروح هنا هو في أي . ة للإدخارالة التأسيس عن طريق الدعوة العلنيالمساهمة في ح

بح الشركة متمتعة بالشخصية المعنوية وبالتالي تصبح تسأل جزائيا زمن من تلك العمليات تص

 .كشخص معنوي؟ وهل تقوم مسؤوليتها جزائيا أثناء فترة عمليات تأسيسها تلك؟

  .في هذا الإطار سأتطرق لموقف التشريع في الفرع الأول، ولموقف الفقه في الفرع الثاني
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 موقف التشريع من مرحلة التأسيس . 9.99.9.9.

المعنوية للشركات تفقت غالبيتها حول زمن قيام الشخصية إن التشريعات المختلفة قد ا

ختارت الكثير من التشريعات العربية والأوروبية، منها القانون التجاري الجزائري بأن ا. التجارية

كتساب الشركات التجارية للشخصية المعنوية بتاريخ قيدها في بدأ زمن اأن ي ،والقانون الفرنسي

وهو ما يعني أن مسؤوليتها الجزائية لا تقوم إلا بتمام إجراءات قيدها في السجل . السجل التجاري

ففي . وقبل ذلك لا تسأل الشركة جزائيا عما يرتكب من جرائم لحسابها من قبل مؤسسيها. التجاري

مسؤولة  مرحلة التأسيس تلك التي تمتد الى غاية لحظة قيدها في السجل التجاري لا تكون الشركة

 . [996ص  93]ولو طالت مرحلة التأسيس تلك ،جزائيا

إلا من تاريخ  ،فالشركة التجارية لا تكتسب الشخصية المعنوية في القانون التجاري الجزائري

وهو نفس الموقف الذي كان قد أخذ . منه 141قيدها في السجل التجاري حسب ما نصت عليه المادة 

 .من القانون المدني الفرنسي 9849المشرع الفرنسي في المادة  به

كتساب فاقدة لمقومات ا تأسيسهاستيفاء إجراءات خلال مرحلة اوتكون الشركات التجارية 

وبالتالي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، حيث تكتسبها يوم تسجيلها الذي يعد يوما  ،الشخصية القانونية

 .لميلادها

ة الجزائية تتطلب ، فإن المساءلالعقوبات الجزائريمكرر من قانون  19ستنادا إلى نص المادة او

كتسبت سيس لا تكون الشركة التجارية قد اإلى شخص معنوي، وأنه خلال مرحلة التأإسناد الواقعة 

حق تمثيلها  ايصبح لمسيريه فقط من لحظة تسجيلها في السجل التجاريالشخصية المعنوية بعد، و

نتفاء المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في مرحلة عه إلى امما يؤدي م. لتزاماتهالها نتائج اوتحمي

 .التأسيس

 

 موقف الفقه من مرحلة التأسيس . 9.99.9.9.

من قال بعدم الخلط بين جانب من الفقه الفرنسي هناك على خلاف ما تقرر في التشريع، 

ستفادة ا :قانونيين هماين نتفاء المسؤولية الجزائية للشركات في مرحلة التأسيس، ووضعالقول با

على الشخصية المعنوية،  الشركة من تصرف، أو تنفيذها لعمل يعد جريمة بعد تسجيلها وحصولها

رتكاب هي بنفسها تصرف يقع تحت طائلة الوصف الحالتين تكون الشركة في موقع ا وفي كلا

 .[949ص  990]الجزائي

من قانون العقوبات الفرنسي  9-399المادة يعاقب المشرع الفرنسي بموجب نص : ففي الحالة الأولى

على واقعة الإستفادة من الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة بأية وسيلة على الرغم من العلم 

منه  99-399كجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة نفسها، فيما أن المادة  ،بمصدرها
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ومثالها إذا قام أحد المؤسسين . ي عن هذه الجريمةتقرر أيضا المسؤولية الجزائية للشخص المعنو

فيدة عن طريق بيع بالحصول على مواد أو وسائل لمصلحة شركة في طور التأسيس بشروط جد م

من خلال مخالفة التنظيم الحر لعملية البيع بالمزاد العلني، وهي الواقعة التي تعد  بالمزاد العلني،

ستفادة الشركة بعد حصولها على فا .ون العقوبات الفرنسيمن قان 6- 393جريمة وفقا لنص المادة 

يجعلها هي أيضا مرتكبة لجريمة الإخفاء، وبالتالي أو الوسائل الشخصية المعنوية من هذه المواد 

  .[42ص 39]تسأل جزائيا الشركة التجارية كشخص معنوي عنها

تنفيذ عمل سابق على حصولها والمتعلقة بحالة ما إذا قامت الشركة ب ،وبالنسبة للحالة الثانية

ومثال  .على الشخصية المعنوية، وكان هذا العمل يعد جريمة، فإنه تثبت المسؤولية الجزائية لها أيضا

ذلك، قيام أحد مؤسسي الشركة بالتعاقد باسمها مع مجموعة من العمال وبشروط للعمل أو للإيواء لا 

 93-991مها المشرع الفرنسي في المادتين تتفق مع الكرامة الإنسانية، وهي الأفعال التي يجر

من قانون العقوبات الفرنسي، ولا يوجد مثلها نص في قانون العقوبات الجزائري، ولكن  94-991و

بعد تسجيل هذه الشركة واكتسابها الشخصية المعنوية، تقوم بتشغيل هؤلاء العمال وبنفس الشروط 

لة ذات الوصف الجزائي أيضا، المطبق كذلك على المتعاقد عليها سابقا، فإنها تقع حينئذ تحت طائ

، وتسأل حينها الشركة جزائيا لأنها تكون قد ارتكبت 96-991الشخص المعنوي بمقتضى نص المادة 

 .[949ص  990]الجريمة بعد اكتسابها الشخصية المعنوية

من  ،الشركة تكون قد تأسست حتى قبل تسجيلهاأن  يرون فقهاء القانون التجاري في فرنساف

أنه من  مع شركة غير مكتسبة للشخصية القانونية بعد، إذكقيامها بإجراءات التأسيس، ولكن خلال 

فإن المؤسسين غير مقيدين بأي أجل  وض أن تكون مرحلة التأسيس قصيرة،الناحية العملية من المفر

عقود تأسيسها قد تتضمن أيضا  يمكن أن تطول لعدة أشهر،التي فترة التأسيس هذه وخلال  ،لتسجيلها

سمها قبل تسجيلها، مما يجعلها جد قريبة من الشركة خول كل السلطات لمسيرها للتصرف بابنود ت

بالشخصية المعنوية لبعض  الجزائيعتراف القاضي ليه، فإنه قد لا يستبعد إمكانية اوبناءا ع. الفعلية

ص  990]قانون التجاريستقلالية قانون العقوبات عن الركات في طور التأسيس تأسيسا على االش

943]. 

ومن جهتنا، نرى بأن هذا الرأى غير قابل للتطبيق في القانون الجزائري لأي مبرر، ولا 

يمكن أن تسأل الشركة جزائيا عن أية جريمة ترتكب خلال مرحلة التأسيس ولو كانت قد طالت، لأن 

لحظة إكتساب الشركة من القانون التجاري الجزائري حددت على وجه الدقة  141نص المادة 

التجارية للشخصية المعنوية بتاريخ قيدها في السجل التجاري، ولعدم وجود أي نص في قانون 

وتؤدي  ،العقوبات الجزائري يجرم الأفعال المرتكبة من أحد مؤسسي الشركة خلال مرحلة التأسيس
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مثلما  ،شركة جزائيا عنهاستمرارها إلى ما بعد قيدها في السجل التجاري إلى قيام مسؤولية الحالة ا

 .نص على ذلك قانون العقوبات الفرنسي في الحالتين السالفتي الذكر

 المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في مرحلة التصفية. 9.9.9.9

تظل محتفظة بها، فلا تنقضي إلا كتسبت الشركة التجارية الشخصية المعنوية، فإنها إذا ا

الشركة، فإن  حلولكن على الرغم من . نقضائهاتحققت أحد أسباب اذا نقضاء الشركة ذاتها، إبا

وذلك . التشريعات المختلفة قد أجمعت على الإبقاء على شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لتصفيتها

فلا تنتهي . [41ص  19]ستيلاء الشركاء عليهاحقوق دائني الشركة من الضياع أو امحافظة على 

ص  93]نتهاء أعمال  التصفية وتقديم المصفي حساب التصفيةإلا با ةالشخصية المعنوية للشرك

988]. 

وعلى ذلك، فإنني سأتطرق لموقف التشريع من مسألة مدى قيام المسؤولية االجزائية للشركة 

 .خلال مرحلة التصفية في الفرع الأول، ولموقف الفقه في الفرع الثاني

 

 موقف التشريع من مرحلة التصفية . 9.99.9.9.

إذ . متداد الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية هو ثابت في القانون الجزائرياإن 

تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت :" من القانون التجاري الجزائري على أنه 066نصت المادة 

 (. شركة في حالة تصفية)سم الشركة بالبيان التاليمهما كان السبب، ويتبع عنوان أو احلها 

حل  حتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها ولا يتنجالشخصية المعنوية للشركة قائمة لاقى وتب

 ".بتداءا من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاريالشركة أثاره على الغير إلا ا

تنتهي مهام المتصرفين عند :" أنهمن القانون المدني الجزائري على  444كما نصت المادة 

 ".ما شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية نحلال الشركة، أا

من قانون  919من قانون التجارة اللبناني والمادة  61وهو نفس الحكم الوارد في المادة 

 .[906ص  42]من قانون الشركات القطري 911الشركات الاماراتي والمادة 

التصفية مكرس قانونا في ختتام أعمال شركة بشخصيتها المعنوية إلى حين احتفاظ الوإن ا

 .التشريع الجزائري مهما كان السبب المؤدي الى إنقضاءها

. انوننقضاء الشركة بقوة القات متعددة، بعضها يؤدي حدوثه الى االشرك حلأسباب إذ أن 

أو حكم  نقضاء على تدخل إدارة الشركاءا الانقضاءها، ولكن يتوقف هذوبعضها لا يؤدي بذاته الى ا

نتهاء الأجل اك اء جميع أنواع الشركات التجارية،نقضإلى ا أن هناك أسباب عامة تؤدي كما. اءالقض

تفاق مال الشركة وانتهاء الغرض الذي وجدت الشركة من أجله وهلاك رأس المحدد للشركة وا
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وهناك أسباب خاصة بكل نوع من أنواع . إفلاسها وحلها بحكم قضائيكة ونهاء الشراء على إالشرك

كاء أو إفلاسه أو نقضاء بعض الشركات دون الأخرى كوفاة أحد الشرؤدي إلى اضها يالشركات بع

نسحابه من الشركة بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة لقيامهم على الحجر عليه أو ا

 .الاعتبار الشخصي

ولا يترتب على حل الشركة مباشرة إختفاء هذا الشخص المعنوي، إذ على الرغم من قرار 

حتياجات يتها المعنوية تظل قائمة لتلبية ال الصادر عن الجمعية العامة أو من القضاء، فإن شخصالح

 .   [49ص  39]التصفية التي قد يأخذ وقتا طويلا

ة عن الشركة المنقضية، أو تنفيذ وتهدف تصفية الشركة إلى إنهاء الآثار القانونية الناشئ

دائني الشركة حقوقهم التي في ذمتها وتحصيل ما للشركة  لتزاماتها التي لم تنفذ بعد، وذلك بإعطاءا

أما إذا لم يكن لديها . تبقى من أموال تكفي لسداد ديونها من حقوق في ذمة مدينيها، ثم توزيع ما

تبقى لهم من أموال في ذمة  ستيفاء ماالشركاء المتضامنين لا الأموال الكافية، فلدائنيها الرجوع على

لذا . على الشركاء الذين لم يقوموا بتقديم حصصهم في رأس مال الشركة الشركة، والرجوع كذلك

. نقضاء الشركةة، لأن سلطة مديرها تنقضي تبعا لاتبرز الحاجة إلى تعيين من يتولى تصفية الشرك

ركة أو في نظامها الأساسي أو في ويتولى تعيين المصفي عادة الشركاء، سواء تم ذلك في عقد الش

 .[41ص  19]تفاق لاحقا

 088إن المصفي يعد ممثلا شرعيا للشركة أثناء مرحلة التصفية، وهو ما نصت عليه المادة 

وله بهذه الصفة سلطة واسعة لبيع الأصول وتسديد الديون وتوزيع . من القانون التجاري الجزائري

رمة سابقا مبكما يمكنه مواصلة تنفيذ العقود ال. الرصيد الباقي وتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية

وقد أجمعت التشريعات المختلفة على إقرار . ستوجبت ظروف التصفية ذلكوإبرام عقود أخرى إذا ا

ومسؤوليته الشخصية أيضا عن النتائج الضارة الحاصلة  لتزاماته،عن إخلاله با مسؤوليته الشخصية

 .عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسته لمهامه

يكون المصفي مسؤولا تجاه :" من القانون التجاري الجزائري على أنه 006إذ نصت المادة 

وهو ". رتكبها أثناء ممارسته لمهامهالضارة الحاصلة عن الأخطاء التي االشركة والغير عن النتائج 

ت من قانون الشركا 914ماراتي والمادة من قانون الشركات الإ 399نفس الحكم الوارد في المادة 

 .المصري

رتكبت على جريمة اوعليه يثار التساؤل حول ما إذا يمكن متابعة ومعاقبة الشركة جزائيا 

رتكبت أثناء مرحلة أو ا أثناء قيامها بنشاطها، أي قبل حلها ولم تكتشف إلا أثناء مرحلة التصفية،

 التصفية هذه؟
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منه المتعلقة  9-933أن المادة  نجد من جهة ،إذا عدنا إلى نصوص قانون العقوبات الفرنسي

تقضي بأن وفاة المحكوم عليه أو حل الشخص المعنوي، فيما عدا حالة الحكم  ،نقضاء العقوباتبا

ع وم. يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة فو والعفو الشامل،بالتصفية من طرف القضاء الجزائي، والع

ئية وكذلك تنفيذ المصادرة بعد وفاة تخاذ إجراءات تحصيل الغرامة والمصاريف القضاذلك يمكن ا

 . ختتام عمليات التصفيةبعد حل الشخص المعنوي إلى غاية ا المحكوم عليه أو

وعليه، فإن هذا النص يجعل سبب الوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي، كالحل بالنسبة للشخص 

 .يةنقضاء الدعوى العمومولكن ليس سببا لا ،نقضاء العقوبةأسباب ا المعنوي سببا من

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فنجد المشرع  6أما إذا عدنا إلى نص المادة 

نقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشخص أسباب االجزائري لم يتطرق لسبب الحل إن كان سببا من 

المعنوي على غرار ما نص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي في حالة الوفاة، كما لم يتطرق المشرع 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أيضا إلى حكم الحل بالنسبة للشخص  6لفرنسي في المادة ا

تميز  نقضاء العقوبة،لمتعلقة بأسباب امن قانون العقوبات الفرنسي ا 9-933فيما أن المادة . المعنوي

إذ تبين وأن . بين حالة ما إذا كانت قد تمت المتابعة وصدرت العقوبة قبل حل الشركة أو لم تتم

كن تحصيلها أو تنفيذها إلى الغرامة أو المصادرة المحكوم بها على الشخص المعنوي قبل الحل، يم

 . ختتام التصفيةغاية ا

مما قد يتبين منه وأن الصيغة الصادر بها التقنين الفرنسي الجديد تفيد بعدم مساءلة الشركة 

وإنما . يرتكب من جرائم أثناء هذه المرحلةالتجارية كشخص معنوي جزائيا في مرحلة التصفية عما 

أثناء فترة التصفية عن الجرائم المرتكبة في  ،يمكن فقط تنفيد العقوبة المحكوم بها عليها قبل حلها

 .[944ص  990]الفترة السابقة لعمليات التصفية

الفرنسي، فإن القانون البلجيكي قد فصل في هذه القانون الجزائري ووعلى خلاف القانون 

ختتام عمليات التصفية، وذلك من خلال الجزائية للشركة قائمة إلى غاية االمسألة، بأن تظل المسؤولية 

منها بأن  9فقرة  92تكريس نص صريح في قانون التحقيق الجنائي البلجيكي، الذي نصت المادة 

ام التصفية وبالحل القضائي أو الحل الذي لا يكون متبوعا ختتبا الدعوى العمومية لا تنقضي إلا

 . بالتصفية، أي حالة الإندماج أو الإنفصال

من قانون  92من المادة  9وقد ذهب المشرع البلجيكي أكثر من ذلك، وقرر في الفقرة 

صفية التحقيق البلجيكي، بأن الدعوى العمومية يمكن أن تباشر بعد ذلك إذا ظهر بأن الوضع تحت الت

أو الحل القضائي أو الحل الغير متبوع بالتصفية كان هدفه التهرب من المتابعة أو أن الشخص 

وأنه يجوز  .قيق قبل أن يفقد شخصيته المعنويةالمعنوي كان محل الإتهام من طرف قاضي التح
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ي تخاذ تدابير مؤقتة فإذا تطلبت ظروف خاصة ذلك، الأمر بالقاضي التحقيق خلال سير التحقيق 

 . [669ص  924]وبالخصوص توقيف إجراءات الحل أو التصفية ،مواجهة الشخص المعنوي

 

 موقف الفقه من مرحلة التصفية . 9.99.9.9.

الفقه الفرنسي بأن الأخذ بالرأي المؤيد للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  يرى بعض

العقوبات الفرنسي التي نصت  من قانون 999/4خلال مرحلة التصفية، يصطدم بمضمون المادة 

لتزام القاضي بتفسير نصوص قانون العقوبات تفسيرا ضيقا، فما يعد صحيحا أو حقيقيا في على ا

نطاق القانون المدني أو التجاري أو الإداري لا يكون كذلك دائما أو لا يفهم بذات الطريقة في القانون 

 .[49ص  39]الجزائي

رنسي، ذهب إلى إمكانية مساءلة الشركة جزائيا عن الجرائم ولكن الرأي الغالب في الفقه الف

تام عمليات الجرائم المرتكبة قبل حلها أيضا، وأنها وحدها إخت المرتكبة في مرحلة التصفية وحتى

وقد إستند في ذلك إلى المبررات  ،[902ص  18]نقضاء الدعوى العموميةالتصفية من تؤدي إلى ا

 :ةالتالي

المعنوية، وهذا  ابشخصيته ت تبقى محتفظةسأل جزائيا ماداممعنوي يجب أن تركة كشخص أن الش -

 ابشخصيتهركة حتفظ الشتفي كل حالة يكون فيها الحل متبوع بمرحلة تصفية، لأنه في هذه الحالة 

. رتكاب الجرائم ومساءلته جزائيا عنهافي ا استمرارهون لها ممثليها، مما يعني إمكانية االمعنوية، ويك

ليس فقط عن الجرائم المرتكبة خلال هذه جزائية ممكنة خلال مرحلة التصفية، ال امتابعته فتكون

إذ أن المصلحة من هذه المتابعة الجزائية بعد إعلان الحل . المرحلة وإنما أيضا عن الجرائم السابقة

 ،تكون في تفادي اللجوء إلى الحل الإختياري أو الحل القضائي ،إلى غاية اختتام التصفية

ستبعاد حقوق الخزينة العامة وعدم ا ،وبالخصوص في إمكانية تطبيق عقوبات الغرامة أو المصادرة

 .[99و 99ص  10]دامت عمليات التصفية لم تصل إلى نهايتها بعد من الذمة المالية للشركة ما

تنص على أن  ،نقضاء العقوباتقوبات الفرنسي الجديد المتعلقة بامن قانون الع 9-933وأن المادة  -

وفاة المحكوم عليه أو حل الشخص المعنوي، فيما عدا حالة الحكم بالحل من طرف القضاء الجزائي، 

تخاذ إجراءات تحصيل الغرامة ومع ذلك يمكن ا. قف تنفيذ العقوبةوالعفو الشامل، يمنع أو يو

الشخص المعنوي  بعد حل والمصاريف القضائية وكذلك تنفيذ المصادرة بعد وفاة المحكوم عليه أو 

مما يعني أن هذه المادة تعتبر وفاة الشخص الطبيعي مثل الحل . ختتام عمليات التصفيةإلى غاية ا

وهي تميز الحل عن التصفية، بما أنها تبين وأن الغرامة أو المصادرة التي . بالنسبة لتنفيذ العقوبة

ولكن . ختتام التصفيةا إلى غاية اكن تنفيذها أو تحصيلهيم ،يفترض أنه قد حصل الحكم بها قبل الحل
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وتبقي على إمكانية تنفيذ عقوبة  ،تتعلق بنظام العقوبات وليس بنظام المتابعة الجزائية 9-933المادة 

 . مان مع الحلهاتين العقوبتين هما فقط من يتلائالغرامة والمصادرة، و

مترتبة على وفاة الشخص ومن جهة ثانية إذا كان هذا النص يرتب للحل نفس الآثار ال          

من قانون  6الطبيعي، وإذا كانت وفاة الشخص الطبيعي تضع حدا للمتابعة طبقا لنص المادة 

الإجراءات الجزائية الفرنسي، فإنه يمكن مع ذلك التأكيد على أن مبدأ المسؤولية الجزائية الفردية 

وفاة الشخص الطبيعي، ترخص نقضاء الدعوى العمومية بمجرد ومبدأ شخصية العقوبات التي تبرر ا

لأنها تبقى تمتلك الشخصية المعنوية لحاجيات  ،في المقابل المتابعة الجزائية للشركة في حالة التصفية

ص  990]امن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي لم يتم تعديله 6التصفية، ولأن نص المادة  

ختتام عمليات تبقى قائمة إلى غاية اية يمكن أن فالمسؤولية الجزائية للشركة التجار. [944

 .[993ص  12]التصفية

وبناء على جملة ما سبق، فإنه يمكن القول بقيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية خلال 

وإنما  ،ليس فقط عن الجرائم المرتكبة قبل صدور القرار بحلها ،مرحلة التصفية في القانون الجزائري

رت شروط قيام هذه المسؤولية وهي متى تواف ،أيضا عن الجرائم المرتكبة خلال هذه المرحلة أيضا

رتكاب هذه الجريمة لحسابها، على أن وا الشرعيين تها أو ممثليهارتكاب الجريمة من قبل أحد أجهزا

لأنها هي  ،و المصادرةتكون العقوبة التي توقع أو تنفذ عليها خلال مرحلة التصفية هي إما الغرامة أ

ويكون لها أثر عليها ويمكن تنفيذها عليها لبقاءها  ،العقوبات التي تتلائم مع وضعية الشركة بعد حلها

محتفظة بذمتها المالية أثناء مرحلة التصفية، في حين أن باقي أنواع العقوبات الأخرى تصبح بدون 

 .أية جدوى ولا أثر عليها

 نفصالئية للشركات التجارية في حالة الاندماج أو الاالمسؤولية الجزا. 3.9.9.9

بضم شركة أخرى،  قيام شركة La Fusion des Sociétésندماج الشركات يقصد با

 مزج شركتين أو أكثر أو La Fusion par absorptionالضم ندماج بطريق وهو ما يسمى بالا

 . .La Fusion par combinaisoندماج بطريق المزج كوين شركة جديدة وهو ما يسمى بالاوت

وتلجأ الشركات . 064 إلى 044وقد تعرض القانون التجاري الجزائري إليها في المواد من 

ها في قتصادية تمر بها، أو لزيادة قدرتها الإنتاجية أو تدعيم صمودج لتفادي أزمة اندماعادة إلى الا

الأغلبية المطلوبة حسب النظام القانوني جماع الشركاء أو بموافقة ميدان المنافسة، وهو يتم با

 .[911ص  99]للشركات

نتهاء لي انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية، وبالتاندماج اويترتب على الا

الدامجة أو وتعتبر الشركة . سلطة مديرها وزوال كل صفة له في تمثيلها وفي التصرف في حقوقها
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ا عاما للشركة المندمجة، وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من ندماج خلفالشركة الناتجة عن الا

ندماج مع عدم الإخلال تفق عليه في عقد الاا من إلتزامات، وذلك في حدود ما احقوق وما عليه

بحقوق الدائنين، وتصبح الشركة الدامجة هي الجهة التي تختصم بخصوص الحقوق والإلتزامات التي 

 . [314ص  90]عليها كانت للشركة المندمجة أو

ها جريمة وقبل مقاضاتها جزائيا، رتكاببحالة اندماج الشركة بعد ا مسألة متعلقةوقد أثيرت 

ندماج إلى الإنقضاء الحتمي للشخصية المعنوية للشركة الأولى المندمجة مرتكبة حيث يؤدي هذا الا

 .[99ص  16]الفعل

ستغراق ذا كانت الشركة التي قامت باما إ كما أثير تساؤل في هذا الصدد، يتمثل في معرفة

 34]الشركة المسؤولة تعد بذاتها مسؤولة جزائيا عن الجريمة المرتكبة بواسطة الشركة المستغرقة

 .[42ص 

وبناء على ما سبق، فإنني سأتطرق إلى موقف القضاء من حالة الاندماج أو الانفصال في 

 .لفرع الثانيالفرع الأول، وإلى موقف الفقه من هذه المسألة في ا

 

 موقف القضاء من حالة الاندماج أو الانفصال . 9.99.3.9. 

لقد كان للقضاء الفرنسي الفرصة للإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى مسؤولية الشركة جزائيا 

جوان  92في قرار صادر عنها في  ذلكة النقض الفرنسية على أجابت محكم في حالة الاندماج، بأن

ت عدم جواز متابعتها بشأن قضية متعلقة بالمسؤولية الجزائية لشركة مندمجة، بأن قرر 9222

من قانون العقوبات  9- 999ندماجها، وذلك في قرار متطابق منطقيا مع نص المادة جزائيا بعد ا

وبناءا عليه رفضت ". لا أحد مسؤول جزائيا إلا عن فعله الشخصي:" الفرنسي التي تنص على أن

 Miroiterieإدانة الشركة الدامجة، وذلك بمناسبة قضية متعلقة بعملية تسليم بضاعة قامت بها شركة 

Vanchusienne ين بها إلى جروح غير عمدية جراء انكسار قطع زجاجية حصل أن تعرض عامل

ة قامت بعد ذلك ستلامهم،  بسبب وضعهم فوق أرضية غير سوية، ولكن هذه الشركأثناء عملية ا

أي  وعند متابعة الشركة الدامجة  Pilkingthonندماج في شركة أخرى هي شركة بيلقيقتون بالا

ستئناف بإدانتها عن جنحة الجروح الخطأ وبتعويض المجني عليه، محكمة الا شركة بيلقيقتون قضت

 وذلك تأسيسا على أن الشركة القديمة المندمجة لم تكن محل حل ولا تصفية، وإنما تم شطبها من

ندماج، وأن هذا الشخص المعنوي لم يتلاشى كلية وإنما تغير السجل التجاري على إثر عملية الا

لتزاماتها، وقد بررت هذه الجهة الدامجة حلت محلها مع انتقال إليها جميع حقوقها ا أن الشركةشكله، و

وما يليها من قانون  9-999القضاء بخلاف ذلك يفقد أية مصلحة للمواد :" القضائية قرارها بأن
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العقوبات التي تقرر مسؤولية الأشخاص المعنوية عن أية محاولة للتحايل عن القانون أو التهرب من 

 ".متابعات دون أن تكون منحلة أو مصفاةال

ولكن محكمة النقض الفرنسية لم تتبع هذا المنطق المؤسس على خطر عدم المساءلة 

قررت نقضه تأسيسا  الجزائية، وإنما بمناسبة الطعن في هذا الحكم الذي قدمته الشركة المحكوم عليها،

ة، ومن ديمة المندمجة لشخصيتها المعنويستغراق الشركة قد أدى إلى فقد الشركة القعلى أن عملية ا

نهاية الوجود >> :ستئناف يعد مخالفا للقانون، فعلى هذا الأساس أيثم فإن ما قررته محكمة الا

وتفقد شخصيتها  ،للشركة المندمجة التي تحل وجوبا بدون أن يتطلب الأمر تصفيتها<< القانوني 

ة النقض الفرنسية حكمها المذكور برفض إدانة المعنوية ولا يعد لها أي وجود قانوني، أسست محكم

ندماج كة المندمجة، وذلك لكون عملية الارتكابها إلى الشرالدامجة من أجل الوقائع المنسوب االشركة 

نتقال للمسؤولية شركة واحدة، لا تتم معها عملية ا قل لتكويني من خلالها تجتمع شركتين على الأوالت

كما أن المسؤولية الجزائية مرتبطة . لية على خلاف المسؤولية المدنيةالجزائية كعنصر من الذمة الما

وعلى هذا الأساس، فلا الشركة المندمجة . بالشخص مرتكب الجريمة سواء كان طبيعي أو معنوي

مالها  تكون محل مساءلة جزائية، وأنه فقط  نتقل إليها رأسمنحلة، ولا الشركة الدامجة التي اال

 .[831ص  921]ضدها هذه الأخيرة من يمكن إقامتهانية لالمسؤولية المد

قضت الغرفة  29 -86306ملف رقم   - 9223أكتوبر  94وفي قرار صادر أيضا بتاريخ 

الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية أيضا باستبعاد المسؤولية الجزائية للشركة الدامجة عن الجرائم 

شخصيتها لالشركة المندمجة  انج يؤدي الى فقدندماقبل الشركة المندمجة بمبرر أن الاالمرتكبة من 

 .[10ص  14]القانونية، وتطبيقا أيضا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية

 ،ندماج يؤدي مباشرة إلى نهاية الشخصية المعنوية للشركة المندمجةفالحل عن طريق الا

دون أية إمكانية  بالنسبة لها،نقضاء الدعوى العمومية ا على ذلك يترتب، وتمر بفترة تصفية لأنها لا

 .[99ص  10]ستمرار هذه الدعوى ضد الشركة الدامجة تطبيقا لمبدأ شخصية الدعوى العموميةلا

ستنادا إلى هذا المبدأ أيضا، أي مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية سارت محكمة النقض وا

 .نفصالازائيا الشركات الناشئة عن عملية الفرنسية في القضاء بعدم مسؤولية ج

رتكبت الجريمة بواسطة أحد وبناءا عليه، فإنه في حالة الاندماج، لا الشركة المندمجة التي ا

 ،انتقلت الذمة المالية إليهالمندمج فيها التي اأعضائها أو ممثليها لحسابها، ولا الشركة الدامجة أو 

ن الشركة المندمجة التي تحل وذلك لأفي القانون الجزائري والقانون الفرنسي، يمكن متابعتهم جزائيا 

ندماج لا ينقل المسؤولية الجزائية ا وجود قانوني، وبالتالي، فإن الاوجوبا دون تصفية، لا يعد له

 .[811ص  921]تطبيقا لمبدأ المسؤولية عن الفعل الشخصي
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  موقف القضاء من حالة الاندماج أو الانفصال . 9.....9.9

لا يمكن الجزائية ندماج الشركة يضع حدا لوجودها القانوني، مما يجعل مسؤوليتها االمبدأ أن 

بعد ذلك، لأن الشركة كشخص معنوي لا يعد له وجود، فلا ذمة مالية لها ولا أهلية، ولا يمكن  أن تقوم

 . متابعتها جزائيا عندئذ

نفصال تنتقل إليهم كامل أو الشركة الناتجة عن الا ولكن قد يقال مع ذلك بأن الشركة الدامجة

لتزامات من الشركة المندمجة أو المنفصلة، وتحل محل ة بما لها من حقوق وما عليها من االذمة المالي

لتزامات ، بمعنى أن المسؤولية الجزائية تنتقل كأحد عناصر لها من حقوق وا هذه الأخيرة في كل ما

نفصال عن الوقائع المرتكبة ت الناتجة عن الالدامجة أو الشركاذمتها، ويمكن عندها متابعة الشركة ا

لة وجود خطر الغش والتحايل على مسأ أيضا مجة أو المنفصلة، كما قد تثارمن طرف الشركة المند

فكر قد ي، لأنه [842ص  921]ندماج الذي لا يمكن تجاهلهون للإفلات من العقاب في حالة الاالقان

فلات من العقوبات، أي إلى ندماج للإمتابعة عن طريق الادي الالشركة المتابعة جزائيا في تفامسيري 

نتظار حتى تحريك يتها المعنوية بهذه الطريقة بعد ارتكابها للجريمة، وقبل انقضاء شخصتنظيم ا

 .[99ص  10]المتابعة الجزائية ضدها

فكرة الإبقاء على المسؤولية الجزائية الى ما  أثيرت في الفقه الفرنسيكانت قد   ، فقدلذلكو

ندماج، تحت مبرر وجود خطر للغش والتحايل على القانون، أي د حل الشركة التجارية في حالة الابع

ستنادا للتخلص من المسؤولية الجزائية، ا في الحالات التي يكون فيها الحل نتيجة قرار إرادي يتخذ

قتصادي تحت ستار جهاز لة، يبقى المشروع يتابع نشاطه الانحإلى فكرة أنه رغم زوال الشركة الم

قتصادية للمؤسسة يمكن أن يستند إليها كمبرر لبقاء المسوؤلية ي جديد، وأن فكرة الإستمرارية الاقانون

ندماج، فإن الشركاء في الشركة المندمجة يصبحون بعد الحل، وأنه في حالة الاالجزائية إلى ما 

في هذه الشركة،  بالتالي يتحصلون على حصص أو أسهموامجة أو الجديدة، شركاء في الشركة الد

والبشرية التي قد تكون ساهمت في نتقال الحقوق والواجبات، فإن العناصر المادية وأنه إضافة إلى ا

 . رتكاب الجريمة يبقون في هذه الشركةا

ء على المسؤولية الفقه الفرنسي للإبقابعض التي ذهب إليها إلا أن كل هذه المحاولات 

تصطدم كلها الجزائية الى ما بعد حل الشركة التجارية في حالة الاندماج، قد تم الرد عليها بأنها 

بمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية الذي على أساسها وحده مرتكب الجريمة يمكن  ،بطبيعة الحال

ص  921]ه الشخصيعن خطأن لا أحد مسؤول جزائيا إلا متابعته، والمبدأ الدستوري الذي مفاده أ

849]. 
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 أنواع الجرائم التي تسأل عنها الشركات التجارية جزائيا. 3.9.9

لا تقوم المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي إلا إذا توافرت في الفعل 

ي المكون للجريمة المرتكبة صفة عدم المشروعية، تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يعن

أنه لا يجوز تجريم فعل لم ينص القانون الساري وقت وقوعه صراحة على تجريمه، وأنه لا يجوز 

وقد نص على هذا . [49ص  39]توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة خلاف تلك المقررة قانونا لها

قانون لا إدانة إلا بمقتضى :" على أنه 9116من دستور  16المبدأ المشرع الجزائري في المادة 

لا :" وفي المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على أنه". صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

 ".جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون

مواقف التشريعات التي أقرت المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص  وقد تباينت

 جزائيا، لق بتحديد الجرائم التي يجوز أن تسأل عنها، فيما يتعبنص عام في قانون العقوبات معنوي

  :تجاهين إثنينبين ا

عن جميع الجرائم، أي أنه يأخذ بما يطلق  للشركات التجاريةالمسؤولية الجزائية  يقرر: أولهما

، كما هو الشأن بالنسبة للقانون <<   Le principe de généralitè>> عليه مبدأ العمومية 

 . الهولندي

على جرائم معينة، أي يأخذ بمبدأ  صر المسؤولية الجزائية للشركات التجاريةفيق: الثانيأما 

 .[922ص  43]<<  le principe de spècialitè>> التخصص 

ع الجزائري قد حدد وعند تفحصنا لنصوص قانون العقوبات الجزائري، نجد أن المشر

حيث . كون بالتالي قد أخذ بمبدأ التخصصيمعنوي جزائيا، فركة كشخص أل عنها الشالجرائم التي تس

عندما ينص القانون على :" مكرر منه على أن الأشخاص المعنوية تسأل جزائيا فقط 19تنص المادة 

أما قانون العقوبات الفرنسي، فقد كان هو الآخر يأخذ بمبدأ التخصص عندما تم سن نص المادة ". ذلك

التي نصت على أن  9119د الصادر في سنة بموجب قانون العقوبات الفرنسي الجدي 9 -999

 ". الحالات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة"  :الأشخاص المعنوية تسأل جزائيا فقط في

مارس  21الصادر في  924- 9224تحت رقم << بربان >> ولكنه بموجب قانون 

القانون  الذي يأخذ بهتجاه، وأصبح يأخذ بمبدأ العمومية هذا الا عدل المشرع الفرنسي عن 9224

عندما ، لبناني والقانون الأردنيالهولندي، وبعض التشريعات العربية، كالقانون ال القانونو الإنجليزي

الحالات في " من قانون العقوبات عبارة  9-999من المادة  من ذلك القانون 14ب المادة حذف بموج

  . [43ص  14]"ن أو اللائحةعليها في القانو المنصوص

را لهذا التميز بين القوانين في البلدان المختلفة بين من تأخذ بمبدأ التخصص، وبين من ونظ

 عرض في المطلب الأول إلى أنواع الجرائم التي تسأل عنها الشركاتتفإنني سأ. تأخذ بمبدأ العمومية



100 
 

 
 

 الثاني سأتعرضعتباره قد أخذ بمبدأ التخصص، وفي المطلب التجارية في القانون الجزائري با

 .عتباره كان يأخذ بمبدأ التخصص أيضا قبل أن يصبح يأخذ بمبدأ العموميةللقانون الفرنسي با

 الجرائم التي تسأل عنها الشركات التجارية جزائيا في القانون الجزائري. 9.3.9.9

 91-24لقد نهج المشرع الجزائري عندما سن لأول مرة صراحة بموجب القانون رقم 

نصا صريحا يعترف فيه بالمسؤولية  ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات 9224نوفمبر  92المؤرخ في 

. أخذت بمبدأ التخصصنهج التشريعات التي  ،الخاضعة للقانون الخاصشخاص المعنوية الجزائية للأ

عندما :" إذ دلت عبارة. على جرائم معينة بنصوص صريحة أي التي قصرت مسؤوليتها الجزائية

مكرر منه، على أن المشرع الجزائري قد  19، التي وردت في نص المادة " ينص القانون على ذلك

 .حدد نطاق الجرائم التي تسأل جزائيا عنها الشركات التجارية

الجرائم التي تسأل عنها الشركات التجارية جزائيا، ينبغي الرجوع إلى أنواع ولتحديد 

وهو ما  .ة، وإلى القوانين الخاصالنصوص الواردة في القسم الخاص لقانون العقوبات الجزائري

سأتطرق إليه بالتفصيل، من خلال التطرق في الفرع الأول إلى أنواع الجرائم التي تسأل عنها 

الشركات التجارية جزائيا والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي الفرع الثاني إلى أنواع 

 .الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة

 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات   .9.9.3.9.9

إن أغلب الجرائم التي يمكن أن تسأل عنها الشركات التجارية كشخص معنوي في القانون 

نتباه بشأن هذه الجرائم، هو أن وأكثر ما يشد الاالجزائري ورد النص عليها في قانون العقوبات، 

ة للشركات التجارية عن أية جريمة ذات وصف المشرع الجزائري لم يقرر قيام المسؤولية الجزائي

كانت الجريمة المرتكبة هي مخالفة في قانون العقوبات، مع أنه كان قد حدد العقوبة المطبقة عليها إذا 

 .مخالفة

تتمثل فالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وتسأل جزائيا عنها الشركات التجارية 

 : ما يليفي

  :ح الواقعة ضد أمن الدولةالجنايات والجن: أولا

تناول المشرع الجزائري الجنايات والجنح التي تقع ضد أمن الدولة في الفصل الأول من 

مكرر  16إلى  69الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات في المواد من 

-26المتضمنة  بالقانون رقم  مكرر 16وقد أشارت إلى ذلك صراحة الفقرة الأولى من المادة . منه

يمكن قيام :" المعدل والمتمم لقانون العقوبات التي نصت على أنه 9226ديسمبر  92المؤرخ في  93

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك حسب الشروط 
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جرائم الخيانة : ائم هيوهذه الجر". مكرر من هذا القانون  19المنصوص عليها في المادة 

دي الأخرى على الدفاع الوطني جرائم التع، و(من قانون العقوبات 64إلى  69المواد ) والتجسس

جرائم الإعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد ، و(06إلى 61المواد ) قتصاد الوطنيوالا

 سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن

الجرائم ، و( 80إلى  84المواد ) جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة، و(83إلى  00المواد ) 

جنايات المساهمة في و ،(92مكرر  80مكرر إلى  80المواد  )الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية

 (. 12إلى  88المواد ) حركات التمرد

  :الجنايات والجنح الواقعة ضد النظام العمومي: ثانيا

زائري الجنايات والجنح التي تقع ضد النظام العمومي في الفصل الخامس تناول المشرع الج

 901إلى  944من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات في المواد 

 9226ديسمبر  92المؤرخ في  93-26مكرر من القانون رقم  901وقد نصت صراحة المادة . منه

العقوبات على قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، كالشركات المعدل والمتمم لقانون 

 جرائم الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة: التجارية عن هذه الجرائم، وهي كما يلي

 912المواد )رمة الموتىالجرائم المتعلقة بالمدافن وح، و(من قانون العقوبات948إلى 944المواد ) 

جرائم ، و(911 إلى 911المواد)اق من المستودعاتئم كسر الأختام وسرقة الأورجرا، و(914إلى 

المواد ) جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش، و(0مكرر  962إلى  966المواد ) خريبالتدنيس والت

 961المواد ) م المقررة لدور القمار واليناصيبالجرائم المرتكبة ضد النظو ،(963إلى  969

 (.901إلى  902المواد ) المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية الجرائمو ،(961إلى

إلى  906ن جرائم تكوين جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين المنصوص عليها في المواد م: ثالثا

  :من قانون العقوبات 989

عن  ةلمعنويص ااشخمنه على قيام المسؤولية الجزائية للأ 9مكرر 900وقد نصت المادة           

 .هذه الجرائم

  :الجرائم الواقعة ضد الأشخاص: رابعا

تناول المشرع الجزائري الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص التي يجوز معاقبة 

من الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالجنايات  1و 4و 3الأشخاص المعنوية عنها في الأقسام 

-26من القانون  3مكرر  323قانون العقوبات على ذلك في المادة وقد نص . والجنح ضد الأفراد

جنحتي القتل الخطأ  :وهذه الجرائم هي. انون العقوباتديسمبر المعدل والمتمم لق 92المؤرخ في  93

جرائم الإعتداء و، من قانون العقوبات 912إلى 988والجرح الخطأ المنصوص عليها في المواد 

إلى  919عليها في المواد من ة وحرمة المنازل والخطف المنصوص الواقع على الحريات الفردي
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جرائم الإعتداء على الشرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار ، و911

  .9مكرر  323إلى  916ا في المواد المنصوص عليه

قانون إلى جانب هذه الجرائم، جرم المشرع الجزائري بالنسبة للشخص المعنوي بموجب ال

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، أعمال الاتجار  9221فبراير  91المؤرخ في  29-21رقم 

مكرر من الفصل الأول من الباب الثاني من قانون  1بالأشخاص المنصوص عليها في القسم 

 9مكرر 1، وأفعال الاتجار بالأعضاء المنصوص عليها في القسم 99مكرر  323العقوبات بالمادة 

بموجب  9مكرر  1، وأفعال تهريب المهاجرين المنصوص عليها في القسم 96مكرر  323دة بالما

جنحة نقل كما جرم بالنسبة للشخص المعنوي أيضا، . من قانون العقوبات 38مكرر  323المادة 

 .من قانون العقوبات 399المادة  ستبداله بآخر المنصوص عليها فيطفل أو إخفاءه أو ا

 :اقعة على الأموالالجرائم الو: خامسا

نص المشرع الجزائري على هذه الجرائم في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب 

 : وقرر مساءلة الأشخاص المعنوية عن الجرائم التالية. الثالث من قانون العقوبات

العقوبات، من قانون  309إلى  312د بتزاز الاموال المنصوص عليها في المواجرائم السرقات وا -

جرائم ، و301إلى  309صوص عليها في المواد جرائم النصب وإصدار شيك بدون رصيد المنو

مكرر  389وقد تضمنت المادة  .مكرر 389إلى  306خيانة الأمانة المنصوص عليها في المواد من 

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات النص 9226ديسمبر  92المؤرخ في  93-26من القانون رقم  9

 .على جواز معاقبة الشركات التجارية فيما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة من الجرائم

وذلك من ، 3مكرر 381مكرر إلى  381جرائم تبييض الأموال المنصوص عليها في المواد من  -

من القانون  0مكرر  381خلال إقرار مسؤولية الشركات التجارية جزائيا عن هذه الجرائم في المادة 

وقد نصت المادة . المعدل والمتمم لقانون العقوبات 9226ديسمبر  92المؤرخ في  93-26رقم 

 : مكرر من قانون العقوبات على أربع صور لجريمة تبييض الأموال وهي 381

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه لمصدر  - 

رتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت ، أو مساعدة أي شخص متورط في اكاتغير مشروع لتلك الممتل

 .منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو  - 

 .دات إجراميةحركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أنها عائ

ستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها عائدات اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو ا - 

 .إجرامية
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لمادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها رتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه االمشاركة في ا - 

 .المشورة بشأنههيله وإبداء رتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسومحاولة ا

 29وهي نفس الصور التي نص عليها المشرع عند تعريف جريمة تبييض الأموال في المادة 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  9221فبراير  6المؤرخ في  29-21من القانون رقم 

 .الإرهاب ومكافحتها

المتعلق بالوقاية من  9221فبراير  6المؤرخ في  29-21إلى جانب ذلك، فإن القانون رقم 

منه عن  34تبييض الأموال قد أقر عقوبة جزائية أخرى ضد المؤسسات المالية، كالبنوك في المادة 

مخالفة عمدا لمسيرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى لتدابير 

من  94و 92و 1و 8و 0الإرهاب المنصوص عليها في المواد  الوقاية من تبييض الأموال وتمويل

هذا القانون، كمخالفة عدم التأكد من هوية الزبون قبل فتح حساب وعدم الإستعلام حول مصدر 

 .الأموال ووجهتها

إلى مكرر  314جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المنصوص عليها في المواد من  -

على غرار الشركات التجارية  ةص المعنوياشختضمنت هذا التجريم بالنسبة للأوقد . 9مكرر  314

المعدل والمتمم  9226ديسمبر  92المؤرخ في  93-26من القانون رقم  4مكرر  314نص المادة 

ومة جنحة الدخول عن طريق الغش في منظ: ومن صور الغش المعلوماتي هذه. لقانون العقوبات

 314المادة )ومة معلوماتيةجنحة البقاء عن طريق الغش في منظو، (رمكر 314المادة )معلوماتية

 314المادة )لية غريبة عنهجنحة إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآو، (مكرر

 314المادة )معالجة الآليةجنحة إزالة بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها نظام الو، (9مكرر

أو نشر أو الإتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو  يع أو توفير تصميم أو بحث أو تجمو، (9مكرر

المادة )وماتي تلكمراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها إحدى جرائم الغش المعل

ستعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصلة وجنحة حيازة أو إفشاء أو نشر أو ا، (9مكرر  314

 (.9مكرر  314المادة ) اتيمن إحدى جرائم الغش المعلوم

المعدل  9226ديسمبر  92المؤرخ في  93-26من القانون رقم  3مكرر  490أما المادة 

والمتمم لقانون العقوبات، فقد أقرت مسؤولية الشركات التجارية جزائيا أيضا كما هو الشأن بالنسبة 

جريمة التفليس : عن الجرائم التالية وهي الخاضعة للقانون الخاص لباقي الاشخاص المعنوية

يس بالتدليس، من قانون العقوبات بصورتي التفليس بالتقصير والتفل 383المنصوص عليها في المادة 

 .386رية المنصوص عليها في المادة جريمة التعدي على الملكية العقاو
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نحة المنصوص عليها أو ج جريمة الإخفاء العمدي لأشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية -

جرائم الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل ، و380في المادة 

 .9مكرر  490إلى  311في المواد من المنصوص عليها 

 :جـــرائم التزوير: سادسا

من قانون العقوبات في  949إلى  910نص المشرع الجزائري على هذه الجرائم في المواد 

وقد نصت المادة . الفصل السابع من الباب الأول المتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي

المعدل والمتمم لقانون  9226ديسمبر  92المؤرخ في  93-26مكرر من قانون العقوبات رقم  919

نوية عتبارها أحد الأشخاص المعلية الجزائية للشركات التجارية باالعقوبات صراحة على قيام المسؤو

 : الجرائم التالية المعنية بهذه المسؤولية عن أحد هذه الجرائم، والمتمثلة أساسا في

كتقليد النقود . 924إلى  910جرائم تزوير النقود وما يتصل بها المنصوص عليها في المواد من  -

 من 910المادة ) هاأو توزيع هاوسندات القرض العام أو تزويرها أو تزييفها أو الإسهام في إصدار

إلى أراضي ، أو بيع أو إدخال النقود أو سندات قرض عام غير صحيحة (قانون العقوبات

المادة ) إلى أراضي الجمهورية، وتلوين النقود أو إصدارها أو إدخالها (918المادة )الجمهورية

، وصنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر (922

، وصناعة مواد أو أدوات معدة للصناعة أو تقليد أو تزوير ( 929المادة ) قانوني أو القيام مقامهاال

، وطرح ( 923المادة ) أو حيازتها أو للتنازل عنها  النقود أو سندات قرض عام أو الحصول عليها 

 (. 999المادة ) ، وتقليد النقود لأغراض أخرى غير التعامل( 929المادة ) نقود مزورة للتداول عمدا

. 993إلى  921جرائم تقليد الأختام والدمغات والعلامات والطوابع المنصوص عليها في المواد  -

، وتقليد أو تزوير طابع وطني أو علامة دمغة (من قانون العقوبات 921المادة ) كتقليد خاتم الدولة

خاتم أو طابع أو علامة  وتقليد وتزوير، ( 926المادة ) د الذهبية أو الفضيةالمستخدمة في دمغ الموا

مواد ال) ستعمال خاتم أوما في حكمه المقلد أو المزور، وا(921المادة ) سلطات العموميةإحدى ال

، وصنع خاتم ( 992و  920المادتين )  ستعمال الأختام الحقيقية، وإساءة ا( 921و  926و  921

، وصنع أو الإحتفاظ أو ( 928المادة ) ترخيصوما في حكمه خاص بالدولة أو بأية سلطة بدون 

(. 928المادة ) الدولة أو بأية سلطةفي حكمه شبيه بالخاتم الخاص ب توزيع أو شراء أو بيع خاتم وما

، وتقليد ( 999و 921المادتين ) وتقليد وتزوير علامات مصلحتي البريد والضرائب وترويجها

 (. 921المادة )  ةوتزوير المطبوعات الرسمية والأوراق المعنون

كتزوير المحررات . 991إلى  994جرائم تزوير المحررات المنصوص عليها في المواد من  -

، والتزوير في المحررات (من قانون العقوبات 998إلى  994المواد من )  العمومية أو الرسمية

ائق الإدارية ، والتزوير في بعض الوث( 992و 991المادتين ) رية أو المصرفيةالعرفية أو التجا
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 999و 999و 998المواد ) ستعمال المحررات المزورة، وا(998إلى  999المواد من )اداتوالشه

 (. 998و 990و 993و

 939جريمة شهادة الزور وما شابهها كإغراء شاهد واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد  -

 .من قانون العقوبات 942إلى 

ستعمالها المنصوص عليها في المواد من اب أو الأسماء أو إساءة اف والألقجرائم إنتحال الوظائ -

 .من قانون العقوبات 919إلى  949

جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية المنصوص عليها في المواد : سابعا

السلع أو في  جنحة الخداع في طبيعة: ومن أمثلة هذه الجرائم. من قانون العقوبات 431إلى  491

، وجنحة الغش في مواد صالحة لتغذية ( 491المادة ) صفاتها الجوهرية أو في نوعها أو مصدرها

، وجنحة حيازة دون سبب شرعي لمواد غذائية ( 432المادة )الإنسان أو مواد طبية أو مشروبا

 -26رقم  مكرر من القانون 431، وقد نصت المادة ( 433المادة ) مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

لشركات المعدل لقانون العقوبات على قيام المسؤولية الجزائية ل 9226ديسمبر  92المؤرخ في  93

 .التجارية عن هذه الأنواع من الجرائم

 

 خاصةالقوانين الالجرائم المنصوص عليها في  .9.9.3.9.9

 نصوص تقرر المسؤولية الجزائية –في الجزائر  –وردت في بعض القوانين الخاصة 

المعنية بهذه الخاضعة للقانون الخاص الأشخاص المعنوية  ركات التجارية بإعتبارها أحد أنواعللش

 : المساءلة الجزائية، وقد تفرقت هذه النصوص في القوانين التالية

-20-21المؤرخ في  99-16المنصوص عليها في الأمر رقم وهي الجرائم  :جرائم الصرف: أولا

التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  المتعلق بقمع مخالفة 9116

 23-92وكذلك الأمر رقم  91/29/9223المؤرخ في  29-23الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 . 9292أوت96المؤرخ في 

يعتبر الشخص المعنوي الخاص، دون :" منه على أنه 21فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

ؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين المساس بالمس

 ... ". الأولى والثانية من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين 

وعليه، فإنه بالنسبة للشركات التجارية باعتبارها أحد الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون 

عن جرائم الصرف  9116كان المشرع الجزائري قد أقر مسؤوليتها الجزائية منذ سنة  الخاص،

 .21/20/9116المؤرخ في  99-16المرتكبة مخالفة للأمر رقم 



106 
 

 
 

ونظرا لكون جريمة الصرف جريمة متميزة تمتاز بغياب تقنين موحد، فأهم الأحكام المتعلقة 

كة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مقيدة في بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وبحر

نصوص متفرقة يغلب عليها الطابع التنظيمي، وهي صادرة أساسا عن البنك المركزي، الذي خصه 

منه بسلطات  69المتعلق بالنقد والقرض في المادة  9223-28-96المؤرخ في  99-23الأمر رقم 

لتي تسأل عنها الشركات التجارية تنظيمية في مجال الصرف، فإن عملية حصر جرائم الصرف ا

المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف  99-16يتطلب إلى جانب الأمر رقم 

المؤرخ في  29-23وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المتمم والمعدل بالأمر رقم 

ى عدد من ، الرجوع أيضا إل9292-28-96المؤرخ في  23-92والأمر رقم  91/29/9223

 93/99/9111المؤرخ في  20-11ويعد النظام رقم . الأنظمة البنكية الصادرة عن البنك المركزي

المعدل  99-16من الأمر رقم  29المتعلق بمراقبة الصرف النص المرجعي في هذا المجال، فالمادة 

لى جرائم منه ع 9والمتمم نصت على جرائم الصرف التي يكون محلها النقود، فيما نصت المادة 

 . [962ص  6]الصرف التي يكون محلها الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

المعدل والمتمم المذكور في المادة  99-16وجرائم الصرف المنصوص عليها في الأمر رقم 

 : منه التي يكون محلها النقود هي 29

للإلتزامات المنصوص جنحة التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح، وذلك مخالفة  -

من واجب  9111 – 99-93المؤرخ في  20-11من النظام رقم  92و 91عليها في المادتين 

 .التصريح بالعملة الصعبة المستوردة وواجب الصدق عند التصريح وكذا عند التصدير

من  32و 91جنحة عدم استرداد الأموال إلى الوطن، وذلك على النحو المخالف لأحكام المواد  -

التي تلزم مصدري البضائع والخدمات باسترداد الإيرادات، المتآتية من  20-11لنظام رقم ا

 . الصادرات وتبين كيفيات ذلك

جنحة عدم مراعاة الإجراءات المنصو ص عليها أو الشكليات المطلوبة عند شراء العملة الصعبة  -

 . توالتنازل عنها وحيازتها أو عند استيراد وتصدير البضائع والخدما

 .جنحة عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها -

المعدل والمتمم، فتخص جريمة الصرف التي يكون  99-16من الأمر رقم  29أما المادة 

وفكرة التجريم هنا تخص جنحة شراء أو بيع أو . محل الجريمة فيها معادن ثمينة أو أحجار كريمة

تصدير أو حيازة السبائك الذهبية أو الأحجار والمعادن النفيسة دون مراعاة التشريع استيراد أو 

 .[969ص  6]والتنظيم المعمول به
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عليها في القانون رقم والمعاقب المنصوص وهي الجرائم : ليةالمؤثرات العقجرائم المخدرات و: اثاني

خدرات والمؤثرات العقلية وقمع المتعلق بالوقاية من الم 9224ديسمبر  91المؤرخ في  24-98

 . تجار غير الشرعيين بهاالاستعمال والا

منه على قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية كالشركات  91فقد نصت المادة 

. من هذا القانون 99إلى  93رتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في المواد من التجارية في حالة ا

غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية  نحة تسليم أو عرض للغير بطرقج: ومن أمثلة هذه الجرائم

ستعمال الغير مشروع للمواد وجنحة تسهيل للغير الا، (93المادة ) ستعمال الشخصيف الابهد

كان ستعمال المخدرات في موجنحة السماح با، ( 9-91المادة ) المخدرة أو المؤثرات العقلية

، ( 9-96المادة ) عقلية بدون وصفة نحة تسليم مؤثراتجو، (9-91المادة )مخصص للجمهور

، وجناية (90المادة ) ية بطريقة غير شرعيةجنحة إنتاج أو صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلو

 (.91المادة )أو مؤثرات عقلية القيام بطريقة غير شرعية بتصدير أو استيراد مخدرات 

المتعلق بمكافحة  9221وت أ 93المؤرخ في  26-21بالأمر جرائم التهريب المنصوص عليها : اثالث

  :التهريب

بقيام المسؤولية الجزائية فعلى خلاف قانون الجمارك الذي لم يرد فيه نص صريح يقضي 

جعل المحكمة العليا  عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك، وهو ماللأشخاص المعنوية 

ستنادا إلى عدم وجود ازائية للشخص المعنوي في المجال الجمركي في الجزائر تستبعد المسؤولية الج

فإن المشرع الجزائري لم يبقي هذا التساؤل قائما بشأن مسؤولية . [300ص  96]نص يجيز ذلك

عن الجرائم الجمركية في ضوء تعديل قانون العقوبات بموجب القانون جزائيا  ةص المعنوياشخالأ

مكرر منه المسؤولية  19الذي كرس صراحة في المادة  9224-99-92المؤرخ في  93-26رقم 

الجزائية للأشخاص المعنوية كالشركات التجارية، وأوقفها على شرط أساسي، وهو أن ينص القانون 

المتعلق بمكافحة التهريب، حيث  93/28/9221فعله الأمر المؤرخ في  عليها صراحة، وهذا ما

ية للأشخاص المعنوية كالشركات التجارية عن أعمال منه على المسؤولية الجزائ 94نصت المادة 

 .[300ص  96]التهريب

ومن بين أنواع جرائم التهريب التي نص عليها هذا القانون، وأقام المسؤولية الجزائية 

 : توافرت باقي شروط قيام مسؤوليتها الجزائية، الجرائم التالية للشركات التجارية عنها إذا ما

جنحة التهريب المشدد و، (من القانون المتعلق بالتهريب 9 فقرة 92المادة ) البسيطجنحة التهريب  -

ستعمال إحدى وسائل النقل أو حمل سلاح و إخفاء البضاعة عن المراقبة أو االمقترن بظرف التعدد أ

من القانون المتعلق  9فقرة  92المادة )ناري أو بحيازة مخازن أو وسائل نقل مخصصة للتهريب

جناية و ،(لقانون المتعلق بمكافحة التهريبمن ا 94المادة )جناية تهريب الأسلحةو، (يبالتهر بمكافحة
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من القانون المتعلق  91المادة )التهريب المهدد للأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية

 (.بمكافحة التهريب

 9226فبراير  92مؤرخ في ال 29- 26جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون رقم : ارابع

 :المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

عتباري مسؤولا عن الجرائم يكون الشخص الا" :منه على أنه 13نصت المادة  فقد

 ".المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات 

 المشرع الجزائري مسؤوليةومن بين جرائم الفساد المذكورة في هذا القانون الذي أقر 

: عتبارها أحد الاشخاص المعنوية المعنية بهذه المساءلة الجزائيةالشركات التجارية جزائيا عنها با

جنحة و، (91المادة ) تبديد اموال عمومية جنحةو، (91المادة ) إختلاس أموال عموميةجنحة 

المادة ) ف العمدي لأموال عموميةجنحة الإتلاو، (91المادة ) جه حق أموال عموميةالإحتجاز بدون و

، (39المادة ) جنحة إستغلال النفوذو ،(90المادة ) ل الصفقات العموميةجنحة الرشوة في مجاو، (91

ستفادة من جنحة إبرام عقد أو صفقة عن طريق الإو، (33المادة ) اءة إستغلال الوظيفةجنحة إسو

الأسعار أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية عموميين من أجل الزيادة في  السلطة أو تأثير أعوان

كات في القطاع جنحة إختلاس الممتلو، (96المادة ) التسليم أو التموينالمواد أو الخدمات أو آجال 

المادة ) جنحة تلقي الهداياو، (42المادة ) شوة في القطاع الخاصجنحة الرو، (49المادة ) الخاص

وني في حقوق جنحة الإعفاء والتخفيض غير القانو ،(30ادة الم) ر المشروعجنحة الإثراء غي، (38

جنحة إستغلال نفوذ الأعوان و ،(31المادة ) ائد بصفة غير شرعيةجنحة أخذ فوو، (39المادة ) الدولة

 فاء عائدات جرائم الفسادجنحة إخو، (9-96المادة )العموميين للحصول على إمتيازات غير مبررة

 (.31المادة ) ي للاحزاب السياسيةالخف جنحة التمويلو، (43دة الما)

  :جريمة الغش الضريبي المنصوص عليها في التشريع الضريبي : اخامس

يعرف الغش الضريبي بأنه استعمال طرق إحتيالية للتملص أو محاولة التملص كليا أو جزئيا 

 . [381ص  1]من وعاء الضريبة أو من تصفيته أو من دفع الضرائب أو الرسوم المفروضة

كرس المشرع الجزائري من خلال نصوص التشريع الضريبي في مجمله المسؤولية و

من قانون  1 – 323وهكذا نصت المادة . الجزائية للشركات التجارية عن جريمة الغش الضريبي

 9112المؤرخ في  36-12الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 

عندما ترتكب المخالفة من قبل :" المعدل والمتمم على ما يأتي 9119لسنة  المتضمن قانون المالية

شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة 

 .              وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة
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أو  الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين ويصدر الحكم بالغرامات

القانونيين، وضد الشخص المعنوي دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير بالغرامات الجبائية 

من قانون الضرائب غير المباشرة الصادر  114فيما نصت المادة ". المنصوص على تطبيقها 

عندما :" المعدل والمتمم على ما يلي 9106-99-21المؤرخ في  924-06بموجب الأمر رقم 

ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي أخر تابع للقانون الخاص، فإن عقوبات الحبس 

المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على أعضاء مجلس الإدارة والممثلين الشرعيين أو 

 .القانونيين للشركة

في أن واحد على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين  وتقرر الغرامات الجزائية المستوجبة

". الشرعيين أو القانونيين وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالية المطبقة

من قانون الرسم على رقم الأعمال الصادر بموجب  138وهو تفس الحكم الذي تكرر في المادة 

المعدل  9119المتضمن قانون المالية لسنة  9119-99-98المؤرخ في  91-19القانون رقم 

-21المؤرخ في  923-06من قانون الطابع الصادر بموجب الأمر رقم  4-36والمتمم، وفي المادة 

-06من قانون التسجيل الصادر بموجب الأمر رقم  4-999المعدل والمتمم، وفي المادة 99-9106

 .المعدل والمتمم 9106-99-21المؤرخ في  921

من  133نصت عليها المادة التشريع الضريبي عدة صور اعتبرها طرقا إحتيالية، تضمن و

من  34من قانون الرسوم على رقم الأعمال، والمادة  998قانون الضرائب غير المباشرة، والمادة 

الإغفال أو التقليل عن قصد في : نذكر منها. من قانون التسجيل 9-991قانون الطابع، والمادة 

سوم إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو منتجات تطبق عليها الضرائب أو الرو، لدخلالتصريح عن ا

تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للحصول على تخفيض الضرائب أو الرسوم أو والمفروضة، 

 .الإعفاء منها

المؤرخ في  91-29الجرائم الماسة بالبيئة المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم : سادسا

 :المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 9229ديسمبر99

 رامة مالية من عشرة آلاف ديناريعاقب بغ:" منه على ما يلي 16إذ نصت المادة

كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا ( دج 12.222)إلى خمسين ألف دينار( دج92.222)

و بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أ

رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعينة في 

 .من هذا القانون 39المادة 

 ".في حالة العود، تضاعف الغرامة 
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وما يلاحظ بشأن هذا النوع من الجرائم، وأن المشرع الجزائري قرر صراحة قيام المسؤولية 

الجزائية للشركات التجارية في هذا القانون فقط بالنسبة للجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

ل نظام من هذا القانون، وهي جنحة رمي أو إهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعما 16

جمع النفايات وفرزها، دون باقي أنواع الجرائم الأخرى الماسة بالبيئة، مع أن بعضها ضررها أخطر 

على المجتمع، وقد ترتكبها الشركات التجارية أيضا، واقتصر المشرع على مساءلة الشخص الطبيعي 

أو إهمالها في  عنها فقط دون الشخص المعنوي، على غرار جنحة إيداع النفايات الخطرة أو رميها

من هذا القانون بالنسبة للشخص الطبيبعي،  64المواقع غير المخصصة لذلك المعاقب عليها بالمادة 

أو تصديرها أو العمل على عبورها المعاقب عليها بالمادة    وجناية استيراد النفايات الخاصة الخطرة 

 .من هذا القانون بالنسبة للشخص الطبيعي 66

زائري لم يجرم بالنسبة للشركات التجارية كشخص معنوي أي جريمة من كما أن المشرع الج

المتعلق  9223يوليو  91المؤرخ في  92-23الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وقصر العقاب على الشخص الطبيعي فقط، رغم خطورة 

ضرر على المناطق المحمية وعلى الأوساط المائية والهواء والجو، تلك الجرائم، وما تسببه من 

 .  وحتى على الإطار المعيشي للإنسان

 المنصوص وهي الجرائم: ستعمال الاسلحة الكيميائيةجرائم حظر استحداث وإنتاج وتخزين وا: اسابع

جرائم مخالفة المتضمن قمع  9223-20-91المؤرخ في  21-23عليها في القانون رقم  والمعاقب

 . ستعمال الأسلحة الكيمياوية وتدمير تلك الأسلحةتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واأحكام ا

الشركات التجارية كشخص من هذا القانون صراحة على قيام مسؤولية  98إذ نصت المادة 

 .رتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانونمعنوي على ا

جناية استعمال سلاح كيمياوي أو مادة كيمياوية مدرجة في ملحق : هذه الجرائم ومن أمثلة

للاتفاقية المتعلق بالمواد الكيمياوية وذلك لأغراض محظورة في الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 

من القانون السالف الذكر، وجنحة استيراد أو تصدير أو القيام بالعبور أو الاتجار أو السمسرة  92

من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيمياوية من أو الى  9و 9واد كيمياوية مدرجة في الجدولين بم

من القانون السالف الذكر، وجنحة ترك أو  99دولة ليست طرفا في الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 

 .من القانون السالف الذكر 94رمي مواد كيمياوية سامة المنصوص عليها بالمادة 

 الجرائم التي تسأل عنها الشركات التجارية جزائيا في القانون الفرنسي. 3.9.99.

اص لقد تميز موقف التشريع الجنائي الفرنسي من مسألة الجرائم المعنية بمساءلة الأشخ

 : أو أجهزتها لحسابها بين مرحلتين ممثليهارتكبها أحد المعنوية عنها جزائيا إذا ما ا
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أحكام القانون الفرنسي الجديد  تطبيقبداية  9114مارس  9المرحلة الممتدة بين تاريخ  :أولهما

الذي أقر فيها صراحة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن  9119جويلية  99الصادر في 

تاريخ إلى التخصص  ة متى نص عليها القانون أو لائحة، أي التي كان خلالها يأخذ بمبدأجرائم معين

والذي بدء  9224مارس  21 الصادر في 924-9224تحت رقم << بربان >> قانون  داية تطبيقب

 .العموميةبمبدأ إلى الأخذ المشرع الفرنسي  نتقل موقفوا 9221مبر ديس 39سريانه في 

<< بربان >> قانون  بداية سريان 9221ديسمبر  39التي تمتد من تاريخ  والمرحلة الثانية

المشرع  الذي ألغى فيه هذا إلى يومنا 9224مارس  21لصادر في ا 924-9224تحت رقم 

 .خذ بمبدأ العموميةتخصص، ليصبح يأمبدأ ال الفرنسي

تي تسأل عنها الشركات وعليه، للإحاطة بموقف القانون الفرنسي من مسألة الجرائم ال

في الفرع تطرق فإنني سأمعنيين بالمساءلة الجزائية، عتبارها أحد الأشخاص المعنويين الالتجارية با

التي بدأ فيها سريان قانون العقوبات الفرنسي الجديد  9114إلى المرحلة الأولى الممتدة من  الأول

إلى المرحلة الثانية،  وفي الفرع الثانيالتي أخذ فيها بمبدأ التخصص،  9119جويلية  99الصادر في 

 21في << بربان  >>قانون  ية بعد صدورالحالية التي أصبح فيها يأخذ بمبدأ العمومالمرحلة وهي 

 .9224مارس 

 9119لسنةنون العقوبات مبدأ التخصص بموجب قاعتماد مرحلة ا .9.9.3.9.9

من أبرز التشريعات  9119جويلية  99لقد كان قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في 

التجارية على جرائم معينة أي قصر المسؤولية الجزائية للشركات . التي أخذت بمبدأ التخصص

، بحيث كان المشرع الفرنسي قد حدد نطاق الجرائم التي يسأل [161ص  990]بنصوص صريحة

عنها الشخص الطبيعي، وبذلك عنها جزائيا الشخص المعنوي بشكل لا يطابق الحالات التي يسأل 

ة الجزائية للشخص ختلاف نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن نطاق المسؤولييبدو ا

الطبيعي، بأن تغطي هذه الأخيرة جميع الجرائم، في حين لا تسأل الشركات التجارية إلا عند وجود 

فقرة أولى من  9-999نص في قانون أو لائحة يقررها، وأن تتوافر الشروط التي حددتها المادة 

 .قانون العقوبات الفرنسي الجديد

ا الشركات التجارية، ينبغي الرجوع إلى نصوص قانون ولذا، فلتحديد الجرائم المسؤولة عنه

ومن دراسة قانون العقوبات الفرنسي، . [900ص  91]العقوبات القسم الخاص والقوانين الخاصة

إلى  ينبغي الرجوعولتحديد هذه الجرائم  .نجده يسأل الشركات التجارية عن جرائم كثيرة جدا

القوانين  إلىو 9119وبات الجديد الصادر في سنة العقالنصوص الواردة في القسم الخاص من قانون 

 .الخاصة



112 
 

 
 

  :الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي الجديد: أولا

لقد ورد في قانون العقوبات الفرنسي النص على أغلب الجرائم التي يمكن أن تسأل عنها 

 : وأهمها ما يلي ،الشركات التجارية جزائيا

  :الجنايات والجنح الواقعة ضد الأشخاص .  9

نص قانون العقوبات الفرنسي الجديد في الكتاب الثاني منه، على كثير من الجنايات والجنح 

 اتطبيقت التجارية كشخص معنوي أن تسأل جزائيا عليها ضد الأشخاص التي يمكن للشركاالواقعة 

، كجناية إبادة الجنس البشري (3-993المادة ) الجنايات ضد الإنسانية: مثل .منه 9-999لنص المادة 

، وتتمثل في 9-999منه، وجنايات أخرى ضد الإنسانية حددتها المادة  9-999التي عرفتها المادة 

ختفائهم، وخطف الأشخاص الذين الذي يعقبه ا النفي، والإسترقاق، وتنفيذ الإعدام دون محاكمة،

بطريقة منظمة ضد مجموعة من السكان المدنيين  والتعذيب والأفعال غير الإنسانية التي ترتكب

 .لأسباب سياسية أو عرقية أو فلسفية أو دينية

-999المادة ) جناية القتل الخطأل عنها الشركات التجارية أيضا، ومن أمثلة الجرائم التي تسأ

ن التي يكون مجالها في غالب الأحيا ،( 99-999المادة ) والجرح أو الإصابات غير العمدية ،(0

، وجرائم الإتجار في  [926ص  49]حوادث العمل والمنتجات الفاسدة التي تنتجها تلك الشركات

أو إيوائه  وجريمة تشغيل شخص ،(49-999المادة ) المخدرات وغسيل الأموال المتحصلة منها

 .(96-991المادة ) بصورة مناقضة للكرامة البشرية

   :الجنايات والجنح ضد الأموال . 9

قرر  ات الجديد، إذالفرنسي على هذه الجرائم في الكتاب الثالث من قانون العقوب نص المشرع

 أغلبية الجرائم التي يسأل عنها الشخص الطبيعي مساءلة الشركات التجارية كشخص معنوي على

)  غتصاب التوقيعات والإبتزاز، وا(96-399المادة) جرائم السرقة :، وهي[901ص  91]أيضا

وإخفاء الأشياء  ،(99-394المادة ) وخيانة الأمانة ،(1-393المادة ) والنصب ،(91-399المادة 

 المسروقة

 ، والإعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعلومات(90-399المادة ) والإتلاف ،(99 -399المادة ) 

 (.6-393المادة ) 

  :الجنايات والجنح ضد الأمة أو الدولة أو السلم العام . 3

الجرائم قانون العقوبات الفرنسي في الكتاب الرابع، إذ قرر مسؤولية  وقد نص على هذه

تبر سرا جريمة إذاعة معلومات أو أشياء أو وثائق تع: رية جزائيا أيضا عن الكثير منهاالشركات التجا

 لإرهاب، وجرائم ا(0-494، 3فقرة  3-493، 3-493، 9-499المواد )من أسرار الدفاع القومي



113 
 

 
 

-449المادتان )  ، والتزوير وتزييف العمل(91-433 المادة)والرشوة، (1-493المادة ) 

 (.94-449و96

   :فيما يتعلق بالمخالفات .4

القسم >>    :خصص لها المشرع الفرنسي الكتاب السادس من قانون العقوبات، ويطلق عليه

بعض هذه  للشركات التجارية كشخص معنوي علىوقد نص على المساءلة الجزائية . <<اللائحي 

)  المساس الغير عمدي بسلامة الجسم الذي لا يؤدي إلى أي عجز عن العمل: ومن أمثلتها .المخالفات

) ، والتحريض غير العلني على التمييز العنصري أو الكراهية أو العنف العرقي (R 9-699المادة 

691-0 R )ها أن تستعمل في ، ومخالفة الأحكام المنظمة للمتاجرة في بعض المعدات التي من شأن

حكام المنظمة مخالفة الأو، ( R 1-691و  R 4-693المادة )  المساس بالحياة الخاصة للأشخاص

 .(R 3-633إلى   R 9-633المواد ) للبيع أو المقايضة

   :قوانين الخاصةالالجرائم المنصوص عليها في : ثانيا

فضلا عن الجرائم التي ورد النص عليها في قانون العقوبات، فإن المشرع الفرنسي قرر في 

للشركات التجارية كشخص معنوي فيما نصوص بعض القوانين الخاصة أيضا المسؤولية الجزائية 

 : ومن أمثلتها. يتعلق بجرائم معينة

 (.ية الفكريةمن قانون الملك 8-331المادة ) جرائم الإعتداء على حق المؤلف -

الصادر  9943 -86من الأمر  9-19المادة ) الجرائم الإقتصادية فيما يتعلق بالمنافسة والأسعار -

 (.9186ديسمبر  9في 

 91الصادر في  633-01من القانون رقم  9-94المادة ) الجرائم المتعلقة بمعالجة الفضلات -

 (.9101جويلية 

قام بإدخال جرائم عديدة في نصوص خاصة  9119جويلية  99كما أن المشرع الفرنسي بعد 

 91الصادر في  93-13القانون  ، على غرارأخرى تسأل عنها الشركات التجارية جزائيا أيضا

المتعلق بالوقاية من الفساد وشفافية الحياة الإقتصادية الذي قرر المسؤولية الجزائية  9113جانفي 

ديسمبر  29من الأمر الصادر في  33و 39د للأشخاص المعنوية في حالة مخالفة نصوص الموا

 .[94ص  80]المتعلق بإلزامية تحرير فاتورة في حالة شراء مواد أو أداء الخدمات 9186

ولتبرير تبني المشرع الفرنسي لمبدأ التخصص عندما سن نصوص قانون العقوبات الفرنسي 

فرنسا كانت في وضع يمكنها  أن، قيل أن ذلك يعود إلى سبب واقعي يتمثل في 9119الجديد في سنة 

لمراجعة شاملة، وبالتالي كان في ختيار هذا المبدأ، حيث كان قانون العقوبات بصفة عامة يخضع من ا

ستطاعة المشرع إعادة النظر في قائمة الجرائم ويختار من بينها تلك التي تسأل عنها الأشخاص ا
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ا إذا كان من الملائم أن يقرر مساءلة أي أنه كان يتساءل بصدد كل جريمة على حدة عم. المعنوية

  .الأشخاص المعنوية أو لا

كما تم تبرير الأخذ بهذا المبدأ أيضا، بأن مبدأ التخصص يمنح أيضا الأفضلية في تفادي 

الوقوع في بعض الوضعيات غير الواقعية، كأن يتم إدانة شركة عن جريمة الإعتداء الجنسي أو القتل 

عتبارات فلسفية تتمثل في أن الفقه الفرنسي يبرر الأخذ بهذا المبدأ، إلى العمدي، وهو ما جعل بعض ا

حيث الجنايات والجنح يجب أن تحدد عن طريق . مبدأ التخصص يمثل أحد دعائم مبدأ الشرعية

 .[161ص  990]القوانين، والمخالفات عن طريق اللوائح التنظيمية

لا يوجد في الواقع أي معيار موضوعي أنه : نتقادات إلى هذا المبدأ منهاوقد وجهت عدة ا

وتلك  ،للتمييز بين الجرائم التي يكون من الملائم إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بشأنها

ختيار المشرع للجرائم التي يجوز لأن ذلك قد يجعل ا. عين رفض مساءلة هذه الأشخاص عنهاالتي يت

كما عاب البعض على قائمة الجرائم التي . حد كبير بالتحكمإسنادها إلى الأشخاص المعنوية يتسم إلى 

لعدد نص عليها المشرع الفرنسي على مساءلة الشخص المعنوي، أنها تتسم بالقصور، إذ لم تتضمن 

الإعتداء العمدي على  :من الشخص المعنوي، ومن أمثلتها رتكابهامن الجرائم التي يمكن تصور ا

المهنة، والإعتداء على سرية المراسلات، وإعاقة ممارسة التعبير أو نتهاك سر ، واالسلامة الجسدية

 .حرية العمل أو حرية الإجتماع

لأنه  لتخصص يظل أفضل من مبدأ العمومية،ومع ذلك، ذهب البعض الآخر، إلى أن مبدأ ا

في النطاق المعقول الذي تقتضيه مصلحة  ةيكفل حصر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوي

قتصادية الهامة التي تقوم بها لإجرام، دون أن يعرقل المصالح الاجتماعية والاع في مكافحة االمجتم

 .[999ص  43]الأشخاص في المجتمع من ناحية أخرى هذه

 في سنة الصادر<< بربان  >> بموجب قانونمية مبدأ العمومرحلة تبني  .9.9.3.9.9

9224 

الفرنسي عندما أخذ بمبدأ التخصص، نظرا للإنتقادات التي وجهت إلى موقف المشرع 

وملاحظة إغفال مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا عن عدد من الجرائم في مجال القانون الجبائي 

والجمركي والقانون الإستهلاكي وقانون التعمير وجزء من قانون العمل، مما أدى بالقضاء في فرنسا 

ه من أجل خيانة الأمانة ة شخص معنوي،  كإدانتإلى الأخد بتكييفات جزائية قريبة عندما يريد إدان

جل تبديد أموال الشركة، وأيضا بسبب التعديلات المتواصلة لقانون العقوبات من أجل وليس من أ

 >>قانون ا، فإن المشرع الفرنسي قرر بموجبعليه جديدة لمساءلة الأشخاص المعنوية إدراج جرائم

من أجل << مبدأ التخصص >> إلغاء  9224مارس  1الصادر في  924-9224رقم << بربان 
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، وسد الفراغ القانوني الذي كان [49ص  14]المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية نطاقتعميم 

يحول دون متابعة الشركات التجارية كشخص معنوي عن جرائم الشركات التجارية والجرائم الماسة 

 .[919ص  81]بالتعميير أو جزء من قانون العمل

العدالة للتطورات التي عرفتها الجريمة، قام المشرع الفرنسي بتعديل قانون  ةففي إطار مساير

بجعل المسؤولية  ،9224مارس  1الصادر في  924-9224 العقوبات الجديد بموجب القانون رقم

ساءلة ل للموفتح المجا ،الجزائية للأشخاص المعنوية مسؤولية عامة، عن طريق إلغاء مبدأ التخصص

شأنهم شأن الشخص الطبيعي عن  ،الخاصةباقي الأشخاص المعنوية و الجزائية للشركات التجارية

القانون رتكبت بعد سريان مفعول هذا جنايات أو جنح أو مخالفات، متى ا جميع الجرائم، سواء كانت

تم حذف ، بحيث تحققت شروط قيام مسؤوليتها الجزائيةو، 9221مارس  39الذي حدد بتاريخ 

من قانون  9 – 999من نص المادة " في الحالات التي ينص عليها القانون أو اللآئحة":عبارة

         .[9ص  923]9224مارس 21الصادر في  924- 9224العقوبات الفرنسي بموجب القانون رقم 

ستثناء عن هذه القاعدة تخص مجال حرية الصحافة، إذ ، تم وضع الى أنه من جهة أخرىع

لمرئية جنح القذف، الإستفزاز والسب العلني المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة أو اأن 

 .م المسؤولية الجزائية لمؤسسات الصحافةوالمسموعة، لا يمكن أن تقي

تجارية أصبحت للشركات ال ،9224لسنة << بربان  >> قانون: وهكذا فإنه بموجب أحكام

سواء منها المذكورة في قانون  ،ميع أنواع الجرائمجفي القانون الفرنسي مسؤولة جزائيا على 

كما كان لهذا النص الجديد أيضا مفعول عملي، إذ أصبحت  .قوبات الفرنسي أو في قوانين خاصةالع

أو في قانون  ،كجنحة الغش الضريبي مثلا ،جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الجبائي

أرباح وهمية وتقديم حسابات غير صحيحة تسأل عنها  الشركات كجنح تبديد أموال الشركة وتوزيع

 .[49ص  14]الشركات التجارية جزائيا أيضا

  للشركات التجارية شروط قيام المسؤولية الجزائية  .3.9

، ؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةالمستعرضت جميع التشريعات التي أخذت بمبدأ  لقد

إلى  ،بنصوص خاصة ستثنائيةا عام، أو بصفةالتي قررت هذه المسؤولية بموجب نص سواء 

على أساس أن  يم هذه المسؤوليةوهي جميعها تق .لقيام هذه المسؤوليةالشروط التي يجب توافرها 

الشخص الطبيعي هو من يكون له الدور الأساسي في قيامها، لذلك كانت هذه الشروط تتعلق بالفاعل، 

كب الجريمة بنفسها بحكم طبيعتها، وإنما تتصرف عن لأن الشركة لا يمكن أن ترت .المرتكب الفعلو

ويجب توفرها  .أو عدة أشخاص ممن يملكون حق التعبير عن إرادتها ،طريق شخص طبيعي معين

 . [993ص  39]ون إسناد المسؤولية الجزائية إليهاغياب إحداها يحول دمتلازمة، إذ أن 
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إرادة الشركة كشخص معنوي من فتلك الشروط تحدد الأشخاص الطبيعيين الذين يجسدون 

، ومن ناحية أخرى ما يتعين أن يتوفر من شروط كابهم الجريمة إلى إسنادها إليهارت، ويؤدي اناحية

  .[322ص  42]الشركة ذاتهاعن في تصرفهم حتى يعتبر ذلك التصرف بمثابة تصرف صادر 

التشريعات رت بعض هذه حيث قص هذه الشروط،فيما بينها بشأن التشريعات ختلفت او

الشرعيين مثلما جاء في القانون الجزائري، أو على  تصرفات أجهزتها وممثليها مساءلتها على

، فيما وسعت تشريعات أخرى مساءلتها لقانون الفرنسيا تصرفات أجهزتها وممثليها وهو ما أخذ به

   .، مثلما جاء في القانون الهولندي والقانون البلجيكيلتشمل صغار مستخدميها

مثلما  ،من أوجبت أن يرتكب هذا الفعل لحساب الشركة جهة ثانية، هناك من التشريعاتمن و

 رتكاب الفعل لحساب الشركةبين اخيرت من  فيما هناك ،جاء في القانون الفرنسي والقانون الجزائري

خيرت بين ارتكاب الفعل باسم  أوسمها مثلما جاء في القانون الأردني والقانون الإماراتي، أو با

، وهناك حتى من اشترطت الشركة أو بإحدى وسائلها مثلما جاء في القانون اللبناني والقانون السوري

ص  91]ارتكاب الفعل باسم الشركة ولحسابها أيضا مثلما جاء في القانون التونسي والقانون المصري

312]. 

ثل مرتكب متعلق بصفة الجهاز أو الممهناك حالات قد يثيرها الشرط الأول الكما أن 

أو الممثل     الجهاز التشريعات المختلفة بصفة صريحة، كحالة تجاوز هذا الجريمة، ولم تتطرق لها

رتكاب هذه الجريمة من الشخص المفوض صه الوظيفي عند ارتكابه الجريمة، أو احدود إختصا

ا من الحالات التي يمكن أن تتصور، وغيرهبالسلطات وليس من الجهاز أو الممثل الشرعي نفسه، 

جتهادات القضاء في البلدان المختلفة آراء الفقه بشأن هذه الحالات، واختلاف ا ختلافمما أدى إلى ا

 .بشأنها أيضا

بها القانون الفرنسي، فيما عدا  ولأن القانون الجزائري كان قد أخذ بنفس الشروط التي أخذ

، فإنني "ممثليه "والقانون الفرنسي عبارة " ممثليه الشرعيين" ستعمال القانون الجزائري عبارةا

شروط قيام المسؤولية مباحث، أخصص المبحث الأول منه إلى  ةرتأيت تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثا

المبحث الثاني  وفيالفرنسي، القانون الجزائري و ركات التجارية في كل من القانونالجزائية للش

 التي يثيرها تطبيق شرط صفة العضو أو الممثل، أما المبحث الثالثأتطرق إلى الحالات الخاصة 

 .في التشريع المقارن ؤولية الجزائية للشركات التجاريةلقيام المس ةإلى الشروط المختلففيه  أتطرقف
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في القانون الجزائري  شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية .9.3.9

 الفرنسيالقانون و

المؤرخ  91-24مكرر من القانون رقم  19بموجب أحكام المادة  المشرع الجزائري لقد اتجه

المعدل والمتمم لقانون العقوبات على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في  9224نوفمبر  92في 

من قانون العقوبات الجديد إلى حصر شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركات  9-999المادة 

 : ماالتجارية في شرطين ه

وقد . عن إرادة الشركة الذين لهم حق التعبير نص الطبيعياشخالأأحد من طرف رتكاب الجريمة ا .9

القانون الفرنسي  فيما حددهم. ها الشرعيينيحددهم القانون الجزائري في أحد أجهزة الشركة أو ممثل

 .أو أحد ممثليها في أحد أجهزتها

 . أن ترتكب هذه الجريمة لحسابها . 9

بشأن شروط قيام المسؤولية  الفرنسي يتفقان القانونأن القانون الجزائري و يعني وهو ما

ورد حيث  ".ين الممثل"تي وردت بها عبارة الجزائية للشركات التجارية، وإن إختلفا في الصياغة ال

، وهو ما "ممثليها "وفي القانون الفرنسي عبارة " ممثليها الشرعيين "في القانون الجزائري عبارة 

إلى وضعية  التمييز بينهما ؤديوإن كان يالعبارتين،  المقصود بكل من تلك يثير التساؤل بشأن

على  ،بين القانون الجزائري والقانون الفرنسيجوهرية بشأن الشرط المتعلق بصفة الفاعل إختلاف 

 .  نحو ما سيأتي تفصيله عند التطرق إلى هذا الشرط

المتابعة الجزائية، ليس لها أن تبحث إن  هاأمامقائمة كون والجهة القضائية الجزائية التي ت   

تبحث فيما إذا كانت الجريمة قد  كانت الشركة قد أرادت النتيجة المجرمة، وإنما عليها في الأول أن

رتكبت من طرف الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حق التعبير عن إرادتها، ثم ا

إلى ادها الجريمة من شأنها أن تؤدي إلى إسنرتكبت فيها الظروف التي ا تبحث فيما إذا كانتبعدها 

 .[12ص  14]الشركة

إلى  منه أتعرض في المطلب الأول، مطلبينقمت بتقسيم هذا المبحث إلى وعليه، فإنني 

، بأن تكون الجريمة قد ارتكبت من شخص لجريمةلشخص المنفذ الشرط الأول المتعلق بصفة ال

بالفعل وفي المطلب الثاني إلى الشرط الثاني المتعلق ، التعبير عن إرادة الشركةطبيعي له حق 

 .الشركة رتكبت لحسابقد ا بأن يكون ،المرتكب

 عن إرادة الشركةمن شخص طبيعي له حق التعبير رتكاب الجريمة ا .9.9.3.9

عن طريق أحد جرامي إلا الا امباشرة نشاطه اكائن غير آدمي لا يمكنهك إن الشركة التجارية

فهم بالنسبة لها بمثابة اليد التي تعمل والرأس الذي  .ا، أو أحد ممثليهاالطبيعيين المكونين له اأعضائه
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ستلزم المشرع الجزائري على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في قانون ، لذلك ا[964ص  44]يفكر

رورة وجود شخص ض ،المعنويةيد عند إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص العقوبات الفرنسي الجد

قيام مسؤولية  ،و الإمتناع الذي تقوم به الجريمةرتكابه السلوك الإيجابي أطبيعي، يترتب على ا

بمعنى أن الجريمة يجب أن تقع من شخص طبيعي ذا صفة معينة حتى تسأل . جزائيا الشركة التجارية

 .[00ص  88]الشركة التجارية جزائيا بصفتها شخصا معنويا

الأشخاص الطبيعيين أصحاب الصفة الذين يترتب على  حصر المشرع الجزائريوقد 

أو   organes في أجهزتها  ،لشركة كشخص معنويالجزائية لمسؤولية القيام  ارتكابهم الجرائم،

فيما كان المشرع الفرنسي قد حصر أيضا . Représentants légauxممثليها الشرعيين 

معنوي في قانون العقوبات شركة كشخص مسؤولية الجزائية للالأشخاص الذين تقيم تصرفاتهم ال

كما فعل المشرع  ،، دون أن يشدد على صفة الممثل الشرعياهأو ممثلي االفرنسي في أحد أجهزته

 les représentants " الممثليين " عبارة النص في القانون الفرنسي يتضمن  الجزائري، إذ ورد

 les représentant "الممثليين الشرعيين " عبارة يتضمن فيما ورد في القانون الجزائري 

légaux  . 

وعليه، فإنني سأتطرق في الفرع الأول إلى المقصود بأجهزة الشركة، وفي الفرع الثاني إلى 

 .المقصود بالممثلين والممثلين الشرعيين للشركة

 أجهزة الشركة التجارية   ب المقصود.9.9.9.3.9

مكرر من قانون العقوبات الجزائري نجد أنها  19االفقرة الأولى من المادة إذا عدنا إلى نص 

باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، :"تنص على ما يأتي

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه 

 ".عندما ينص القانون على  ذلك  الشرعيين 

من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على ما  9-999فيما نصت الفقرة الأولى من المادة 

 4-999فيما عدا الدولة، تسأل الأشخاص المعنوية جزائيا وفقا للقواعد الواردة في المواد من :" يلي

 ". أو ممثليها عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها 0-999إلى 

قوبات الجزائري، يشير صراحة مكرر من قانون الع 19الشرط المتضمن بالمادة و مما يفيد

أن تكون الجريمة المنسوبة للشركة التجارية قد ارتكبت من أحد أجهزتها أو ممثليها  إلى ضرورة

ائم، ولو ارتكبوا عما يرتكبونه من جر ين لديها لا تسأل الشركةالشرعيين، وأن غير هؤلاء من العامل

 .[48ص  39]الجريمة لحسابها، وإنما يسألون شخصيا وبمفردهم عنها
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وعلى خلاف فئة من الفقه الفرنسي التي اشترطت غداة صدور قانون العقوبات الجديد ليس 

فقط ارتكاب الجريمة من طرف أحد الأجهزة أو الممثل، وإنما أيضا ارتكاب خطأ مستقل من شأنه أن 

لمعنوي، وهو الذي مكن من ارتكاب الجريمة، كأن تكون الجريمة قد ارتكبت بفعل يسند للشخص ا

السياسة التجارية السيئة للشخص المعنوي أو خلل في تنظيمه، فإن القضاء الفرنسي قد استبعد هذا 

، 9229جوان 96بتاريخ  -الغرفة الجنائية -الرأى، وأكد في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية

لخطأ الجزائي المرتكب من جهاز أو ممثل الشخص المعنوي يكفي لإقامة المسؤولية على أن ا

الجزائية للشخص المعنوي متى ارتكب لحسابه، دون أن يستوجب الأمر إثبات ارتكاب خطأ مستقل 

وأكدت محكمة النقض الفرنسية في عدة قرارات  .[911ص  81]من جانب هذا الشخص المعنوي

من قانون العقوبات الفرنسي، على ضرورة أن  9 -999تطبيق نص المادة صادرة عنها عند بداية 

يبحث قضاة الموضوع في كل مرة تكون الشركة كشخص معنوي محل المتابعة، بأن الجريمة التي 

هي محل متابعة عنها قد ارتكبت من طرف أحد أجهزتها أو أحد ممثليها، وبالخصوص عندما تكون 

 .   [81ص  926]تكبهاالجريمة عمدية، وتم تحديد مر

 Les organes des sociétés commerciales الشركة التجارية  بأجهزةيقصد و

تخاذ القرارات أو تطبيقها ممن يخولهم القانون أو النظام الأساسي لهذه الشركة، كل كيان مؤهل لا

كبيرة أي بوجه عام الأشخاص الذين يمثلون أهمية . [996ص  43]سمهاوالتصرف با إدارتهاسلطة 

ورها والتكلم والتصرف بالنظر الى الوظائف التي يحتلونها والتي تؤهلهم الى تسيير أم ،في المؤسسة

 .[983ص  19]ستمرارية المؤسسة على إرادتهموالتعاقد باسمها ولحسابها، والتي تتوقف ا

الرئيس و يردالمتعني بالنسبة للشركات التجارية  L'organeالعضو الجهاز أو  عبارةف

ص  18]ومجلس الإدارة ومجلس المديرين ومجلس المراقبة وكذلك الجمعية العموميةالمدير العام 

ن قانون م 9 -999المادة و مكرر من قانون العقوبات الجزائري، 19المادة  بحيث لم تفرق. [909

فيها،  تمثيلالزة أيضا أجه التي هيفي الشركة التجارية بين أجهزة التسيير ، العقوبات الفرنسي الجديد

 رئيسو ،لشركة ذات المسؤولية المحدودةير في شركة التضامن وادكالم لها، ممثلين شرعيينأي 

المساهمة، في شركة وئيس مجلس المديرين أو الرئيس المدير العام المدير العام و مجلس الإدارة

ولا بين الأجهزة الجماعية مثل مجلس  .كمجلس المراقبة في شركة المساهمة وأجهزة المراقبة فيها

 .[321ص  992]ير ورئيس مجلس الإدارةدوالأجهزة الفردية مثل الم الإدارة والجمعية العمومية،

أحد أجهزة  في نفس الوقت، تعني   Les organesفأجهزة أو أعضاء الشركة التجارية 

ورئيس مجلس  ،المسؤولية المحدودةفي شركة التضامن والشركة ذات  يردالم مثل فيها، التمثيل

 صاحبة القرار فيها أيضا، الأجهزة الجماعيةفي شركة المساهمة، وأو الرئيس المدير العام  الإدارة

 .مجلس المراقبة والجمعية العامة للمساهمينالإدارة أو مجلس المديرين و مجلسك
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 التجارية التي يمكن إسناد بأفعالهم المسؤولية الجزائية ولتحديد أجهزة أو أعضاء الشركات

لى النصوص القانونية والقانون الأساسي الذي يحكم كل نوع من هذه الرجوع إالأمر لها، يقتضي 

 .الشركات

وقد يكون واحدا أو أكثر معين . جهازا لها Le gérantيرها دم يعدففي شركة التضامن، 

الشركة سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضى  يردممن بين الشركاء فيها أو أجنبيا عنها، وإذا لم يعين 

من القانون  113فقد نصت المادة . [19ص  90]إتفاق لاحق، كان لكل شريك فيها حق إدارتها

تعود إدارة الشركة لكافة الأعضاء " :أنهالتجاري الجزائري فيما يتعلق بإدارة شركة التضامن على 

ويجوز أن يعين القانون المشار إليه . الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك

كما تعد  ".مديرا او أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق

 .أيضا لها االجمعية العامة للمساهمين جهاز

معين من  ،، سواء كان واحدا أو أكثرجهازا لها يرهادم يعدشركة التوصية البسيطة، في و

من القانون التجاري قد  1مكرر  163المادة  ، على أنبين الشركاء المتضامنين فيها أو أجنبيا عنها

كان لكل شريك متضامن فيها للشركة،  يرد، فإن لم يعين متدخل الشريك الموصي في إدارتها تحظر

 .أيضا لها اتعد الجمعية العامة للمساهمين جهازو .[916ص  99]الحق في إدارتها

يريها إذا دأو م le gérant يرهادولية المحدودة، فيعد جهازا لها مت المسؤذا لشركةفي اأما 

عين من بين الشركاء، م تفاق لاحق، وسواء كانمعينا في عقد تأسيسها أو با يردسواء كان الم، تعددوا

وإذا كانت الشركة لا تضم إلا شخصا  .أيضا لها اجهاز تعد الجمعية العامة للشركاءو .أجنبي عنهاأو 

، "المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة"واحدا كشريك واحد فقط، أي من نوع 

ير هو الشريك الوحيد في دشرعي لها أيضا، سواء كان هذا الميرها يعد أحد أجهزتها والممثل الدفإن م

 .  يركمدالشركة نفسه، أو أجنبيا عنها ومعين 

يئات الإدارة بها وبتنوعها، ويقتضي بتعددها لتعدد ه تتميز أجهزتها ،شركة المساهمةوفي 

التمييز بين شركات المساهمة ذات نمط التسيير عن طريق مجلس الإدارة، حيث يعد عضوا تحديدها 

 المدير العامالرئيس أو  وكذلك المديرين العامينيس مجلس الادارة ورئدارة ، مجلس الإأو جهازا فيها

يجمع وظيفة الإدارة العامة للشركة، أي ويتولى في نفس الوقت وظيفة رئاسة مجلس الإدارة عندما 

، وشركات المساهمة ذات نمط  [410ص  16]مهام رئاسة مجلس الإدارة ومهام المدير العامبين 

ورئيس مجلس  طريق مجلس المديرين، حيث يعد عضوا أو جهازا فيها مجلس المديرينالتسيير عن 

كما  .المؤهلين خصيصا من طرف مجلس المراقبة لتمثيل الشركة المديرين وكذلك المديرين العامين

كذلك من أجهزة الشركة، وإن كان من  Le conseil de surveillanceيعد مجلس المراقبة 

لشركة المسؤولية الجزائية لا لمهام المراقبة الموكلة إليه من النادر تصور إقامته الناحية العملية نظر
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وتعد جمعية المساهمين أيضا في كلا النمطين للتسيير جهازا من أجهزة الشركة، . عن طريق مداولاته

لشركة الجزائية لمسؤولية الوإن كانت كذلك هي الأخرى من الناحية العملية يصعب تصور إقامتها 

 .[18ص  14]لتميزها بالطابع الوقتي، إذ هو غير مكلف بالتسيير اليومي لشؤون الشركة

الشركة أو المسيرون إذا  وبالنسبة لأجهزة شركة التوصية بالأسهم، فتتمثل في مسير    

 .أيضا في الجمعية العامة للمساهمين تعددوا، كما تتمثل

 التجارية، فإن أنواع تلك الشركاتفي جميع ستخلاصه من كل ما سبق، وأنه ما يكمن او

مع ذلك  يمكن تصورولكن ، فيها تعني أجهزة الإدارة والتسيير جهزةأن عبارة الأصل بالنسبة لها والأ

مثلما هو  ،كة التي تقيم مسؤوليتها الجزائيةعتبار الجمعيات العامة للمساهمين من بين أجهزة الشرا

 .[99ص  13]مزورةحيحة وغير صمصادقتها على ميزانية  الأمر في حالة

ومن تطبيقات هذا الشرط في القضاء الجزائري، أن المحكمة العليا قد إشترطت في أول قرار 

صادر عنها فيما يتعلق بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، أن تكون الجريمة قد ارتكبت من 

ه، وأن يتم إبراز هاذين طرف أحد أجهزته أو أحد ممثليه الشرعيين، وأن ترتكب الجريمة لحساب

 -إذ كانت غرفة الجنح والمخالفات .الشرطين معا في قرار الإدانة وإلا كان القرار مشوبا بالقصور

قرارا قضت  629841ملف رقم  9299-24-98بالمحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ -القسم الثالث

الذي كان قد قضى  9228-99-94بموجبه بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

بإدانة سوسيتي جينيرال ومدير إحدى الوكالات التابعة لها من أجل جنحة مخالفة التشريع والتنظيم 

وكان من بين أوجه النقض الذي تأسس عليه قرار المحكمة العليا القصور في . الخاصين بالصرف

يمة قد ارتكبت من طرف أحد التسبيب، لعدم إبراز في قرار الإدانة المطعون فيه بالنقض بأن الجر

أو أحد ممثليه الشرعيين، ودون التأكد من توافر هذا أجهزة البنك الذي هو شركة تجارية ذات أسهم 

 . الشرط

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون :" فقد تضمنت حيثية قرار المحكمة العليا المذكور بأنه

سوسيتي جينيرال الجزائر المتمثلة في رئيس مجلس فيه لا نجد فيه ما يفيد بأن أحدا من أجهزة بنك 

المديرين وأعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة والجمعية العامة للمساهمين ارتكب 

جريمة من جرائم الصرف لحساب البنك، كما أنه لا يوجد أيضا ما يفيد بأن مجلس المراقبة فوض 

لإبراهيمي بالجزائر، لتمثيل الشخص المعنوي أو أن المتهم عدور عاشور، مدير وكالة شارع البشير ا

من قانون الإجراءات  9مكرر  61القانون الأساسي للبنك فوضه لهذا الغرض، كما تقتضيه المادة 

الجزائية التي تشترط أن يكون الممثل الشرعي مفوضا بموجب القانون أو القانون الأساسي للشخص 

أن الشخص المعنوي سوسيتي جينيرال مسؤول "ن  فيه المعنوي، وكل ما جاء في القرار المطعو

 .للأفعال المجرمة( وكالات)جزائيا من خلال ارتكلب تابعيه
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 19وحيث أن السبب الذي استند إليه المجلس في قراره مخالف للقانون لاسيما المادة 

المسؤولية  المعدل والمتمم اللتان تكرسان 99-16من الأمر رقم  1مكررمن قانون العقوبات والمادة 

الجزائية للشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين الذين يحوزون على تفويض من الشخص المعنوي، 

سواء كان هذا التفويض بموجب القانون أو بموجب القانون الأساسي للشخص المعنوي، وهو شرط 

شخصا  غير متوفر في قضية الحال باعتبار أن المخالفة المنسوبة لبنك سوسيتي جينيرال، بصفته

 9مكرر  61ولا من قبل ممثليه الشرعيين، كما تقتضيه المادة معنويا، لم ترتكب لا من قبل أجهزته 

من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن وكالات البنك ليست أجهزة الشخص المعنوي وإنما هي مجرد 

ما أن مديري ولا شخصية قانونية، ك تقسيم داخلي للبنوك فليس للوكالات ذمة مالية خاصة بها

من قانون الإجراءات  9مكرر  61الوكالات ليسوا ممثلين شرعيين للشخص المعنوي بمفهوم المادة 

 .الجزائية

ومتى كان ذلك فإن المجلس الذي أدان في قضية الحال، بنك سوسيتي جينيرال الجزائر، 

س الأموال من باعتباره شخصا معنويا، بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤو

المتعلق بقمع  9116-0-1المؤرخ في  99-16من الأمر رقم  1وإلى الخارج عملا بأحكام المادة 

من نظام بنك الجزائر رقم  98و 91والمادتين  29-23جرائم الصرف المعدل والمتمم بالأمر رقم 

كرها دج، بناء على الأسباب السالف ذ 99.122.222وقضى عليه بغرامة مالية قدرها 19-99

المخالفة للقانون وبدون إبراز أركان الجنحة المنسوبة للمتهم والتأكد من توافرها وبدون إبراز شروط 

تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والتأكد من توافرها، يكون قد خالف القانون وقراره 

 ".مشوبا بالقصور

تكون الجريمة قد ارتكبت من ومن تطبيقات هذا الشرط في القضاء الفرنسي، أنه يشترط أن 

طرف أحد أجهزة الشركة أو أحد ممثليها، وأن يتم بيان هذه الصفة أيضا في الحكم القاضي بإدانة 

فقد نقضت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر . الشركة عن الجريمة المرتكبة لحسابها

الحديدية عن جنحة القتل الخطأ، الحكم الصادر بإدانة الشركة الوطنية للسكك  98/29/9222بتاريخ 

معتبرة أن محكمة الإستئناف لم تستند إلى أساس قانوني، لأنها لم تبين أن المنفذ للجريمة جهازا أو 

 . ممثلا للشخص المعنوي

ففي هذه القضية كانت محكمة الجنح لنيم قد أصدرت حكما جزائيا قضى بمسؤولية شركة 

ل الخطأ، ثم أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، إلا أن محكمة السكك الحديدية جزائيا عن جريمة القت

النقض الفرنسية نقضت هذا الحكم لعدم بيان فيه أن المرتكبين للجريمة هم أحد أجهزة أو ممثلي 

من قانون العقوبات  9 -999يستنتج من نص المادة >> :الشركة، وقد تضمنت حيثية هذا الحكم بأنه
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أن يسأل جزائيا إلا إذا ثبت أنه ارتكبت الجريمة لحسابه وبواسطة أحد أن الشخص المعنوي لا يمكن 

أجهزته أو ممثليه، وحيث أن هذا الحكم لم يبحث فيما إذا كان التقصير والإهمال وعدم الالتزام 

بالسلامة والأمان، قد ارتكب من طرف أجهزة أو ممثلي شركة السكة الحديدية تماشيا مع معنى المادة 

، <<كمة الإستئناف لم تستند بحكمها إلى أساس قانوني، وهو ما يوجب نقض الحكم فإن مح 999-9

إذ كان هذا الحكم قد أشار إلى أنه عن طريق مهندسيها لم تقم المتهمة بتقدير الأخطار الموجودة 

بالمحطة الذي وقع فيها الحادث، وهي الوضعية التي كان يتعين عليها معها اتخاذ تدابير السلامة، 

البحث فيما إذا كان الإهمال وعدم الاحتياط والإخلال بالتزامات السلامة قد ارتكب من طرف دون 

 992]من قانون العقوبات الفرنسي 9-999أحد أجهزة الشركة أو أحد ممثليها بحسب مفهوم المادة 

   .[908ص 

 الشرعيين للشركة التجاريةوالممثلين المقصود بالممثلين . 9.9.9.3.9

الذين الأشخاص الطبيعيين   Les représentants légauxبالممثلين الشرعيينيقصد 

ونية والسلطة القان .لهم السلطة القانونية أو الاتفاقية في التصرف باسم الشركة بوصفها شخص معنوي

تفاقية فيكون مصدرها العقد أو نظام تأسيس يكون مصدرها القانون مباشرة، أما السلطة الا

  .[41ص  39]الشركة

فالممثلين الشرعيين هم قبل كل شيئ أحد أجهزة الشركة، إذا كانوا أحد أجهزة التسيير فيها، 

 ،فيها تمثيلاللأن هياكل التسيير هي أيضا هياكل  ،لذلك كثيرا ما يتداخل ممثلوا الشركة مع أجهزتها

ولكن هناك أجهزة مما  .[324ص  992]وبأكثر تحديد ممثلين شرعيين أو قانونيين يلزمون الشركة

هناك ممثلين مما لا يمكن اعتبارهم أو بالعكس . كمجلس الإدارةعتبارها ممثلين للشركة، لا يمكن ا

   .، كالمسير الإداري المؤقتكأحد أجهزتها

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  9مكرر  61وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة 

و الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي ه:" الممثل القانوني بأنه

 ".  تفويضا لتمثيله 

ستعملها المشرع الفرنسي في قانون التي ا représentant le" الممثل " عبارة أما 

، أجهزة الشركةأحد لا تعني فقط الممثلين الشرعيين الذين هم أيضا يعتبرون فالعقوبات الفرنسي، 

والرئيس المدير العام في حالة الجمع بين مثل رئيس مجلس الإدارة  ويملكون سلطة التصرف باسمها،

والشركة كة التضامن ير في شردوالم في شركة المساهمة، مهام رئاسة مجلس الإدارة وتسيير الشركة

كالمصفي ، أو أحد الأشخاص المفوضين بموجب وكالة قانونية أو قضائية، ذات المسؤولية المحدودة

le liquidateur  في حالة حل الشركة والمسير الإداري المؤقتL’administrateur 
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provisoire  ولكن .الذي تحصل على قرار قضائي للقيام بمهام تمثيل الشركة في ظروف معينة 

لفائدة الشركة من غير أجهزتها، ممن  أيضا تصرفكل شخص يمكنه الأيضا " الممثل "تعني عبارة 

أو توكيل خاص من أحد أجهزة  ،سم الشركة بموجب تفويض السلطاتالتصرف با يحوز سلطة

والتي بموجبها  ،الشركة، كالمفوض بالسلطات الذي تلقى تفويضا بالسلطات من أحد أجهزة الشركة

جراء بغض النظر عن رتبة ير الشركة بمنح تفويض سلطاته في مجال معين إلى أحد الأديقوم م

وهو ما يعني  .[924ص  14]وظيفته في الشركة، والموكل بتوكيل خاص لتمثيل الشركة أمام الغير

ص الطبيعيين الذين يمثلون إرادة الشخص المعنوي بأنهم المشرع الفرنسي عندما حدد الأشخا أن

ن،أجهزتها وممثليها، فهذا يفيد بأنه أراد التمييز بين مفهوم الفكرتي
 

أي فكرة الممثل وفكرة الجهاز، 

  . [04ص  88]حتى لا تصبح صفة الممثل تقتصر على الممثل الشرعي أو القانوني فقط

ستعملها التي ا les représantants légaux" الممثليين الشرعيين "فإن عبارة وعليه، 

يخولهم القانون أو فئة الأشخاص الطبيعيين الذين فقط ، تعني على وجه التحديد المشرع الجزائري

من قانون  9فقرة  9مكرر  61القانون الأساسي للشركة سلطة تمثليها على نحو ما نصت عليه المادة 

ير في شركة دالم: ن أجهزة التسيير في الشركة، وهمالإجراءات الجزائية الجزائري، أي من هم م

بالأسهم،  وشركة التوصيةالتضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة 

في حالة شركة المساهمة ذات نمط التسيير بمجلس  والرئيس المدير العامأ رئيس مجلس الإدارةو

عضو أو أعضاء مجلس المديرين الذين فوضهم مجلس المراقبة ورئيس مجلس المديرين والإدارة، 

سلطة التمثيل هذه على نحو ما لتمثيل الشركة إذا ما كان قانونها الأساسي يؤهل مجلس المراقبة لمنح 

من القانون التجاري في حالة شركة المساهمة ذات نمط التسيير  619ة من الماد 9نصت عليه الفقرة 

الذي تحصل على قرار  والمصفي في حالة حل الشركة، والمسير الإداري المؤقتبمجلس المديرين، 

    .سيير وتمثيل الشركةت قضائي للقيام بمهام

ى خلاف جميع عل "ممثليه الشرعيين"المشرع الجزائري باستعمال عبارة نفراد ا وإن

الذين تقيم تصرفاتهم مسؤولية الشركة الطبيعيين إلى حصر فئة الأشخاص  يؤدي، التشريعات المقارنة

في الأشخاص الذين يخولهم القانون أو القانون الأساسي للشركة تفويضا لتمثيلها، دون  ،جزائيا

في مجال معين من قبل أحد أجهزة الشركة، الذي أقر القضاء الفرنسي قيام المفوض بالسلطات 

، ولا الموكل بتوكيل خاص لها ممثلك مسؤولية الشركة جزائيا عن تصرفاته المعتبرة قانونا جريمة

خاصة من  ،ها في الوقت الحاضرتفويض السلطات أصبحت لا يمكن الاستغناء عن أيضا، مع أن فكرة

، بالخصوص منها شركات المساهمة في عدة أمكنة ابرى التي تمارس نشاطهجانب الشركات الك

جميع السلطات بنفسه في جميع  ممارسة مديرها العامرئيس رئيس مجلس إدارتها أو يملك  بحيث لا
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بعض طرا لتفويض ، وإنما تجده مضوغيرها من الميادينمنها نواحي تسيير الشركة، الفنية والإدارية 

   .الشركة أو مديريها المركزيين لحسن تسيير الشركةأو وكالات سلطاته لمديري وحدات 

الراجح في ظل القانون الجزائري الذي  أنبفي هذا الشأن يرى الدكتور أحسن بوسقيعة و

معنوي عن الشركة كشخص  يشدد على أن ترتكب الجريمة من قبل الممثل الشرعي، هو عدم مساءلة

   .[936ص  3]كمدير وحدة صناعية أو وكالة بنكية كبها المفوضالجرائم التي يرت

شتراط القانون توافر شرط الصفة في الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة ويترتب على ا

التجارية في القانون  لحساب الشركة، بأن يؤدي هذا الشرط منطقيا إلى عدم المساءلة الجزائية للشركة

، كالعمال الشرعيين غير أحد هذه الأجهزة أو هؤلاء الممثلينرتكاب الجريمة من ، عند االجزائري

بما فيهم مدراء الوحدات والوكالات التابعة لها متى تبين أنه لم يخولهم القانون الأساسي  الأجراء،

، وكذلك ولا حتى العمال المفوضين بالسلطات من طرف أجهزة الشركةللشركة تفويضا لتمثليها، 

الممثلين "ف باسم الشركة، لتشدد المشرع الجزائري في استخدام عبارة الموكل بتوكيل خاص للتصر

  ".الشرعيين 

قرارات صدرت عن قسم الجنح والمخالفات بتاريخ  0وهو ما خلصت إليه المحكمة العليا في 

 624629و 624134و 624124و 629841ويتعلق الأمر بالقرارات رقم  98-24-9299

يا بنك سوسيتي جينيرال الجزائر ضد بنك الجزائر في قضا 693368و 693390و 621009و

والنيابة العامة نقضت فيها قرارات صدرت عن مجلس قضاء الجزائر قضت بإدانة البنك كشخص 

معنوي بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف نسبت لمديري وكالات البنك، حيث جاء 

من من  1ليس ممثلا شرعيا للبنك بمفهوم المادة في قرارات المحكمة العليا أن مدير وكالة بنكية 

من قانون الإجراءات الجزائية، كون مدير  9مكرر 61المعدل والمتمم والمادة  99-16الأمر رقم 

الوكالة ليس من أجهزة الشخص المعنوي باعتباره شركة ذات أسهم، ولم يثبت من القانون الأساسي 

معنويا، عن  اتب عليه عدم مساءلة البنك بصفته شخصأن مدير الوكالة مفوض لتمثيل البنك، ويتر

 . [930و  936ص  4]المخالفات التي يرتكبها مدير الوكالة

 العمال الأجراءتؤدي تصرفات على خلاف ما عليه الوضع في القانون الفرنسي، حيث 

القضاء جتهاد  على نحو ما توصل إليه ا سمها ولحسابهاأجهزة الشركة للتصرف بامفوضين من قبل ال

إلى جانب تصرفات أجهزتها وتصرفات ممثليها الشرعيين،  ،، والموكل بتوكيل خاص أيضاالفرنسي

 . [901ص  992]سؤولية الجزائية للشركات التجاريةإلى قيام الم
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 رتكاب الجريمة لحساب الشركةا . 9.9.3.9

سواء في القانون الجزائري أو في القانون  يجب لقيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية،

 19رتكبت لحسابها، وقد نصت على هذا الشرط صراحة المادة أن تكون الجريمة قد ا الفرنسي،

عن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا ..:"..يلي مكرر من قانون العقوبات الجزائري كما

وكان قانون العقوبات الفرنسي الجديد قد نص على هذا الشرط ..". ..الجرائم التي ترتكب لحسابه

 .منه 9-999في المادة أيضا 

يعد  هأن ،9228أفريل  29عتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ فقد ا

لأنه كان قد أدان إحدى الشركات من أجل جريمة خيانة  ستئنافقرار محكمة الا ،بدون أساس قانوني

رتكبت لحساب هذه الشركة من طرف أحد أجهزتها حث فيما إذا كانت هذه الجنحة قد االأمانة بدون الب

 .[49ص  939]أو ممثليها

رتكبت بهدف تحقيق أن تكون الجريمة قد ا" لحساب الشخص المعنوي "  ويقصد بعبارة

فائدة أو فهي ذات معنى واسع، وتعني أن التصرف يجب أن يكون قد حقق  .[913 81]مصلحة له

كتحقيق ربح أو تجنب  ،قتصادية أو ماليةسواء كانت مصلحة ا، [996ص  16]مصلحة له جنى

ويستوي في هذا أن تكون هذه المصلحة . [919ص  928]إلحاق الضرر به أو الحصول على صفقة

كون الأفعال الإجرامية قد أي يكفي أن ت. حتماليةمباشرة، محققة أو امباشرة أو غير مادية أومعنوية، 

رتكبت بهدف ضمان تنظيم أو حسن سير أعمال الشخص المعنوي أو تحقيق أغراضه، حتى ولو لم ا

 ،"المعنويلحساب الشخص  "فعبارة. [912ص  43]يحصل هذا الشخص في النهاية على أية فائدة

وراء كشخص معنوي من فوائد وأرباح أو مصالح أو مزايا من سيعود على الشركة  تشير إلى ما

  .رتكاب الجريمةا

هي أنه لا يجوز أن تسأل الشركة التجارية  ،والنتيجة المنطقية التي تترتب على هذا الشرط

أو أحد العاملين لديها في ) كشخص معنوي عن الجريمة التي يرتكبها أحد أجهزتها أو ممثليها

أو بهدف تحقيق لحسابه الشخصي  أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه (التشريعات التي تنص على ذلك

ويحدث هذا بالخصوص في حالة ر بها، أو بهدف الإضراأو لحساب شخص آخر ته الشخصية مصلح

التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس الشركة وبالتالي قيام مسؤوليتها الجزائية عن جريمة 

فالمسير الذي يقوم بتحويل أموال من شركته لا يرتب مسؤوليتها الجزائية، إذ تعد هي نفسها الإفلاس، 

كان قد أقدم على هذا التصرف بناءا على أوامر ممثل ضحية هذا التصرف، ولكنه إذا ما تبين وأنه 

شركة أخرى أو أنه هو نفسه ممثل لتلك الشركة الثانية أيضا وقد حولت تلك الأموال لصالحها، فإن 

      . [990ص  14]المسؤولية الجزائية لهذه الشركة الثانية يمكن أن تقوم حينئذ
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رتكبت لمصلحة أقلية من أعضاء الشخص اكما أثيرت مسألة ما إذا كانت الجريمة قد 

، أن هذه الفرضية تتوافق مع حالة الفرنسي وقد رأى الفقه. لحة الأغلبية منهمالمعنوي وليس لمص

وبالتالي لا تقوم المسؤولية الجزائية للشخص . الممثل الذي يتصرف لتحقيق مصلحته الشخصية فقط

 .[604ص  922]المعنوي في هذه الحالة

ا يشترط أيضا أن ترتكب الجريمة باسم حول ما إذ ،في الفقه الفرنسي ؤل كذلكوقد ثار التسا

 .[41ص  39]الشخص المعنوي ولمصلحته

إلى عدم ضرورة ذلك، وسندهم أن المشروع التمهيدي لقانون  الفقه الفرنسي بعضفذهب 

للمصلحة الجماعية  يستلزم أن ترتكب الجريمة تحقيقاكان  9108بات الفرنسي الجديد لسنة العقو

ة المشرع وهذا يعني أن ني. على النص بعد حذف هذا الشرط ، وأنه تم التصويتللشخص المعنوي

ص  921]اب الجريمة لفائدة الشخص المعنويرتكالفرنسي كانت واضحة في استبعاد أن يكون ا

991]. 

الشخص  رتكاب الجريمة لحسابشتراط اا، إلى أن  [41ص  39]فيما ذهب الرأي الغالب  

وأنه إذا كان المشرع . المعنوي يحمل بين طياته أن يكون ذلك لفائدة وللمصلحة الجماعية لهذا الأخير

الفرنسي لم يشترط ذلك صراحة فمرجع ذلك أنه أراد تجنب البحث في عنصر قد يكون إثباته غير 

فائدة مادية، إذ يمكن يسير، بل يعد من قبيل التكهن، وفي كل الأحوال فإنه لا يشترط أن تكون هذه ال

 .[ 324ص  99]أن تكون فائدة معنوية

تجاهات الحديثة في قانون العقوبات حمد أبو العلا عقيدة في كتابه الابينما يرى الأستاذ م  

أنه كان حريا بالمشرع في القانون الجديد أن يضع الصياغة التي وردت في :" الفرنسي الجديد

ت أكثر وضوحا وتعبيرا عن المقصود، وقد عبر المشرع عن ، حيث كان9108المشروع الأول لسنة 

ذلك بقوله أن الجريمة التي يسأل عنها الشخص المعنوي هي تلك التي إرتكبت عمدا بواسطة ممثليه 

 .[11ص  98]"وبإسمه ولمصلحة مجموع أعضائه 

 يثيرها تطبيق شرط صفة العضو أو الممثل التي خاصةالحالات ال. 9.3.9

، كما قد يأتون التصرفات المجرمة قانونا في الشرعيين الشركة التجارية أو ممثليها إن أجهزة

كما أن هذا . ختصاصاتهمإنهم أيضا قد يتجاوزون سلطاتهم واحدود سلطاتهم التي يستخدمونها، ف

قد أو المدير العام ر أو رئيس مجلس الإدارة يدمالمتمثل في ال ،أو الممثل الشرعي العضو أو الممثل

ي يكون تعيينه مشوب بعيب في الوقت الذ ،يتصرف لحساب الشركة ويعد تصرفه هذا جريمة

وإنما  ،شركةالشرعي للممثل الر أو يدليس من الم عتبر جريمةفيما قد يصدر التصرف الم .البطلان

تفويض تحصل على الذي تحصل على توكيل للقيام بتصرفات قانونية معينة أو  امن أحد تابعيه



128 
 

 
 

الشخص الطبيعي في  هذا إذا كان فنكون حينئذ أمام حالات خاصة تثير التساؤل حول ما بالسلطات،

 . ظلها يرتب مسؤولية الشركة جزائيا أم لا

ب ختصاصه في المطلالة تجاوز العضو أو الممثل حدود اوعليه، فإنني سأتطرق إلى ح

في  سم الشركةللتصرف بالأحد الأشخاص إعطاء توكيل  الأول، وإلى حالة عضو الواقع وحالة

 .السلطات في المطلب الثالث حالة تفويضالمطلب الثاني، وإلى 

 أو الممثل حدود سلطاته عضوحالة تجاوز ال. 9.9.3.9

ستخدمها بنص القانون أو إذا تصرف العضو أي الجهاز أو الممثل في حدود سلطاته التي ي

يرتب  مسؤولية الشركة  –قانون العقوبات إن وقع تحت طائلة  -تفاق، فإن هذا التصرف بموجب الا

ولكن قد يحدث أن يقوم أحد هؤلاء بتجاوز سلطاته، . التجارية إن توافرت شروط قيام هذه المسؤولية

 فهل يرتب هذا التصرف على رغم وجود هذا التجاوز المسؤولية الجزائية للشركة التجارية ؟

هذه المسألة في الفرع الأول،  لموقف التشريعات والقضاء من في هذا الشأن سأتطرق

 .ولموقف الفقه في الفرع الثاني

  موقف التشريعات والقضاء من مسألة تجاوز السلطات . 9.9.9.3.9

 9 – 999ولا في المادة  ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري 19لم يرد في نص المادة 

انون الجزائري والقانون ن قانون العقوبات الفرنسي الجديد، ولا في أي نصوص أخرى في القم

إلى  هتجاوز العضو أو الممثل لسلطاتما إذ يؤدي مسألة ما تتبين منه الإجابة الحاسمة عن الفرنسي 

 . قيام المسؤولية الجزائية للشركة أو لا

 لمجلس الأوروبيالتوصية الصادرة عن المجلس الوزاري للدول الأعضاء في ا فيما كانت

الشخص المعنوي جنائيا، ولو كانت  على أنه يجب مساءلة قد نصت 9188لسنة  88-98رقم 

المسؤولية الجزائية للشخص فإن  ولذلك .أو موضوعه الجريمة المرتكبة لا تدخل في نطاق تخصصه

المعنوي تقوم حتى ولو تجاوز الشخص الطبيعي حدود اختصاصه وكانت الجريمة قد ارتكبت في ظل 

 .هذا التجاوز

ختصاص قد حصل في المجال بين حالة ما إذا كان تجاوز الاز يميأما القانون الهولندي، ف

ففي . الذي كان مكلف به الشخص الطبيعي، والتدخل في المجالات الغير مكلف بها الشخص الطبيعي

المحدد له، مما يرتب معه المسؤولية نطاق الالحالة الأولى، لا يكون الشخص الطبيعي قد خرج عن 

مرأة من جذور إفريقية، يام رئيس المستخدمين برفض تشغيل اكحالة قالجزائية للشخص المعنوي، 

وفي الحالة الثانية لا يرتب تصرفه المسؤولية . لأنه يكون قد بقي في نطاق أعمال المستخدمين
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على خلاف الوضع لو قام ببيع السلعة بمبلغ . الجزائية للشخص المعنوي، كحالة قيامه ببيع المخدرات

 .  [112ض  990]ختصاصهبيع السلعة تدخل في نطاق ان مهام جد مرتفع لأ

أساس  –الغرفة الجزائية الخامسة  –وفي القضاء اللبناني، كانت محكمة التمييز اللبنانية 

قد قضت بعدم قيام المسؤولية الجزائية لبنك، لتصرف  9119/9109قرار رقم  9109 – 963

    .[311ص  91]في  البنكموظفه بصفة شخصية وليس بصفته مديرا للمركز الرئيسي 

فتؤكد محكمة النقض الفرنسية في كل مرة على ضرورة توافر  ،القضاء الفرنسي أما في

شرط صفة العضو أو الممثل في الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة حتى تقوم المسؤولية الجزائية 

لم تهتم بصفة للشركة، على خلاف العديد من الأحكام التي صدرت عن قضاة الموضوع وتبين أنها 

 . [993ص  14]الشخص الطبيعي ولا بوظائفه مع أن صفة العضو أو الممثل يعد شرطا مقرر قانونا

، التي يسأل عنها الشخص المعنويمعيارا لتحديد نطاق الجرائم وقد تبنى القضاء الفرنسي 

ضرار التي لأيقوم على عدم تحميل التابع، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، مسؤولية الجرائم وا

لتالي وبايفة الموكلة إليه، فحدود جرائمه ختصاصه، لتجاوزه أغراض الوظيرتكبها التابع خارج ا

الغرفة ومن هذا القبيل جاء  قرار . ختصاصه والأغراض الوظيفيةمسؤوليته، تستخلص من حدود ا

بتسليم  ق مكلفتهم فيها سائا في قضية 20/26/9183محكمة النقض الفرنسية الصادر في الجنائية ل

حيث كان مكلفا بتسليم كمية  ،بتلويث منابع مائية تغذي مقاطعتين فرنسيتين البضائع لعملاء شركة نقل

، مما قام بسكب الزيتختلاسها، وعندما تنبه أنه ملاحق، قود لأحد العملاء، إلا أنه قام بامن زيت الو

رنسية مساءلة شركة النقل التابع لها ذلك للمنابع المائية، فرفضت محكمة النقض الفكبيرا  سبب تلويثا

 .[938ص  91]لتصرفه خارج أغراض الوظيفة الموكلة إليه ،الشخص

 موقف الفقه من مسألة تجاوز السلطات . 9.9.9.3.9

فقد ذهب قلة منه إلى عدم المساءلة الجزائية  .تجاهينبين ا الفرنسي الفقهختلفت آراء ا

بمعنى أن ما قد يأتيه . مختصاصهوا مأعضائه أو ممثليه حدود سلطاته للشخص المعنوي، عند تجاوز

اطه لا أحد أعضاء الشركات التجارية أو ممثليها الشرعيين من تصرفات خارج الدائرة المرسومة لنش

ه كأنه قد ختصاصه يجعل التصرف الصادر منباعتبار أن تجاوز العضو لا يمكن إسنادها إلى الشركة

 .الشخصيةصدر منه بصفته 

إنه بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يعتبر :" هذا المعنى بقوله mestreويؤكد الأستاذ ميستر

مل، ورخص له أداء أعمال معينة للع ةبمثابة عضو للشخص المعنوي فقد رسم له القانون دائرة محدد

وأتى أفعالا ستشراف أهداف محددة، ومادام هذا الأمر مقررا ومعترفا به فإذا جاوز هذا المدى ولا
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حتى لو كانت  ،خارج الحدود المرسومة، فإنه يمتنع إسناد هذه التصرفات المشوبة للشخص المعنوي

 .[966ص  90]"على أفعال يجرمها قانون العقوباتتنطوي 

أن الشركات التجارية لا تسأل جزائيا إلا عن التصرفات الصادرة  ،ويترتب على هذا الرأي

في حدود  ، وممثليها في القوانين التي تأخذ بهذه الصفة،عيينالشرعن أعضائها أو ممثليها 

 لإحدى الشركات إذا ما رئيس مجلس الإدارةف. ختصاصاتهم بالنظر إلى القانون التأسيسي للشركةا

كان مقيد بحسب القانون الأساسي لهذه الشركة عند ممارسة تصرف ما بشرط حصوله على موافقة 

ستشارة وموافقة التصرف دون ا ز هذا الشرط وأقدم على القيام بهذامجلس الإدارة عليه، ولكنه تجاو

وكان في تصرفه هذا ما يستوجب العقاب الجنائي، فإن الشركة لا تسأل جزائيا  ،مجلس الإدارة عليه

 .عنه، وإنما يسأل فقط هذا العضو بصفته الشخصية

، حتى عند بحق إمكان المساءلة الجزائية للشخص المعنوي يرى ولكن غالبية الفقه الفرنسي

أن المشرع الفرنسي لم يستلزم  إلى ويستندون في ذلك. ختصاصاتهمأعضائه وممثليه لحدود اتجاوز 

فإن حصر قدرة ومن ناحية ثانية،  .[321ص  992]هذا الشرط، وبالتالي لا يجوز الركون إليه

ختصاص الوظيفي لأعضائه أو ممثليه، من شأنه مجال الا الشخص المعنوي على ارتكاب الجريمة في

 31-939وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة  .عدم مسؤوليته الجزائية بدون مبررأن يخلق مجالا واسعا ل

أن تأمر بحل الشخص المعنوي الذي انحرف من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، أجازت للمحكمة 

ن جهاز الشخص المعنوي أو ممثله لم ا يعني في هذه الحالة أرتكاب الجريمة، ممعن غرضه نحو ا

ختصاصه الوظيفي يستند إلى مبدأ تخصص الشخص يتصرف في حدود اختصاصه، كما أن ا

يكون ممثله قد  رتكاب الجريمة غالبا ماة مناهضة لمساءلته خاصة أنه عند االمعنوي، وهي فكر

 .[318ص  91]تجاوز حدود سلطاته

 : عترض له لسببين هماحيث اوهذا الجانب من الفقه لم يسلم من النقد،     

 جعلوي ،ختصاصه، يجعله من الأغيار ويفقد صفتهأن خروج الشخص الطبيعي عن حدود ا -9

 .الشخص المعنوي الذي يعمل لديه مجرد شريك في الفعل الآثم

المعنوي فاعلا أصليا أو شريكا عتداد بهذا الشرط ، يجعل التفرقة بين كون الشخص أن عدم الا -9

ختصاصه المحددة له طبقا لة خروج الشخص الطبيعي عن دائرة امن الصعوبة بمكان، إذ أنه في حا

للقانون أو اللائحة التي أنشىء بموجبها الشخص المعنوي والتي من خلالها يباشر نشاطه في إدارة 

عنوي وإنما يضحى مجرد شريك، إذا الشخص المعنوي، فلا يمكن إسناد هذا الفعل إلى الشخص الم

 .[910ص  46]شتراك المقررة في القانونإحدى وسائل الاثبت توافر 
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 سم الشركةللتصرف باتوكيل حالة عضو الواقع وحالة ال . 9.9.3.9

و إن من شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، سواء في القانون الفرنسي أ

القانون الجزائري أن ترتكب الجريمة من أحد أجهزتها، أي أجهزتها القانونية، ولكن قد يحصل أن يتم 

ه بصفة قانونية لتسيير أو لا يتم تعيين ،الأشخاص المؤهلين قانونا لتسييرهاأحد تسيير الشركة من غير 

الشركة من غير كما قد يتحصل أحد عمال . الشركة، فيتخذ صفة عضو الواقع أو المسير الفعلي

سمها، فيثور التساؤل حينئذ عما إذا صرفات قانونية باأجهزتها أو ممثليها على توكيلا خاصا للقيام بت

  .تؤدي الجرائم المرتكبة من قبلهم لحساب الشركة إلى قيام مسؤوليتها الجزائية أيضا

ي الفرع الأول، للإجابة على هذا التساؤل، أتطرق إلى حالة عضو الواقع أو المسير الفعلي ف

 . سم الشركة في الفرع الثانيطاء توكيل لأحد الأشخاص للتصرف باوإلى حالة إع

 Le dirigeant de faitحالة عضو الواقع أو المسير الفعلي  . 9.9.9.3.9

المسير أو المدير الفعلي هو من يدير شركة دون أن يولى بطريقة شرعية من طرف هياكل 

فهو الشخص الذي يقوم بتسيير الشركة دون أن يكون قد تم . [990ص  1]الشركة بسلطة تمثيلها

تعيينه بصورة قانونية من طرف الأجهزة المختصة للشركة، فليس هو الممثل الشرعي للشركة، ولكن 

فقد يكون تعيين . [99ص  13]عتبر من حيث الواقع مسيرهاا لتصرفات التسيير التي قام بها انظر

باطلا لسبب أو لآخر، ومع ذلك يتصرف لحساب الشركة، ويعد تصرفه أحد المديرين أو المسيرين 

 هذا جريمة، فهل تسأل الشركة التجارية كشخص معنوي عن جرائم عضو الواقع أو االمسير الفعلي ؟ 

 19على خلاف المشرع الفرنسي، فإن المشرع الجزائري كان صريحا ومتشددا في المادة 

أن ترتكب الجريمة من قبل الممثل الشرعي للشركة حتى مكرر من قانون العقوبات على ضرورة 

 . تقوم مسؤوليتها الجزائية كشخص معنوي

وعليه، فإن الراجح في ظل القانون الجزائري حسب الدكتور أحسن بوسقيعة بأن الشركة 

ص  4]كشخص معنوي لا تسأل جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها المسير الفعلي أو عضو الواقع

 . لرأى الذي نؤيده لصراحة النص القانوني في التشريع الجزائريوهو ا. [936

ختلف حول المساءلة الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم عضو فرنسي، فقد اأما الفقه ال

  :اتجاهيننقسم إلى االواقع أو المسير الفعلي، و

المسير الفعلي، بحيث تجاه الأول يرفض المساءلة الجزائية للاشخاص المعنوية عن جرائم  الا . 9

يذهب بعض من الفقه الرافض لهذه المساءلة إلى تبرير رفضهم على أساس أن الشخص المعنوي 

فيما يرى البعض الآخر عدم جواز قيام . [119ص  990]يكون في هذه الحالة ضحية أكثر منه متهما

مشرع صراحة، ولأن مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا إلا في الحالات وبالشروط التي نص عليها ال
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المشرع لم ينص على قيام المسؤولية الجزائية في هذه الحالة، فمن غير الممكن قياس الإداريين 

 .[919ص  81]الفعليين على الإداريين القانونيين

أو المديرين  تجاه الثاني يؤيد المساءلة الجزائية للاشخاص المعنوية عن جرائم أعضاء الواقعالا .9

لا يتم خلق نوع من عدم المساواة أمام القانون الجزائي، ولا تنشأ حصانة لفائدة الفعليين، حتى 

إذ يصبح يكفي وضع أسماء . هم إلا أسماء مستعارة الشركات التي يكون فيها المديرين القانونيين ما

ادي المتابعات الجزائية في حالة مستعارة من قبل الشخص المعنوي على رأس إدارتها حتى يمكن تف

تجاه يعتبر هذا التوسع في تصور وعليه فإن أصحاب هذا الا. [321ص  992]كاب جرائم لفائدتهرتا

عتبار ظروف كل حالة أن العضو الفعلي ذا أثبت القاضي، وبعد أخذه في الاالعضو ليس مبالغا فيه إ

 .[313ص  91]يعبر فعلا عن إرادة الجماعة

تجه، بجعل المسيرين الفعليين قد اان الإجتهاد القضائي الفرنسي تجاه كونحو هذا الا

المتعلق بمؤسسات  9141ماي  21كالمسيرين القانونيين في ظل تطبيق المرسوم الصادر بتاريخ 

فيما يميز بعض الفقه بين المدراء الإداريين . الصحافة التي تهتم بالتعامل مع العدو الذي ألغي بعد ذلك

تخاذ القرار، فيسأل الشخص المعنوي عن يهم سلطة ار أن الإداريين منهم لدوالمدراء الفنيين، بمبر

 .[326ص  992]أعمالهم، عكس الفنيين خاصة في قانون العمل

 32في المادة  9181إن القانون الإنجليزي وحتى مشروع قانون العقوبات الإنجليزي لسنة 

واء تجه إلى مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن تصرف أي مدير على أي مستوى كان، س، امنه

 .سم الشخص المعنوي وليس لحسابه الشخصي، متى تصرف باكان معينا بهذه الصفة أم لا

بينما يشترط بعض الفقه المصري، قيام العامل بالنشاط بناءا على تكليف من أحد أجهزة 

فيسند الفعل إلى الشخص المعنوي، الشخص المعنوي أو ممثليه المعبرين عن إرادته أو موافقته، 

أما إذا قام العامل بذلك خلسة، أو دون علم أجهزة . صدوره من شخص يعبر عن إرادته ستنادا إلىا

رتكبت لجزائية للشخص المعنوي، حتى ولو االشخص المعنوي أو ممثليه، فلا تقوم المسؤولية ا

 .[481ص  9]لحسابه

ا فيما ينتقد جانب من الفقه مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن أنشطة العمال لديه، لأنه

تجعل مساءلته غير محددة، بحيث يمكن لأي عامل في أي مؤسسة القيام بأعمال كيدية، أن يعرضها 

للعقاب الذي قد يصل إلى إغلاقها، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لتفادي المشاكل التي قد تترتب على 

طة ذلك، يجب أن تقتصر المساءلة الجزائية للأشخاص المعنوية على الجرائم المرتكبة بواس

 .[313ص  91]ممثليه
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le préposé-سم الشركةللتصرف بالأحد الأشخاص  كيلحالة إعطاء تو. 9.9.9.3.9

     mandataire 

يوجد في الحياة العملية للشركة وضعيات تمنح فيها الشركة التجارية كشخص معنوي لأحد 

سمها، كحالة قانونية با خاصا للقيام بتصرفات تابعيها من غير أجهزتها أو ممثليها الشرعيين توكيلا

منح توكيل لأحد مسؤولي مؤسساتها الفرعية لتمثيلها أمام الغير لأجل إبرام صفقة أو تمثيلها أمام 

الإدارات العمومية أو حتى تمثيلها أمام المحاكم، وهي الوضعية التي تختلف عن حالة تفويض 

 .ثيل الشركة أمام الغيرالسلطات من أحد ممثليها التي لا تؤدي بأي حال الى نقل سلطة تم

ة تكون له كامل الأهلية للتصرف ففي حالة منح التوكيل، فإن مسؤول هذه المؤسسة الفرعي

. سم ولحساب الشركة كشخص معنوي في إطار هذه الوكالة الخاصة، دون أن يكون أحد أجهزتهابا

هو  على نحو ما للشركة التجارية، مجرد أجير، فإنه يعد بمثابة ممثلورغم أن هذا الوكيل هو 

 .  [11ص  10]من قانون العقوبات الفرنسي الجديد 9-999منصوص عليه في المادة 

رتكب هذا الشخص، أي المستخدم الموكل إذا ما اوعليه، فإنه طبقا لأحكام القانون الفرنسي 

قيام قي شروط جريمة لحساب الشركة، فإن أفعاله تلزمها، وتقيم مسؤوليتها الجزائية إذا توافرت با

 .[12ص  39]المسؤولية الجزائية

الرأى لتشدد المشرع الجزائري أما في القانون الجزائري، فإننا نرى بأنه لا يمكن تطبيق هذا 

ما ورد في التشريع الفرنسي ، على خلاف "أو أحد ممثليه الشرعيين  أجهزته" ستعمال عبارة في ا

لنسبة لمسألة تمثيل الشخص المعنوي خلال وحتى با. "أحد أجهزته أو أحد ممثليه " مل ستعالذي ا

من قانون  9مكرر61سير إجراءات المتابعة الجزائية ضده، فإن المشرع الجزائري في المادة 

الإجراءات الجزائية قد شدد على أن يتم تمثيلها من قبل ممثله القانوني، على خلاف المشرع الفرنسي 

ت الجزائية الفرنسي أن يكون تمثيله من قبل من قانون الإجراءا 43-026الذي أجاز في المادة 

أي من قبل أي أحد من عماله ممن يتحصلون على تفويض بالتمثيل من أحد أيضا، الممثل الإتفاقي 

 . أجهزة الشركة أو ممثلها القانوني

 حالة تفويض السلطات . 3.9.3.9

 ،المؤسسات الكبرىستبعادها في الشركات أو حت مسألة تفويض السلطات لا يمكن القد أصب

الورشات، مما يتطلب مراقبة مستمرة والتخصص  بسبب تعدد أمكنة نشاطاتها ومقرات الأشغال أو

مارسة مهام المراقبة المستمرة الدقيق في الوظائف، ويجعل رئيس المؤسسة من الصعوبة عليه م

من سلطاته في يجبره هذا الأمر على تفويض جزء ختصاصات، فجميع السلطات والا مباشرة بنفسهو

ففي حالة تفويض  .لتأدية مهامه يه ممن تتوافر فيهم شروط التأهيل المطلوبةمجال معين الى مرؤوس
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 le préposéالسلطات إلى أحد عمال الشركة، هل تؤدي تصرفات المفوض بالسلطات 

délégataire إلى قيام المسؤولية الجزائية للشركة عنها؟ . 

رض في الفرع الأول إلى المقصود بتفويض السلطات وموقف للإجابة عن هذا التساؤل، سأتع

 .التشريعات منه، وفي الفرع الثاني إلى موقف القضاء الفرنسي من هذه المسألة

 هذه المسألة من المقصود بتفويض السلطات وموقف التشريعات . 9.3.9.3.9

سواء في  ،ختصاصهصاحب الاختصاص بممارسة جانب من ا يقصد بالتفويض أن يعهد

فهو تنازل عن صلاحيات . [442ص 42]مسألة معينة أو في نوع معين من المسائل الى فرد آخر

معينة، تقع عادة ضمن مسؤولية شخص معين هو رئيس المؤسسة، أو هيئة معينة كمجلس إدارة 

 ، ويمكن أن[100ص 38]عمالوذلك لأحد المديرين الفنيين أو رؤساء الأقسام أو لأحد ال ،المؤسسة

يشمل ميدان واحد أو عدة ميادين كتسيير الموارد البشرية أو التسيير المالي والمحاسبي أو إبرام 

. [689ص  991]العقود التجارية أو النظافة والأمن، ويطبق في أي نوع من الشركات التجارية

فالأصل أن يمارس . ويهدف التفويض الى حسن سير العمل بحيث يتم بسرعة وكفاءة وفعالية

ختصاصات التي يخولها لهم القانون أو نظام المؤسسة، ولكن سؤولون عن المؤسسة بأنفسهم الاالم

ختصاصاتها، جغرافي واسع، أو تعدد أنشطتها وا متداد فروعها على نطاقؤسسة واكبر حجم الم

خرين يباشرونها بدلا وزيادة حجم عملياتها قد دعا إلى ظهور مسألة تفويض السلطات إلى أشخاص آ

 .[442ص  12]ختصاص الأصليينصحاب الاعن أ

إن فكرة تفويض السلطات هي من صنع الفقه والقضاء، ولم يرد أي نص في أي من 

فنكون أمام حالة تفويض السلطات عندما يقوم شخص معين . التشريعات الجنائية المقارنة يعرفها

حترامها يترتب على عدم ا عهودة اليه والتيبتفويض لشخص آخر مهام الإدارة والمراقبة التي كانت م

ل مهام الإدارة نتقالسلطات في القانون الجنائي تعني افالخاصية الأساسية لتفويض ا. جزاء جنائي

نتقال سلطات معينة ومحددة، وأن هذه قه على أن التفويض يجب أن يتضمن اتفق الفلذلك ا. والمراقبة

وسائل اللازمة وكذلك سلطة قرار السلطات يجب أن تفوض الى شخص يملك المؤهلات المهنية وال

 .[449ص  991]فعلية لكي يمكنه تأدية مهام الإدارة والمراقبة المعهودة اليه

ستبعادها في الشركات أو المؤسسات الكبرى حت مسألة تفويض السلطات لا يمكن اوقد أصب

والتخصص الورشات، مما يتطلب مراقبة مستمرة  بسبب تعدد أمكنة نشاطاتها ومقرات الأشغال أو

الدقيق في الوظائف، ويجعل رئيس المؤسسة من الصعوبة عليه ممارسة مهام المراقبة المستمرة 

والمباشرة بنفسه، ويجبره هذا الأمر على تفويض جزء من سلطاته في مجال معين الى مرؤوسيه 

 .ممن تتوافر فيهم شروط التأهيل والوسائل اللازمة لتأدية مهامه
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عني هنا، الإجراء الذي عن طريقه يعهد مسير الشركة أو رئيس فحالة تفويض السلطات ت

ضة عليه المؤسسة وليس الشركة كشخص معنوي نفسه، إلى أحد تابعيه أو مستخدميه واجباته المفرو

ففي هذه الحالة، فإن . حترام الأحكام التنظيمية المطبقة داخل المؤسسةفي مراقبة بدلا منه مدى ا

يصبح حينئذ مسؤولا جزائيا عما قد يرتكب من   le préposé délégataireالمفوض بالسلطات

 .[16ص  10]مخالفات للأحكام التنظيمية داخل المؤسسة

مكرر من قانون العقوبات على أن ترتكب  19وإذا كان التشريع الجزائري قد شدد في المادة 

دون " الممثل "  رة شريع الفرنسي الذي إستعمل عباتالجريمة من قبل الممثل الشرعي على خلاف ال

، فإن الراجح في القانون الجزائري حسب الدكتور أحسن بوسقيعة هو عدم مساءلة "الشرعي" عبارة 

الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها المفوض بالسلطات من قبل أحد أجهزة الشركة أو أحد 

خاصة وأن المشرع الجزائري قد عرف  ،وهو الرأي الذي نؤيده. [936ص  3]ممثليها الشرعيين

من قانون الإجراءات  9مكرر61صراحة المقصود بالممثل القانوني للشخص المعنوي في المادة 

بأنه هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الساسي للشخص المعنوي تفويضا  ،الجزائية

     .يلهلتمث

عتبار المفوض بالسلطات بمثابة ممثل للشخص لى اقد اتجه الفقه الفرنسي إأما في فرنسا، ف

. من قانون العقوبات الفرنسي الجديد 9-999هو منصوص عليه في المادة  المعنوي على نحو ما

 .[16ص  10]ومن ثم فإن تصرفاته تلزم الشخص المعنوي وتقيم مسؤوليته الجزائية

 موقف القضاء الفرنسي من مسألة تفويض السلطات  . 9.3.9.3.9

أقر القضاء الفرنسي مسؤولية الشركة جزائيا عن التصرفات المعتبرة قانونا جريمة، الصادرة 

تابعات الناشئة عن حوادث بسبب عن المفوض بالسلطات في كثير من قراراته، وبالخصوص في الم

 بتاريخ 3699منها قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية تحت رقم . همال أدت إلى وفاةالا

الذي رفض طعنا بالنقض ضد قرار محكمة الإستئناف  لريوم الذي قضى بإدانة  9222ماي  32

 0-999و 6-999طأ تطبيقا لأحكام المواد عن جنحة القتل الخ  cécométalشركة سيكوميتال

من قانون العقوبات الفرنسي وبإدانة أيضا رئيس الفرقة الذي كان يحوز على تفويض  9-999و

قواعد  ل جنحة القتل الخطأ أيضا ومخالفةس تلك الشركة في مجال الأمن من أجالسلطات من رئي

الأمن الخاصة بالعمال في واقعة وفاة أحد العمال نتيجة السقوط من أعلى أحد المدارج فيما تمت تبرئة 

 . رئيس تلك الشركة

في قد أخذت محكمة النقض الفرنسية بخطأ رئيس الفرقة المتحصل على تفويض بالسلطات ف

أن أجير تلك الشركة المتحصل على :" عتبرت في أحد حيثياتهامجال الأمن من رئيس تلك الشركة وا
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من  9-999تفويض بالسلطات في مجال الأمن والصحة يعد ممثلا للشخص المعنوي بمفهوم المادة 

العمدي  وعليه فهو يرتب مسؤولية هذا الأخير جزائيا في حالة المساس غير ،قانون العقوبات الفرنسي

بموجب  حترامهاالتنظيمية التي كان يتعين عليه ا خلال بالاحكامياة أو السلامة الجسدية نتيجة الابالح

 .[112ص  998]"ذلك التفويض

مجال الأمن والصحة  عتبر المفوض بالسلطات فير محكمة النقض الفرنسية المذكور افقرا

  .قانون العقوبات الفرنسي الجديد من 9-999لشخص المعنوي حسب مفهوم المادة بمثابة ممثل ل

متطلبة لصحة تفويص أي من التشريعات المقارنة أيضا لم تنص على الشروط ال توإذا كان

القضاء الفرنسي قد سعى في عدد من قراراته إلى ضبط عدد من الشروط لكي يكون السلطات، فإن 

 991]الشرعي من المسؤولية تفويض السلطات صحيحا ومن شأنه أن يعفي رئيس المؤسسة أو ممثلها

 . [689ص 

 ،هي شكلية متعلقة بضرورة أن يتم إفراغ التفويض في شكل مكتوب ومن هذه الشروط ما

بغض النظر عن الصيغة التي تم بها في شكل مقرر أو مذكرة أو أي صيغة أخرى بما يجنب 

مشكلات في الإثبات، فقد يؤدي التفويض الشفاهي الى التهرب من المسؤولية عند وقوع الخطأ، مع 

قراراتها حيث نقضت قرار محكمة في أحد الشفاهي أن محكمة النقض الفرنسية قد قبلت التفويض 

عتبار هذا الأخير كان قد أعطى تفويضا شفويا ؤولية لمدير المؤسسة باناف القاضي بتحميل المسستئالا

 .[449ص  42]لأحد أعوانه بما يعفيه من المسؤولية الجزائية

أما بالنسبة للشروط الموضوعية للتفويض، فإنه يجب أن يكون تفويض السلطات مقتصرا 

يجب أن يكون مقصورا على الصلاحيات المتعلقة على جانب معين من النشاط وليس عاما، كما 

كالصلاحيات المتعلقة بالنشاط الفني أو التجاري للمؤسسة بحسب التخصص  ،بالمسائل الفنية البحتة

مثل تفويض مهام التسيير المالي لمدير المالية والتسيير التجاري للمدير التجاري  ،مهني لكل شخصال

وتوزيع أمثل  ،أو مهام مراقبة النوعية لمدير مراقبة النوعية وهكذا، بما يضمن تنظيم أحسن للمؤسسة

امة بالإدارة الع وليس بالصلاحيات المتعلقة. بحسب مؤهلات وإمكانيات كل واحد للمهام والمسؤوليات

ختصاصات الشخصية للمسير التي تتعلق برسم السياسة العامة للمؤسسة وإعداد أو التي تمس الا

 . البرامج التخطيطية

ذا كفاءة ومتمتعا بالقدرة والسلطة والوسائل اللازمة ويجب أيضا أن يكون المفوض اليه 

وأن تمنح له الصلاحيات  ،والضرورية ليسهر بطريقة ناجعة ومرضية على تطبيق القانون والتراتيب

 ،يمنح لأي عامل بالمؤسسة والسلطة اللازمتين لإدارة العمل المكلف به، مما يعني أن التفويض لا

وإنما فقط للإطارات المتمتعين بقدر معين من السلطة الذين يجب أن يكونوا من المرؤوسين من داخل 

 . ضالمؤسسة وليس خلرجا عنها والذين يقبلون أيضا بهذا التفوي
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كما يجب أن يتم نقل هذه السلطات فعليا إليهم، فلا يستمر رئيس المؤسسة في ممارسة نفس 

 .  [440ص  991]السلطات أو يتدخل في صلاحياتهم

ط أشارت إلى شرو 9229جوان  96تاريخ ففي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية ب

ين، الأشخاص المتحصلين على صحة التفويض، بأن أكدت فيه وأنه يعد حائزين لصفة الممثلي

المؤهلات والسلطة والوسائل اللازمة الذين تحصلوا على تفويض بالسلطات من أحد أجهزة الشخص 

 .[49ص  939]المعنوي

: عتبارهم ممثلين لهاة باومن تطبيقات القضاء الفرنسي أيضا بشأن مفوضي الشركات التجاري

أيد المساءلة الجزائية  9111-99-1بتاريخ  –الغرفة الجزائية  –قرار محكمة النقض الفرنسية 

قتصادية مختلطة، عن أنشطة مجرمة صدرت عن مفوض بالسلطات بصفته ممثلا للشخص لشركة ا

ستئناف لغرونوبل لحساب الشركة، بأن كانت محكمة الارتكبها خطأ التي االمعنوي وهي واقعة القتل ال

 Spieسبي سيترا "ي للشركة السياحية المسماة قد أدانت مدير محطة التزلج، ورئيس القطاع الإدار

citra "تخاذهم القرار بفتح محطة التزلج بدون أن يطلقوا الجرف الجليدي، والتي كانت متوقعة لا

كما . لجينبسبب المخاطر القوية المنجر عنها، فحدث جرف ثلجي بالفعل مما أدى إلى وفاة أحد المتز

القطاع  ائيا على أساس أن مدير محطة التزلج ورئيسجز " Sataساتا" حكمت أيضا بإدانة شركة

لأنهم تسلموا   " Sata" يتمتعون بصفة الممثل لشركة " Spie citra "الإداري للشركة السياحية

محكمة  تفويضا بالسلطات من قبل المستثمر لمنطقة التزلج والمسؤول في مواجهة المستخدمين، فرأت

القرار الخاطىء بفتح محطة  "Sata" تفاق ولحساب الشركةستئناف أن المذكورين اتخذوا بالاالا

  .التزلج

أورده  ما مرفوع ضد الحكم المذكور بمبرر أنوبناءا عليه رفضت محكمة النقض الطعن ال

العادة  هي الحكم يثبت أن المتهم تسلم تفويضا للسلطات من أعضاء الشخص المعنوي، ويضيف كما

ذ القرار الخاطىء أنه بأخوالوسائل الضرورية لتنفيذ مهمتهم، ختصاصات وأنهم يملكون السلطات والا

العقد في مجال  "Sata"القرار الخاص بشركة  فاق مشترك، فإنهم قد مارسوا سلطةتبفتح المحطة وبا

من  9-999لتزام بالسلامة ولذا لهم صفة الممثل للشركة بمفهوم المادة المتعلق بالمصعد الآلي والا

مكانيات الضرورية وأنهم همين لديهم الإختصاص والسلطة والاد وحيث أن المتقانون العقوبات الجدي

ستئناف أجابت بدون قصور عضاء الشخص المعنوي وأن محكمة الاتسلموا تفويضا للسلطات من أ

على الطلبات الختامية المعروضة عليها وبررت قضاءها، فإن الحكم صحيح من حيث الشكل ولذا 

جاهها في أن المسؤولية كمة النقض الفرنسية قد عبرت عن اتتكون محوهكذا إذن . يرفض الطعن

ها عن جرائم الجزائية للأشخاص المعنوية كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية تقوم ضد
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وأن المفوض بسلطة من أعضاء الشخص . عتبارهم ممثلين للشخص المعنويالمفوضين بالسلطات با

يعبر عنه بعض الفقهاء بأن تفويض السلطات يتضمن تفويض وهو ما  ،المعنوي يصبح ممثلا له

  .[934ص  91]9-999التمثيل بمفهوم المادة 

في التشريع  الشروط المختلفة لقيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية .3.3.9

 المقارن

ية أخرى من جهة إن ما يميز القانون الجزائري والقانون الفرنسي من جهة، وتشريعات أجنب

ختلاف فيما بينهم، سواء بالنسبة للشرط الأول المتعلق بفئة الأشخاص الطبيعيين ثانية، أنه يوجد ا

الذين تسأل جزائيا الشركات التجارية عن تصرفاتهم، أو بالنسبة للشرط الثاني المتعلق بالفعل 

  .  المرتكب

لطبيعيين الذين إذا كان المشرع الجزائري قد قصر فئة الأشخاص ا فبالنسبة للشرط الأول،

تسأل جزائيا الشركات التجارية عن تصرفاتهم في أجهزتها وممثليها الشرعيين، والمشرع الفرنسي 

ائرة الأشخاص الطبيعيين ، فإن هناك تشريعات أخرى وسعت من دفي فئة أجهزتها أيضا وممثليها

أيضا، مثلما فعل عمالها  صغارحتى م الإجرامي، لتشمل عن سلوكه الذين تسأل الشركات التجارية

والقانون اليمني  وبعض القوانين العربية، مثل القانون السوري ،، والقانون البلجيكيالقانون الهولندي

، فالشركة تنتفع بأعمال موظفيها (الغرم بالغنم) الاتجاه على قاعدةوالقانون المصري، ويقوم هذا 

 . [991ص  33]فعليها ان تتحمل نتيجة أخطائهم

إذا  يعات أخرى، على غرار القانون الإنجليزي من عمدت إلى التمييز بين مافيما هناك تشر

رتكبت من أحد الأعضاء م الإيجابية، فأوجبت أن تكون قد اكانت الجريمة المرتكبة من نوع الجرائ

إذا كانت من نوع جرائم الترك،  المنوط بهم التعبير عن إرادة الشركة حتى تسند جزائيا إليها، وبين ما

عمالها من غير الأعضاء المنوط باتخاذ القرار  ل عنها الشركة ولو صدرت من أي أحد منفتسأ

 .سمهابا

فإنه إذا كان المشرع الجزائري قد ساير أيضا المشرع  بالنسبة للشرط الثاني،كما أنه أيضا 

فإن هناك . رتكاب النشاط الإجرامي لحساب الشخص المعنويالفرنسي بأن قصره فقط في أن يقع ا

سم الشخص المعنوي أو بإحدى طا أخرى، مثل أن ترتكب الجريمة باشرو ضعمن التشريعات ما ت

 .[311ص  91]ختصاصهكب من قبل مختص وفي حدود اوسائله، أو أن ترت

ختلاف في التشريع المقارن، فإنني سأتطرق في هذا المطلب سبق بيانه من ا وبناء على ما

ختلفت بشأنها مع ضمنت نصوص قوانينها الشروط التي االتي ت إلى أهم التشريعات الأوربية والعربية

الشروط المختلف القانون الفرنسي، من خلال التطرق في المطلب الأول إلى القانون الجزائري و
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الشروط المختلف بشأنها في التشريعات  التشريعات الأوروبية، وفي المطلب الثاني إلى بشأنها في

 .العربية

   التشريعات الأوروبية ختلف بشأنها فيالشروط الم .9.3.3.9

الإنجليزي من أهم القوانين الأوربية التي  يعد القانون الهولندي والقانون البلجيكي والقانون

الفرنسي، وعلى ذلك القانون الجزائري و لفة للشروط التي تضمنها القانونتضمنت شروط أخرى مخا

 .على النحو التالي دولال ذهسأتطرق الى ما جاء في قوانين ه

 القانون الهولندي في .9.9.3.3.9

من قانون العقوبات الهولندي في التعديل الذي أجري  19لم يحدد المشرع الهولندي في المادة 

الأشخاص الطبيعيين الذين تسأل الشركات  9106-20-93عليه بموجب القانون الصادر في 

 .التجارية كشخص معنوي عن أنشطتهم الإجرامية

بأن الإجراءات الجزائية تتخذ وتصدر العقوبات وتدابير السالفة الذكر  19إذ قضت المادة 

رتكب الجريمة بناءا على أمره أو توجيهه، أو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي ا الأمن، في مواجهة

خص كل من الشأيضا يسأل رامية غير المشروعة ووفقا لها، وكان هو المحرك الفعال للعمليات الإج

مما جعل الفقه والقضاء . الطبيعي والمعنوي في آن واحد عن الجريمة إذا ثبتت مسؤوليتهم المزدوجة

العاملين أي من الهولندي يتجه إلى مساءلة الشركات التجارية جزائيا حتى عن الجرائم التي يرتكبها 

  .، ولو كان عاملا بسيطالديها

أساسا لقيام هذا الشرط بالنسبة << والقبول السلطة >> من معيار الهولندي ويجعل القضاء 

فيجب أن عنوي قدر من السلطة على العامل، لشخص المه ما دام أن لأن ويعني هذا .للشخص الطبيعي

بخاصة عندما يدخل هذا السلوك ضمن الأعمال التي يمارسها العامل لدى و ،سلوكهيكون قابلا ب

 .[998ص  43]صفة عامةالشخص المعنوي، أو يدخل ضمن أنشطة هذا الشخص ب

، فإن المسؤولية يجزائروالمشرع ال وعليه، فإنه على خلاف موقف المشرع الفرنسي    

تصرف أي  تترتب علىيمكن أن في القانون الهولندي الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي 

منسجما أكثر مع يجعل من وجهة نظر السياسة االجنائية، التشريع الهولندي  وهو ما ،عامل عادي

 . [148ص  990]الدور الذي تلعبه الأشخاص المعنوية في المجتمعات

 القانون البلجيكي في .9.9.3.3.9

على خلاف التشريعات المضيقة من دائرة الأشخاص الذين تسأل الشركات التجارية جزائيا 

، فإن القانون البلجيكي عند تكريسه لأول مرة مبدأ جزائريعن تصرفاتهم كما فعل القانون ال
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لم يحدد نطاق الأشخاص الذين  9111المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بنص عام في سنة 

تسأل الشركة التجارية جزائيا عن الجرائم التي يرتكبونها لحسابها، إذ لم تضع الفقرة الأولى من المادة 

وتقيم  ،شرطا متعلقا بفئة الأشخاص الذين تسند جرائمهم إلى الشركة من قانون العقوبات البلجيكي 1

على غير معنى الشرط الذي  دورشرط الثاني فقط، الذي وإنما تضمنت ال مسؤوليتها الجزائية عنها،

 .رتكبت لحساب الشركةاورد في غالبية التشريعات، والمتعلق بضرورة أن تكون الجريمة قد 

المذكورة بأن كل شخص معنوي يسأل جزائيا عن  1من المادة  9جاء في الفقرة الفقرة فقد 

بتحقيق غرضه أو مرتبطة بالدفاع عن مصالحه أو عن بصورة أساسية الجرائم التي تكون مرتبطة 

أن الشركات التجارية يعني  وهو ما. رتكبت لحسابهاك الجرائم التي يتبين من وقائعها الحقيقية أنها تل

بغض النظر ي القانون البلجيكي تسال جزائيا عن التصرفات المرتكبة من قبل أي عامل من عمالها، ف

يمكن أن تسند الجريمة المرتكبة إليها في حالة تحقق أحد وبالنسبة للشرط الثاني  .عن صفته أو رتبته

 :التاليين الأمرين

 .لحسابهارتكبت تبين من خلال ظروف الوقائع أنها اي إما لأن الجريمة -

 . أو أن الجريمة كانت لها علاقة أساسية بتحقيق الغرض الذي أسست من أجله أو مع مصلحتها -

وأن الشخص الطبيعي لم يقم  فلا تقوم المسؤولية الجزائية للشركات التجارية إذن، عندما يتبين

ية أو رتكاب الجريمة لمصلحته الشخصطار القانوني أو المادي للشركة لاستغلال الإإلا با

 .[664و  663ص  924]لحسابه

 القانون الإنجليزي  في .3.9.3.3.9

التشريعات المضيقة من نطاق الأشخاص المسؤول عن تصرفاتهم  منالقانون الإنجليزي  يعد

صر كقاعدة بأن ق. على غرار ما ورد في القانون الجزائري والقانون الفرنسيالشخص المعنوي، 

لعليا ، في شاغلي الوظائف ااتهم وجرائمهم إلى الشخص المعنويند تصرفعامة الأشخاص الذين تس

سمه، فلا يسأل إلا عن أنشطة من يترخصون بالتعبير عن لديه فقط، الذين تناط بهم اتحاذ القرارات با

 .[140ص  990]إرادته

قل تصرفاتها تعبيرا عن العصيات القيادية التي تعد أفعالها ففي إنكلترا يتم التمييز ما بين الشخ

وما بين المديرين التنفيذيين، وذاتها، كأعضاء مجلس الإدارة و الموجه للشركة وتجسيدا لإرادتها

إذ أن الفئة الأولى هي من تنعقد مسؤولية الشركة عن جرائمهم، إذ يعد تمثيلهم لها  .الفئات الأخرى

التي تتوحد فيها شخصياتهم مع شخصية  Organic Representationنتاجا للرابطة العضوية 

 .[424ص  94]وينظر إليهم على أنهم التشخيص الظاهر أو المادي لكيان الشركة ،الشركة
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 la théorie deوقد تبنى القضاء الإنكليزي نظرية التشخيص أو تجسيد الشركة 

L‘identification   الأشخاصلتحديد  ،في مجال المسؤولية الجزائية 9144وطبقها منذ سنة 

سأل الشركة التجارية صادرة عن الشخص المعنوي ذاته، وبالتالي ت الطبيعيين الذين تعتبر تصرفاتهم

ويقصد بهذه النظرية أنه يوجد لدى كل شخص معنوي، شخص طبيعي أو عدة أشخاص  .جزائيا عنها

ص في نطاق محدودون يتولون إدارته والرقابة على أنشطته، والأفعال التي تقع من هؤلاء الأشخا

أعمال وظيفتهم، تعتبر في نفس الوقت بمثابة أفعال الشخص المعنوي ذاته، وبالتالي يسأل عنها جزائيا 

 .[49ص  43]لديه باقي فئات العاملينبعكس  ،إذا كانت تشكل جريمة

ومن أهم الأحكام التي ساهمت في تجسيد هذه النظرية في القضاء الإنجليزي لتحديد 

الحكم الذي أصدره مجلس  ،الذين يسأل الشخص المعنوي جزائيا عن تصرفاتهمالأشخاص الطبيعيين 

 . Tesco-supermarketes- L TD  –V.NAHRASS  في قضية  9109اللوردات سنة 

المتهمة كانت تمتلك المئات من المحال التجارية في  ةفي أن هذه الشرك ،وتتلخص وقائع هذه القضية

لإدارة في هذه الشركة يقوم على تسلسل معين، فيوجد مجلس وكان نظام ا ،عدة مناطق بإنجلترا

مختلف، والمدير يعاونه  للإدارة، ثم مدير إقليمي، ومراجع، ومفتش لكل فرع، ولكل محل مدير

مجموعة من المساعدين، وهناك أيضا رؤساء أقسام، وفي إحدى هذه المحال تم بيع سلعة بسعر أعلى 

تهمت الشركة بمخالفة ي كانت معلقة على واجهة المحل، فاالت مما كان معلن عنه في لوحة الأسعار

ولدفع التهمة . الذي يعاقب على بيع سلعة بأكثر من السعر المعلن عنه 9168القانون الصادر سنة 

ه إلى عن نفسها، دفعت الشركة بأن هذه الجريمة وقعت من مدير المحل وهو شخص لا تنسب أفعال

ذت جميع الإحتياطات لمنع وقوع الجريمة، إلا أن محكمة أول درجة تخالشركة ذاتها، وأنها كانت ا

ستئناف هذا الحكم، فطعنت جنيها استرلينيا وقد أيدت محكمة الا 91ت الشركة بغرامة قدرها أدان

د المحال التابعة لهذه الشركة أن المدير في أحبالشركة ضد هذا الحكم أمام مجلس اللوردات، فقضي 

 . لهم لقيام المسؤولية الشخصية لهاالأشخاص الطبيعيين الذين تصلح أفعايدخل في نطاق لا 

أن الأشخاص الطبيعيين الذين يجسدون الشخص المعنوي أو >> وجاء في هذا الحكم 

له، أو الذين أسند إليهم جزء من يتطابقون معه هم الذين يتولون إدارته والرقابة على سير أعما

يترك للعامل قدرا من حرية ولا يكفي مجرد أن  ،تفويضختصاصات الإدارة بناءا على الا

 .[306و 301ص 996]<<التصرف

في  9110سنة  الحكم الصادر ليزي نظرية التشخيص أيضا من خلالوجسد القضاء الإنج

قضية
 
H.L Bolton(engineering)co.ltd .v.pj.graham sons ltd ه أنالذي ورد في 

تراقب به ما تقوم به وأيدي تمثل وسائل عقل الشركة يمكن تشبيهها بجسم الشخص الطبيعي، إذ لها 

بالنسبة إليها، وأن بعض أعضاء الشركة هم مجرد عمال عاديين وأعوان لديها ممن لا يعدون إلا 
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إلا أن مديريها  .مجرد أيدي ينفذ بها العمل، فلا يمكن القول عنهم بأنهم يمثلون تفكير الشركة وإرادتها

  .[146ص  990]ويراقبون ما تقوم بهومسيريها يمثلون إرادة الشركة 

شتراط صدورها من عضو في الشخص راط الصفة على النحو السابق، أي اشتغير أن ا

فلا مجال لإعمال  أما جرائم الترك ،المعنوي إنما يخص في القانون الإنجليزي الجرائم الإيجابية فقط

متناع عن إتيان وي بمجرد إهمال أو الاوتعتبر صادرة من من الشركة كشخص معنهذا الشرط، 

     . [340ص  91]العمل المطلوب، يستوي في ذلك أن يكون ذلك من أعضائه أو ممثليه أو حتى تابعيه

بإدانة شركة عن جريمة  9111سنة  أنه قضى في ،ومن تطبيقات ذلك في القضاء الإنجليزي

 929في حالة غير مطابقة للإشتراطات القانونية، وذلك بالمخالفة لنص المادة ستعمال سيارة وهي ا

، لأنها سمحت لأحد العاملين لديها بقيادة سيارة تابعة لها 9119من لائحة السيارات الصادرة سنة 

رغم أن فرامل السيارة كانت سيئة مما أدى إلى وقوع حادث، وفي هذه القضية  ،أثناء تأدية عمله

عتبارها رب عمل عن الجريمة المرتكبة كة باأدانت الشرمحكمة العامل عن فعله الشخصي والأدانت 

 .[304ص  996]من العامل لديها

  التشريعات العربية الشروط المختلف بشأنها في  .9.3.3.9

على خلاف القانون الجزائري الذي قيد نطاق الأشخاص الطبيعيين الذين تسأل الشركات 

أحد أجهزتها أو  ئم التي يرتكبونها لحسابها، بأن اشترط أن يكونوامعنوي عن الجراالتجارية كشخص 

لشركة، فإن بعض ممثليها الشرعيين دون باقي فئات مستخدميها مهما كانت رتبة وظيفتهم في ا

الذين تسأل عن جرائمهم  الطبيعيين أي حصر للأشخاص لم يورد ن السوري،كالقانوالقوانين العربية 

إما ارتكاب : فيما يتعلق بالشرط الثاني توافر أحد الأمرين ومن جهة ثانية اشترط. التجاريةالشركات 

 . هاسمها أو بإحدى وسائلالجريمة با

إما : الأمرينتوافر أحد ي أما تشريعات عربية أخرى، فقد فرضت بالنسبة للشرط الثاني أن

فيما اختار . ماراتيالأردني والقانون الإمثلما ذهب اليه القانون  سمها،رتكاب الجريمة لحسابها أو باا

سم ولحساب الشخص ا، وهو أن يحصل ارتكاب الجريمة باشتراط تحقق شرطا مزدوجاتجاه ثالث ا

المشرع التونسي والمصري في الحالات التي أجاز فيها قيام ، مثلما فعل في نفس الوقت المعنوي

ختلاف بين تشريعات الدول ، وهو ما يعكس الاستثناءاجزائيا اؤولية الشركة كشخص معنوي مس

 .[321ص  42]العربية بشأن شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية

وعليه فإنني سأتطرق إلى هذه الشروط التي وردت مختلفة في العديد من التشريعات العربية، 

الأول، وموقف القانون الأردني في الفرع  موقف القانون السوري في الفرعمن خلال التطرق إلى 

 .الثاني، وموقف القانون التونسي في الفرع الثالث
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 القانون السوري في .9.9.3.3.9

عتبارية الهيئات الا:" وبات السوري على أنقانون العقمن  9فقرة  921نصت المادة 

سم عندما يأتون هذه الأعمال بامالها مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وع

 ".الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها 

شترط توافر الشرطين التاليين لقيام قد االسوري  قانونيتضح من النص المذكور أن ال

 الجزائية للشركات التجارية، وهماالمسؤولية 

د ممثليها أو أحد أن ترتكب الجريمة من طرف أحد مديري الشركة أو أحد أعضاء إدارتها أو أح . 9

 .عمالها

 .سم الشركة أو بإحدى وسائلهاأن يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب با . 9

تجاه الموسع في قد تبنى الايكون المشرع السوري ، إذن ريعلى خلاف المشرع الجزائف

عن أفعالهم، إذ تسأل الشركة  يسألونالذين الطبيعيين مساءلة الأشخاص المعنوية من حيث الأشخاص 

عن أفعال عمالها  ، وإنما تسأل جزائيا حتىالشرعيين وممثليها أجهزتهاالتجارية ليس فقط عن أفعال 

 . [319ص  91]العاديين

شترط إذ ا. أيضا المشرع الجزائري وبالنسبة للشرط الثاني، فقد خالف المشرع السوري

وتوافر . رتكاب الجريمة بإحدى وسائلهااسم الشركة، أو اإما إرتكاب الجريمة ب: د الأمرينتوافر أح

رتكبت لحساب الشركة، ، دون اشتراط أن تكون الجريمة قد اأي منهما بمفرده كاف لتوافر هذا الشرط

 .أي بغرض تحقيق مصلحة أو فائدة لها

 القانون الأردني  في .9.9.3.3.9

من   9فقرة  04المشرع الأردني في المادة إذا عدنا إلى قانون العقوبات الأردني، نجد أن 

على  قد نص 9229لعام  86المعدلة بموجب القانون رقم  9162قانون العقوبات الأردني لسنة 

الرسمية وكومية والهيئات والمؤسسات العامة ستثناء الدوائر الحباالهيئات المعنوية تعتبر  :"هأن

وهو . "سمها أو لحسابهاأو ممثلوها أو وكلاؤها با مديروهاالجرائم التي يرتكبها مسؤولة جزائيا عن 

يعني أن القانون الأردني قد أوجب لقيام المسؤولية الجزائية للشركة كشخص معنوي أن يتحقق  ما

 :الشرطان التاليين وهما

 .أو أحد وكلاؤها هاأو ممثلالشركة مدير  ترتكب الجريمة من طرفأن  . 9

 .سم الشركة أو لحسابهابا رتكبيكون الفعل الإجرامي قد اأن  . 9

قد أضاف بالنسبة للشرط الأول المتعلق بالأشخاص الطبيعيين الذين أي أن القانون الأردني 

ولم يقتصر على جهاز التسيير  ،"وكلاؤها " تقيم الجرائم التي يرتكبونها المسؤولية الجزائية للشركة
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سم الشركة توكيل لأحد الأشخاص للتصرف باطاء ، وبالتالي فإنه في حالة إعفقط في الشركة وممثلها

    .[18ص  48]لتمثيلها في الحياة العملية أو في مواجهة الغير تقوم مسؤولية الشركة جزائيا أيضا

أن ترتكب القانون الأردني يشترط  تعلق بطبيعة الفعل أو النشاط، لموبالنسبة للشرط الثاني الم

إما ارتكاب : اشترط توافر أحد الأمرينالقانون الجزائري، وإنما  لحساب الشركة كما ورد فيالجريمة 

 . لحسابهارتكاب الجريمة الجريمة باسم الشركة، أو ا

سم الشركة حتى تسند إليها، دون حاجة لإثبات رتكبت باكفي إذن أن يثبت وأن الجريمة قد افي

 .يق لها تلك المصلحة أو الفائدةرتكبت بغرض تحقحة أو فائدة لها، أو أنها اأن الجريمة قد حققت مصل

 القانون التونسي  في .3.9.3.3.9

ختار نفس نهج المشرع المصري بعدم وضع نص عام يقر إن المشرع التونسي قد ا

المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي، وإنما أقر مسؤوليتها الجزائية في حالات 

هذه  اقتصر على ذكرالمعنوي في قانون العقوبات، و إذ لم يتعرض لشروط مساءلة الشخص. معينة

جوان  99بتاريخ  98من مجلة الصرف الصادرة بالقانون رقم  33الشروط صراحة فقط في الفصل 

إذ اشترط . المتعلقة بجرائم الصرفو 9113ماي  3 بتاريخ 48المعدلة بالقانون رقم  9106

مما يعني . الشخص المعنوي( اسم ولحساب ب) المشرع التونسي بشأنها أن يتم ارتكاب الجريمة 

سم الشركة وكذلك لحسابها أن ترتكب الجريمة با: وهما ،وجوب توافر الشرط الثاني بعنصريه معا

رتكبت من لفاعل، بأن تكون جريمة الصرف قد االى جانب تحقق الشرط الأول المتعلق بصفة ا ،أيضا

 . طرف أعضاء مجلس الادارة أو متصرفي أو مديري الشركة

بتاربخ  1623وتطبيقا لأحكام هذا القانون، أكدت محكمة التعقيب التونسية في قرارها رقم 

ضرورة توافر الشرط الثاني بعنصريه معا لقيام مسؤولية الشخص المعنوي  9111- 91-26

مجلة الصرف أنه لمؤاخذة الذات المعنوي  33م من الفصل يفه" رإذ ورد في القرار المذكو. جزائيا

ينبغي أن تكون الجرائم في حق تراتيب الصرف مرتكبة من جملة الأشخاص المذكورين بالنص 

المذكور، بالاتفاق بينهم أو من طرف أحدهم ولكن باسم ولحساب الذات المعنوية وأن تكون هذه 

  .[398ص  42]"الأخيرة موضوع تتبع
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 2 فصلال

 لشركات التجاريةل آثار قيام المسؤولية الجزائية

إن من آثار قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، أنه توقع عليها إحدى العقوبات التي 

كانت مسألة العقوبات في كثير من و .مع طبيعتهايقررها القانون لها كشخص معنوي، بما يتلائم 

 ، إذ كانتلمسؤولية الجزائية للشخص المعنويالدائرة حول موضوع االأحيان في صلب المناقشات 

إستحالة  إحدى حجج المعارضين لفكرة إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، على أساس

 .تطبيق بعض العقوبات عليها

العقوبات على الشخص ولكن بعد هذا الجدال الكبير بين المؤيدين والمعارضين لتوقيع 

بتكار عقوبات جديدة تتلاءم مع طبيعة الشخص اتساع نطاق تطبيق عقوبة الغرامة واالمعنوي، و

علم العقاب ممن قدموا العديد من العقوبات التي يمكن تطبيقها على  مع بروز عدد من فقهاءالمعنوي، 

الشخص المعنوي، تكاد تساوي عقوبات الشخص الطبيعي، ومتنوعة بالشكل المناسب، منها ما يمس 

كالغرامة والمصادرة، ومنها ما يمس حياة الشخص المعنوي كالحل، ومنها ما يقيد حريته  أمواله

الدول  غالبيةوتبني عتباره وسمعته كنشر الإدانة، مس اونشاطه، كحظر نشاطه وغلقه، ومنها ما ي

، أصبحت  [10ص  39]ية للشخص المعنوي كمبدأ عام في تشريعها الجنائيمبدأ المسؤولية الجزائ

ثيق الدولية والقوانين المقارنة تحرص على تقرير عدد من العقوبات التي تتلائم وطبيعة الشخص الموا

المعنوي، سواء تلك العقوبات الماسة بوجود ذلك الشخص أو بحياته ذاتها، أو الماسة بذمته المالية 

ص  46]تهقتصادي أو كانت من العقوبات التشهيرية الماسة بسمعنشاطه المهني أو الا مباشرة، أو

998] . 

هتمام القوانين الجنائية للدول التي أقرت المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كما لم يتوقف ا

هتمت أيضا اوالشخص المعنوي بصفة عامة عند تحديد أنواع العقوبات التي تطبق عليها، وإنما 

على غرار ما نصت عليه بالنسبة للشخص  ،بموضوع تخفيف العقوبات وتشديدها بالنسبة لها

الطبيعي، وبموضوع القواعد الإجرائية التي تخضع لها هذه الكيانات عند متابعتها جزائيا، سواء 

رتكب الجريمة لحسابها، أو يها فقط دون الشخص الطبيعي الذي اعندما تقتصر المتابعة الجزائية عل

 .تمت متابعتهما معا
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رتكب الجريمة لشخص الطبيعي الذي هو من كان قد ابمصير ا هتمت التشريعات أيضاكما ا

شركة، فلا يعقل ألا يكون لقيام مسؤوليتها الجزائية أثر على مسؤوليته أيضا، مما تقرر معه لحساب ال

 .أن قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويه لا يمنع من قيام مسؤوليته الجزائية أيضا

الجزائية للشركات التجارية إذن، أن هذا الأمر يكون له أثر   فيترتب على قيام المسؤولية 

رتكب الجريمة لحسابها، وأن تحريك دعوى المسؤولية على مسؤولية الشخص الطبيعي الذي ا

نتها اعتبارا لطبيعتها، فإن تمت إدفي سيرها لبعض الإجراءات الخاصة االجزائية ضدها تخضع 

 . عقوبات المقررة لها ونظام تطبيقه عليهالى اوتقرر معاقبها، فإنه يتعين الرجوع إل

  :وعليه، فإنني سأتطرق في هذا الباب إلى ما يلي

 للشركة على الشخص الطبيعي المسؤولية الجزائية إلى أثر قيام أتطرق فيه: الأول الفصل

 . بها ةالخاص الإجرائية القواعدو

   .للشركات التجارية طبقة علىالعقوبات المأنواع أتطرق فيه إلى : ثانيالفصل ال

الشركات القواعد الخاصة بنظام تطبيق العقوبات على أتطرق فيه إلى : لثالفصل الثا

  .التجارية

 والقواعد الإجرائية للشركة على الشخص الطبيعي المسؤولية الجزائية أثر قيام .9.9

 بها الخاصة

يترتب على قيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية ألا يقتصر آثارها عليها فقط، بأن يتقرر 

أيضا إلى الشخص آثارها ، وإنما يمتد كشخص معنوي قانونالها توقيع عليها إحدى العقوبات المقررة 

زدواجية الأخذ بمبدأ اذلك أن التشريعات حرصت على  .رتكب الجريمة لحسابهابيعي الذي االط

بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، كما حرصت على وضع القواعد  المسؤولية الجزائية

الإجرائية الخاصة بمتابعتها الجزائية أمام القضاء الجزائي، بما يتلائم مع طبيعتها، سواء تمت 

 .متابعتها بمفردها، أو تمت متابعة الشخص الطبيعي معها

شخص الطبيعي وأثر قيام مسؤولية الشركة كشخص معنوي هتمام التشريعات بمصير الوإن ا

 .على مسؤوليته الجزائية، إنما ذلك يصب في مصلحة فعالية العقاب

هتمام التشريعات بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمتابعة الجزائية للشركات التجارية، أن اكما 

ضدها أو تظهر مشاكل عملية إنما تفرضه طبيعتها، حتى لا يتعطل سير الدعوى العمومية القائمة 

 .دون توقيع العقوبات المقررة لها قانونا يحول

على الشخص  للشركة أثر قيام المسؤولية الجزائية إلى فصلوعليه، فإنني سأتطرق في هذا ال

 .الثاني بحثلشركات التجارية في المبا الأول، وإلى القواعد الإجرائية الخاصة بحثالطبيعي في الم
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 الشخص الطبيعيعلى  للشركة المسؤولية الجزائية قيامأثر  .9.9.9

الشخص الطبيعي، تحديد وبيان ما  ة الجزائية للشركات التجارية علىنعني بأثر قيام المسؤولي

ستبعاد شخص معنوي من شأنها أن تؤدي إلى اإذا كان الأخذ بالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية ك

منحهم القانون أو القانون الأساسي للشركة سلطة  الطبيعيين، الذينالمسؤولية الجزائية للأشخاص 

 مسؤوليةال، أم أنه من الممكن الجمع بين التعبير عن إرادتها، وكانوا قد ارتكبوا الجريمة لحسابها

 .أيضايعي ومسؤولية الشخص الطب الجزائية للشركة التجارية

تضمنت نصوصا شخاص المعنوية ية الجزائية للأفأغلب التشريعات التي أقرت المسؤؤول

 43]صريحة على أن قيام هذه المسؤولية لا يحول دون معاقبة الشخص الطبيعي عن ذات الجريمة

زدواج المسؤولية الجزائية عن ذات الجريمة بين الشخص المعنوي عدة تعدد أو اقاو. [999ص 

 9مكرر الفقرة  19قد أفصح عنها صراحة قانون العقوبات الجزائري في المادة  ،والشخص الطبيعي

 .منه

من قانون  3فقرة  9-999المشرع الفرنسي في المادة بها وهي نفس القاعدة التي أخذ 

ص  990]العقوبات الفرنسي الجديد، وكرسها أيضا القانون الإنكليزي وقانون العقوبات الهولندي

منه والقانون  61بات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة ، وقانون العقو[162

في  9114لسنة  989بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم  9149لسنة  48المصري رقم 

 .[488ص  9]مكرر منه 6المادة 

 زدواجية المسؤولية عن ذاتالتشريعات التي كرست صراحة مبدأ اوعلى خلاف مثل هذه 

العقوبات من قانون  992الجريمة، فإن هناك تشريعات أخرى على غرار القانون اللبناني في المادة 

إلا أنها لم تتطرق إلى  لشخص المعنوي،المسؤولية الجزائية لالتي وإن رسخت أيضا مبدأ  اللبناني

ذه الثغرة والتأكيد د ه، مما جعل الفقه والقضاء اللبناني يتدخل لسالجزائية زدواجية المسؤوليةلة اأمس

  .[933ص  14]بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعيالجزائية زدواجية المسؤولية على مبدأ ا

لم يأخذ القانون البلجيكي بمبدأ ن، إذ عن نظرة باقي المشرعيختلفت نظرة المشرع البلجيكي فيما ا

شخص الطبيعي الذي يتم تحديده قد كان ال في حالة ما إذا ،ستثناءاازدواجية المسؤولية الجزائية إلا ا

عن  الطبيعي مع الشركة التجارية الشخص رتكب خطأ عن علم وبصفة عمدية، حينئذ يمكن معاقبةا

  . [663ص  924]في نفس الوقت نفس الجريمة

، زدواجية المسؤولية الجزائيةا إقرار مبدأمسألة إلى ه، فإنني سأتطرق في المطلب الأول وعلي

 .الجزائية زدواج المسؤوليةالثاني إلى نطاق مبدأ افي المطلب و
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  زدواج المسؤولية الجزائية مبدأ اإقرار  . 9.9.9.9

إن أغلب التشريعات التي أقرت المسؤولية الجزائية للشركات التجارية والأشخاص المعنوية 

الطبيعي الذي بعد مسؤولية الشخص فلم تست ،زدواج المسؤولية الجزائيةتبنت مبدأ ابصفة عامة، قد 

مكرر  19 قانون العقوبات الجزائري في المادة: ومن أمثلة هذه التشريعات. رتكب الجريمة لحسابهاا

منه، وقانون العقوبات الهولندي في  3فقرة  9-999منه، وقانون العقوبات الفرنسي في المادة  9فقرة 

قد تبنت هذه القاعدة أيضا، مثل  ستثاءا،شريعات التي أقرت هذه المسؤولية اوحتى الت. منه 19المادة

 989بشأن قمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم  9149لسنة 48القانون المصري رقم 

 .[999ص  43]9114لسنة

ستندت في ذلك هذه التشريعات إلى عدة مبررات حتى يتم تفادي تهرب الشخص الطبيعي وا

 . رتكاب الجريمةأداتها في اقل المفكر في الشركة ووالحال أنه هو الع ،من العقاب

وعليه، فإنني سأتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب إلى تطبيقات هذا المبدأ، وفي الفرع 

 .الثاني سأتطرق إلى مبررات الأخذ بهذا المبدأ

 زدواج المسؤولية الجزائيةتطبيقات مبدأ ا .9.9.9.9.9

 إن:" العقوبات الجزائري على ما يلين قانون مكرر م 19نصت الفقرة الثانية من المادة 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في 

 . "نفس الأفعال

يتبين من هذا النص وأن القانون الجزائري قد تبنى على غرار قانون العقوبات الفرنسي 

بين الشخص المعنوي الجزائية زدواج المسؤولية ا مبدأ فقرة ثالثة منه، 9-999الجديد في المادة 

 . والشخص الطبيعي عن نفس الجريمة، فلا تستبعد إحداهما الأخرى

قد أكدت على  9186و 9183و 9108وكانت مشاريع قانون العقوبات الفرنسي لسنوات 

نسب المسؤولية إذ تفترض المساءلة الجزائية للشركات التجارية أن ت. زداوج المسؤولية الجزائيةمبدأ ا

  .الجزائية لشخص طبيعي أو أكثر يمثلها

ون العقوبات في فرنسا قد أوصت بالأخذ بمبدأ ازدواجية كما كانت لجنة مراجعة قان

ستبعاد مسؤولية الشخص الأشخاص المعنوية مبررا يستخدم لاتفادي ألا تشكل مساءلة ل المسؤولية،

ت لتقييد مسؤولية مدير المؤسسة باشتراط محاولاوكانت هناك . [961ص  91]الطبيعي الشخصية

تخاذ القرار أو في التنفيذ أو إذا كان القانون يتضمن نص على مسؤوليته تدخله الشخصي في ا

ع بين ستبعدت هذا القيد، وكرست مبدأ الجملجرائم، إلا أن الجمعية الوطنية االشخصية عن بعض ا

هذا الشرط من النص  وتم حذف ات الجريمة،الطبيعي عن ذالشخص المعنوي و مسؤولية الشخص
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النهائي، وأوضحت الأعمال التحضيرية قبول المشرع الفرنسي مساءلتهما معا، على أساس أنها 

 .[321ص  994]مسؤولية شخصية لا عن فعل الغير

ومع ذلك، في حالات محدودة جدا كجرائم الإمتناع والإهمال، يمكن أن تنعقد مسؤولية 

من وحدها إذا لم تثبت المسؤولية الجزائية لشخص طبيعي، كأن ترتكب الجريمة  الشركات التجارية

     .[996ص  91]أجهزة الشركة دون إمكان إسنادها إلى عضو محدد من أعضائها طرف أحد

ما هو موجود في مجال الصحة وأمن  ،زدواجية في القانون الفرنسيومن أكثر أمثلة مبدأ الا

لة الشركة التجارية مساءلة رئيس المنشأة أو الشركة أو نائبه الذي العمل، حيث لا تستبعد مساء

إذ أن تطبيق مبدـأ ازدواجية المسؤولية  .يرتكب خطأ شخصيا عند عدم السهر على أمن العاملين

سؤولية الجزائية في موضوع الصحة وأمن العمل تكون بكثرة، وهو ما يؤدي حتما إلى الجمع بين م

من قانون العقوبات  0-999و 6-999المادتين )عن جرائم القتل الخطأ هاالشركة ورئيسها أو ممثل

، وغيرها من (99-999إلى  91-999المواد ) ، أو المساس الغير عمدي بسلامة الشخص(الفرنسي

 .[399ص  994]الجرائم الناشئة خصوصا عن الإخلال بالتزامات الأمن والحيطة

قد نصت عند إقرار  الجديد العقوبات الفرنسيمن قانون  3فقرة  9-999المادةقد كانت و

كقاعدة عامة مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص  9119المشرع الفرنسي لأول مرة قي سنة 

ولية الجزائية المسؤيترتب عليها استبعاد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا  على أن ،المعنوية

  .[19ص  39]عن نفس الوقائع الشركاء، أو الأصليين الفاعلين للأشخاص الطبيعيين

مس  9222جويلية 92المؤرخ في  640-9222بموجب القانون رقم  9222في سنة ولكنه 

من قانون العقوبات  9-999 الفقرة الثالثة من المادة أصبحتحيث هذا النص تعديل جوهري، ب

إن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا تمنع من قيام مسؤولية :" على ما يلي الفرنسي تنص

الأشخاص الطبيعيين كفاعلين أصليين أو شركاء عن نفس الوقائع، مع مراعاة الأحكام المقررة في 

 ". 3-999الفقرة الرابعة من المادة 

ة الجرائم العمدية ففي حال .يةيتم التمييز بين الجرائم العمدية وغير العمدوأصبح على ضوءها 

المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي لا المكرس، ولكن زدواجية المسؤولية الجزائية هو امبدأ يبقى 

لتجارية في الجرائم غير العمدية، بحيث أدخل هذا التعديل تقوم دائما إلى جانب مسؤولية الشركات ا

طا خرتكاب وية والأشخاص الطبيعية في حالة افي هذا النص، حالة تمييز بين مصير الأشخاص المعن

تبقى  الجزائية للأشخاص الطبيعية، وإنما ، إذ لا تقوم المسؤوليةهمالأو مجرد ابسيط جزائي 

لا تقوم المسؤولية الجزائية ف. التي تقوم فقطوحدها المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية هي 

أن يتم إثبات للشخص الطبيعي الذي لم يكن تصرفه السبب المباشر للضرر الحاصل، وإنما يشترط 

عليها في القانون أو لتزامات المتعلقة بالأمن أو الإحتياط المنصوص لأحد الاوقع خرق عمدي  هأن
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حتى تقوم مسؤوليته إلى خطر خطير أدى إلى تعريض الغير خطأ مميز أو عمدي  رتكاباللائحة أو ا

زدواجية المسؤولية وهو ما قلص من نطاق تطبيق مبدأ ا، معنويإلى جانب مسؤولية الشخص ال

  .الجزائية في الجرائم غير العمدية

 بسيطن الشخص المعنوي لا يستفيد من هذه الأحكام، ويمكن أن تقوم مسؤوليته عن أي خطأ إ

جعل محكمة النقض  ، وهو ما [902و 946ص  18]ثليهمرتكب من طرف أحد أجهزته أو مم

تقضي بقيام  9224 -21 -94و 9222-99-94الفرنسية في قرارين صادرين عنها بتاريخ 

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن خطأ غير عمدي مرتكب من طرف أجهزتها أو ممثليها 

الذي أدى إلى المساس بالسلامة الجسدية المنشئى لجنحة الجروح الخطأ، حتى ولو تمت تبرئة 

بولوك  علق عليه الأستاذين برناروهو ما . الأشخاص الطبيعيين لغياب خطأ عمدي أو مميز

حيث يتوجب على الشخص المعنوي تحمل تصرفات غريبة ماتسوبولو، بأنها وضعية وهاريتيني 

 .[910ص  81]مرتكبة من طرف عضو أو ممثل معتبرة غير خاطئة

موجه إلى قضاة  9226فيفري  93وزير العدل الفرنسي مؤرخ في عن وفي منشور صادر 

في نفس الوقت الشخص الطبيعي،  العمدية على متابعةفي حالة الجرائم النيابة العامة، فإنه يحثهم 

من طرف أحد  لحسابهرتكبت ي الوقائع، والشخص المعنوي، متى اسواء كان فاعل أصلي أو شريك ف

التي يمكن أن تنشأ في حين في حالة الجرائم غير العمدية أو ذات الطبيعة التقنية . أجهزته أو ممثليه

لوحده هي المفضلة، وأنه لا  الشخص المعنوي، فإن المتابعات ضد حترام الأحكام الخاصةنتيجة عدم ا

شأنها أن رتكابه خطأ شخصي من إذا وجدت أدلة على ا إلا أيضا تقام المتابعة ضد الشخص الطبيعي

     .[481ص  996]تبرر إدانته

الشخص الطبيعي على وجه الدقة كما أن تبني مبدأ الإزدواجية لا يقتضي بالضرورة تحديد 

مرتكب الجريمة لحساب الشركة، أو قيام مسؤولية الشخص الطبيعي وإدانته حتى تقوم مسؤولية 

الطبيعي مرتكب الجريمة والمخل  يستلزم القضاء الفرنسي تحديد الشخص إذ لم .الشركة جزائيا

لتزاماته حتى تتم إدانة الشركة جزائيا، إذ قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عنها با

برفض الطعن المؤسس على كون الشخص المعنوي قد أدين من أجل جنحة  9226جوان92ريخ بتا

 القتل الخطأ بفعل حادث عمل أدى إلى وفاة أحد عماله، بدون أن يكون قضاء الموضوع قد حدد

متى كانت الجريمة قد  لتزامات التي أدت إلى واقعة الوفاة تلك،الفاعل مرتكب واقعة الإخلال بالا

 .حسابه من طرف أحد أعضاءه أو ممثليهرتكبت لا

كما لم يستلزم القضاء الفرنسي أيضا أن يتم إدانة الشخص الطبيعي حتى يتم إدانة الشركة، إذ 

ففي قرار صادر عن محكمة النقض . أكد إمكانية قيام مسؤولية الشركة لوحدها دون الشخص الطبيعي
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ضاء الفرنسي أن القضاء ببراءة عضو أو تبر القاع 9224سبتمبر 6أيضا صادر بتاريخ الفرنسية 

 .[43ص  939]قيام مسؤولية الشركة جزائيا كشخص معنويمن ممثل الشركة لا يمنع بالضرورة 

وهو ما جعل بعض الفقه الفرنسي يرى بأن القضاء الفرنسي آخذ في الاتجاه نحو إستقلالية 

 .[19ص  926]المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن مسؤولية مسيريها

فيمكن القول وأنها ضاء الجزائري، في القالجزائية أما تطبيقات قاعدة إزدواج المسؤولية 

لوحظ أن  قدو ،كشخص معنوي المتابعات الجزائية التي تمت ضد الشركات التجارية لازالت قليلة هي

رتكبوا الذين ا على الشركات دون أجهزتها أو ممثليها الشرعيينإقتصرت  هذه المتابعات بعض

الجريمة لحسابها، مع أن هدف المشرع الجزائري عندما كرس صراحة المسؤولية الجزائية للشخص 

رتكب عة الجزائية الشخص الطبيعي الذي االمعنوي في قانون العقوبات إنما أراد أن تشمل المتاب

ادها عن ، وليس إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي واستبعالجريمة والشخص المعنوي معا

مكرر من قانون العقوبات قد أشارت صراحة  19إذ أن الفقرة الثانية من المادة . الشخص الطبيعي

بأن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك 

ملف  99/23/9221حكم محكمة الجنح لحسين داي بتاريخ  :س الأفعال، نذكر من هذه الأحكامفي نف

الذي قضى بإدانة الشركة ذات المسؤولية المحدودة للنجارة العامة من أجل جنحة  9416/21رقم 

، تطبيقا لنص الفقرة إصدار شيك بدون رصيد، دون متابعة مسيرها الذي أمضى على ذلك الشيك

ريخ وحكم محكمة الجنح لبئر مراد رايس بتا. مكرر من قانون العقوبات 19الثانية من المادة 

الذي قضى بمتابعة وإدانة شركة المساهمة ترست بنك  9261/20ملف رقم  96/99/9220

الجزائر من أجل جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال دون أن 

تطبيقا لنص رتكب الجريمة لحسابها ممن يكون قد ا الشرعيين من ممثليها تشمل المتابعة أي أحد

 . من القانون الخاص بتنظيم الصرف 1المادة 

ومن . زدواج المسؤولية عن نفس الجريمةانون الإنكليزي على تطبيق قاعدة اكما ينص الق

قوانين مكافحة تلوث الأنهار التي قضت بإمكان توقيع العقوبات على الإطارات العليا : أمثلة ذلك

نصت عليه المادة  أو شاركوا فيها، وأيضا مارتكبتها الشركة إذا كانوا يعلمون بالجريمة التي اللشركة 

رتكبها بعض لة إتهام شركة بجريمة ويثبت أنه افي حا 9109الثالثة من قانون الوقاية من الثلوث لعام 

إطاراتها أو كانوا شركاء فيها أو أنهم تسببوا فيها بإهمالهم، فيسأل هؤلاء بجانب الشركة معا وتوقع 

 . [360ص  91]عليهم العقوبة معا

 9188أكتوبر  92الصادرة من المجلس الأوروبي في  R 88 -98غير أن التوصية رقم 

والمتعلقة بالمسؤولية الجزائية للشركات كأشخاص معنوية، تقترح الفصل ما بين مسؤولية الشخص 

المعنوي والشخص الطبيعي، بحيث أنه ليس من اللازم أن يتم إدانة الشخص الطبيعي حتى يتم إدانة 
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المعنوي، أو بعبارة أكثر دقة، فإن الملحق الثاني لهذه التوصية يدعو الدول الأعضاء إلى الشخص 

تفريد مسؤولية الشخص المعنوي بغض النظر عن تحديد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين مرتكبي 

 . [83ص  34]الفعل

فلا تنفي  زدواج المسؤولية عن نفس الجريمة،القضاء الأمريكي فقد تبنى قاعدة اأما القانون و

لقضاء المساءلة الجزائية للشركة كشخص معنوي مساءلة الشخص الطبيعي، وقد تواترت أحكام ا

حيث أدينت  Wisconsin.v.doyleزدواج المسؤولية منها قضية الأمريكي على تطبيق قاعدة ا

ألف  12، بأن حكم على الشركة بـ عن جريمة تلوث 9180ستمبر  29ا في الشركة ورئيسها مع

 91]ألاف دولار غرامة وعشرة أيام حبس 92ر غرامة وفي نفس الوقت حكم على رئيسها بـ دولا

 .[360ص 

رسخت مبدأ التي من قانون العقوبات اللبناني  992المادة  أن معه إنأما القانون اللبناني، ف

 زدواج المسؤولية، إلا أن الفقهطرق إلى مسألة اتلم يلية الشركات جزائيا كشخص معنوي، مسؤو

،  [933ص  14]زدواجية في القانون اللبنانيبقبول مبدأ الا تدخل لسد هذه الثغرة،والقضاء اللبناني 

جاء  9184-99-93وقد أكدت محكمة بيروت هذا المبدأ صراحة في قرار مبدئي لها صدر في 

وسائلها، لا سم الهيئة المعنوية أو في إحدى لشخص الطبيعي الذي يقترف الجرم باأن مسؤولية ا:" فيه

بيعي بل تبقى من الوجهة المبدئية كل من الشخص الط. تزول لتحل محلها مسؤولية الهيئة المعنوية

ص  91]"نفراد ها على اشتراك عن الفعل الإجرامي ويعاقب كل منوالهيئة المعنوية مسؤولا للا

368]. 

إلى مسألة انون العقوبات السوري من ق 921كما لم يتطرق المشرع السوري في المادة 

زدواجية المسؤولية الجزائية، إلا أن محكمة النقض السورية تولت سد هذا الفراغ، حيث أكدت في ا

عتباري  للمسؤولية الجزائية إقرار مبدأ أهلية الشخص الشخص الا:" أن 9161قرار صادر بتاريخ 

جرامية باسمها، وذلك لا يعني نفي هذه المسؤولية عن الأشخاص الطبيعيين الذين يقترفون الأفعال الإ

 ،ووقائعهاعن وعي وإرادة وعلم بكافة عناصر الجريمة  أن هؤلاء الأشخاص يرتكبون الجريمة

والشخص منهم هو الذي يحمل في نفسه القصد الجرمي المتمثل في الإرادة المتجهة إلى ارتكاب الفعل 

عتداء عليه وهو الذي غي الاه وخطورته على الحق الذي يبوإحداث النتيجة وهو الذي يعلم ماهية فعل

عتباري لإحداث الضرر بالغير وهدر الحقوق الوسائل التي توجد لدى الشخص الا أساء التصرف في

ها المجتمع على أفراده، الأمر الذي يجعل كل أسباب المسؤولية الجرمية متوافرة في فاالتي أض

 . الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم

 921وإن مفهوم النصوص القانونية الواردة في التجريم ومفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 

دلالة واضحة على أن عقاب الأشخاص الاعتباريين إنما نص عليه المشرع لإيقاعه ع إنما يدل .ق
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ها زيادة على عقاب الأشخاص الطبيعيين لأن الأفعال الإجرامية التي تمت من هؤلاء إنما تمت باسم

وبالوسائل المتوافرة فيها وبالأساليب المستمدة من نشاطها فاقتضى الأمر مؤاخذتها زيادة على مؤاخذة 

 .[349ص  42]"مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها الذين يرتكبون عملا جرميا

يقرر الأخذ بمبدأ وعلى خلاف ما ذهبت إليه غالبية التشريعات، فإن القانون البلجيكي لم 

شخص الطبيعي الذي يتم تحديده قد ستثناءا في حالة ما إذا كان الازدواجية المسؤولية الجزائية إلا ا

في نفس  الشخص الطبيعي مع الشركةرتكب خطأ عن علم وبصفة عمدية، حينئذ يمكن معاقبة ا

قوم من قانون العقوبات البلجيكي على أنه عندما ت 92إذ نصت الفقرة الثانية من المادة . الوقت

رتكب يعي محدد، فإنه وحده الشخص الذي امسؤولية الشخص المعنوي فقط بسبب تدخل شخص طب

رتكب الخطأ عن علم ذا كان الشخص الطبيعي المحدد قد اوأنه إ. لخطأ الأكثر جسامة يمكن أن يعاقبا

فيقع على عاتق القاضي الجزائي  .مع الشخص المعنوي في نفس الوقت وعمد، يمكن أن يتم إدانته

البحث إذن، حسب كل حالة، أي من خطأ الشركة أو الشخص الطبيعي كان له الأثر الأكبر في وقوع 

عن الأحكام المقررة بالنسبة للمساهمة الجنائية التي تفرض الجريمة، وهو ما يعني خروج القاضي 

 . معاعليه إدانة في نفس الوقت الشخص الطبيعي والشخص المعنوي 

وقد كان هذا النص في القانون البلجيكي محلا للكثير من النقاش في الفقه البلجيكي الذي رأى 

صعوبة تطبيقه، لأنه في الكثير من الأحيان يصعب تقدير أي من خطأ الشخص المعنوي وخطأ 

العقاب، أي  أكثر جسامة، وأنه قد يؤدي إلى إفلات المجرم الحقيقي منالشخص الطبيعي كان 

ص  991]ستعمل الشخص المعنوي كوسيلة، وهو ما يتنافى مع فعالية العقابشخص الطبيعي الذي اال

  . [618 و  612

   الجزائية زدواج المسؤوليةمبررات الأخذ بمبدأ ا .9.9.9.9.9

زدواج المسؤولية الجزائية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي عن ذات يستند مبدأ ا

من ناحية، أن المشرع يتطلب لقيام المسؤولية الجزائية للشخص . متعددة أهمهاعتبارات جريمة إلى اال

سم هذا يين معينين يملكون سلطة التصرف باالمعنوي وجود شخص طبيعي معين أو أشخاص طبيع

لا يعتبر رتكاب الجريمة لحساب الغير وحيث أن ا .رتكبوا الجريمة لحسابهشخص، وأن يكونوا قد اال

عند توافر الشروط  –ولية مرتكب الجريمة، فإنه يكون من الطبيعي أن يسأل نتفاء مسؤسببا لا

 . رتكب الجريمةخص المعنوي والشخص الطبيعي الذي اكل من الش –المتطلبة قانونا 

ومن ناحية ثانية، فإن ضمان فعالية العقاب يتطلب ألا يشكل إقرار المسؤولية الجزائية 

رتكبوا لشخصية للأشخاص الطبيعيين الذين امسؤولية اللشخص المعنوي ستارا يستخدم لحجب ال
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وهو ما كانت قد أشارت إليه لجنة مراجعة قانون العقوبات الفرنسي أثناء . [993ص  43]الجريمة

 . [320ص  994]9108إعداد مشروع قانون العقوبات لعام 

العدالة  زدواج المسؤولية في هذه الحالة يتعارض معمن ناحية ثالثة، فإن القول بعدم او

 .[994ص  43]وينطوي  على مساس بمبدأ المساواة أمام القانون

لسبب وحيد هو أنه  ،رتكب جريمة سرقةإعفاء ممثل شركة كان قد ا تصور إذ لا يمكن

كما سيكون من الصعب القبول بأن يتم إعفاء سائق شاحنة من . تصرف لحساب هذا الشخص المعنوي

ماني الذي يسببه وأدى إلى وفاة، إذا ما كان هو نفسه مسير المسؤولية الجزائية عن الحادث الجس

في حين أن نفس هذا السائق كان سيتم إدانته إذا كان  ،شركة النقل التي تقع معاقبتها جزائيا لوحدها

 .[936ص  14]يعمل لحسابه الشخصي أو يعمل كأجير لشركة نقل

 زدواج المسؤولية الجزائيةنطاق مبدأ ا .9.9.9.9

زدواج المسؤولية بين الشخص المعنوي والشخص التساؤل في الفقه حول نطاق مبدأ القد ثار 

 43]الطبيعي، وبالتحديد هل يمتد هذا المبدأ إلى الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية على السواء

 . [994ص 

إذا كانت  كما ثار التساؤل أيضا حول تحديد صفة الشركة كمسؤول عن هذه الجريمة، وما

 . عتبارها فاعلا أصليا أم شريكابع جزائيا وتعاقب باتتا

قف الفقه والقانون من نطاق مبدأ للإجابة على هاذين التساؤلين، فإنني سأتعرض إلى مو

زدواج المسؤولية الجزائية في الفرع الأول، ثم إلى مسألة تحديد صفة الشركة كمسؤول عن الجريمة ا

 .في الفرع الثاني

 الجزائية زدواج المسؤوليةالفقه والقانون من نطاق مبدأ اقف مو .9.9.9.9.9

زدواج إلى أن ا 9119عند صدور قانون العقوبات الفرنسي سنة ذهب بعض الفقه الفرنسي  

المسؤولية لا يكون ممكنا إلا في الجرائم العمدية التي يرتكبها أحد أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه 

تستبعد لجرائم غير العمدية، فيسأل عنها الشخص المعنوي وحده وأما في حالة ا. لحساب هذا الشخص

تجاه تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة أنصار هذا الا قترحمسؤولية الشخص الطبيعي، وا

 .[923ص  998]من قانون العقوبات الفرنسي على نحو يتفق مع ما يطالب به 999-9

منها في سنة  3فقرة  9-999التعديل الذي مس نص المادة بل ق  نتقدإلا أن هذا الرأي قد ا

على أساس أن النصوص القانونية التي قررت مسؤولية الشخص المعنوي جاءت عامة،  ،9222

عاد مسؤولية الشخص الطبيعي ستبوي إلى اوأشارت إلى عدم جواز أن تؤدي مساءلة الشخص المعن

زدواج المسؤولية على الجرائم العمدية أو غير كما أنه لا يوجد مبرر لقصر ا .رتكب الجريمةالذي ا
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. ر عمديةأو غي العمدية، خاصة وأن الشخص المعنوي يمكن أن يرتكب الجريمة، سواء كانت عمدية

زدواج المسؤولية جائز في نوعي الجرائم، مع ضرورة إحترام مبدأ شخصية المسؤولية وبالتالي فإن ا

حيث لا يسأل الشخص الطبيعي في جميع الأحوال إلى جانب الشخص المعنوي، إلا إذا الجزائية، ب

 .[991ص  43]ثبت توافر خطأ في حقه

من قانون العقوبات  3الفقرة  9-999وبالنسبة للفقه الفرنسي، فإن الحكم الوارد في المادة 

ة الثالثة من المادة على ضوء التعديل الذي مس نص الفقر زدواج المسؤوليةمن االمتض ،الفرنسي

لأشخاص المعنوية لا للأن المسؤولية الجزائية  ،يفرض تطبيقه من قانون العقوبات الفرنسي 999-9

هذه وأن  .فراد يكونون أجهزتها أو يمثلونهاتقوم إلا من خلال قرارات أو تصرفات صادرة عن أ

رتكاب وافر عنصر القصد في ات م العمدية، التي تفترض في مرتكبهاالقاعدة تكون حقيقية في الجرائ

على أنه من الناحية العملية يعود الأمر إلى النيابة العامة تطبيقا لمبدأ ملائمة  .الوقائع المجرمة

  .الشخص المعنوي أو معا تقع متابعتهي أو تحديد من من الشخص الطبيع، المتابعة

قتصرت ا كانت ،بالإدانة ن المتابعات المائة الأولى التي انتهتبأفي فرنسا أظهرت الدراسة و

وأنه بالنسبة للجرائم غير . على الشخص المعنوي الذي كان وحده من كان محل متابعة دون ممثله

عتبار كذلك الخطأ، فإنه يتعين الأخذ بعين الاجرائم القتل الخطأ والجروح العمدية، بالخصوص منها 

أن الخطأ  حيث 9222لية جوي 92بخصوصها التعديل الذي مس النص القانوني بموجب قانون 

المرتكب من طرف ممثل الشخص المعنوي والذي لا يعدوا أن يكون سبب غير مباشر  بسيطال

وإنما يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للشخص  ،لا يرتب المسؤولية الجزائية للممثل ،للضرر

الممثل ليس شرط لقيام وهذا يفسر بأن إدانة . رتكبت لحسابهالجريمة قد امتى كانت فقط المعنوي 

     .[98ص  19]المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

من  9-999الفقرة الثالثة من المادة  فقد أصبح في القانون الفرنسي بعد التعديل الذي مس 

يبقى مبدأ  ،ففي حالة الجرائم العمدية. يتم التمييز بين الجرائم العمدية وغير العمدية قانون العقوبات،

أما في الجرائم غير العمدية، فلا تقوم المسؤولية الجزائية  .المكرسة المسؤولية الجزائية هو زدواجيا

لطبيعي أنه وقع خرق للشخص الطبيعي إلى جانب مسؤولية الشركة، إلا إذا ثبت ضد الشخص ا

عليها في القانون أو اللائحة أو لتزامات المتعلقة بالأمن أو الإحتياط المنصوص عمدي لأحد الا

رتكابه خطأ بسيط، ض الغير إلى خطر خطير، أما مجرد ارتكاب خطأ مميز أو عمدي أدى إلى تعريا

حالة تمييز بين مصير  وهو ما يعني أن هذا التعديل قد أنشأ. فلا يرتب مسؤوليته الجزائية أيضا

تقوم ذ لا جزائي بسيط أو مجرد إهمال، إ طأرتكاب خلة افي حا والشخص الطبيعي التجارية ةالشرك

هي وحدها التي تقوم  شركة، وإنما تبقى المسؤولية الجزائية للالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي

 .[902و 946ص  18]فقط
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زدواج المسؤولية الجزائية بين الشخص تبنى مبدأ افإنه  ،القانون الجزائري أما من جانب

دون التمييز بين ما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير  ،المعنوي والشخص الطبيعي بصفة عامة

وإذا وجد تعارض بين مصالح الشخص المعنوي والطبيعي، كحالة إقامة الدعوى العمومية . عمدية

من قانون الإجراءات  3مكرر 61ضدهما معا، فإن المشرع قد عالج هذا الوضع بموجب المادة 

ئيا لتمثيل الشخص المعنوي من بين مستخدميه بناء الجزائية، بأن يعين رئيس المحكمة ممثلا قضا

 .على طلب النيابة العامة

 كمسؤول عن الجريمة تحديد صفة الشركة .9.9.9.9.9

رتكبت يمة التي اعن الجرفي صورتها المباشرة المسؤولية الجزائية للشركة التجارية  تتسم

 أو ممثليها الشرعيين أجهزتهاأحد ل عن مسؤولية الشخص الطبيعي، الذي هو ستقلابالالحسابها، 

إذا كانت تتابع  إلا أن تحديد صفتها كمسؤول عن هذه الجريمة وما .الجريمةهذه رتكب اوكان قد 

عتبارها فاعلا أصليا أم شريكا، يتوقف على صفة ذلك الشخص الطبيعي مرتكب جزائيا وتعاقب با

 .[996ص  43]الجريمة

 :أصلي أو كشريك المسؤولية الجزائية للشركة كفاعل: أولا 

كان رتكبت لحسابها، إذا ما للجريمة التي اعتبارها فاعلا أصليا با إن الشركة تتابع وتعاقب

اميا يجعله فاعلا أصليا للجريمة طبقا للأحكام رتكب سلوكا إجرممثل الشركة التجارية قد اعضو أو ال

يقوم ممثل إحدى لحسابها، كأن  الجريمة رتكبتمتى كانت قد االعامة المقررة للمساهمة الجنائية، 

سلع مغشوشة أو أو يقوم ببيع نه بدون رصيد، أسمها لفائدة الغير ويتبين إبالشركات بإصدر شيك 

صلي للجريمة، العضو فيها صفة الفاعل الأ وأتخذ ممثل الشركة متى ا ،ففي مثل هذا الفرض. فاسدة

  .بت لحسابهارتكا قدمتى كانت الجريمة  ،كانت الشركة فاعل أصلي كذلك

أحد أجهزتها  تتحدد صفةفي الحالات التي  ،بينما تسأل الشركة التجارية كشريك في الجريمة

فتتخذ صفة شريك في كل مرة تكون أجهزتها أو ممثليها هم . شريكا فيهافي الجريمة ك هايأو ممثل

وإن هذا  .الشركةلحساب رتكاب الجريمة ت لانفسهم شركاء للغير، وبالخصوص حين إعطاءه تعليما

: ومثال ذلك .كما يمكن أن يكون أحد عمالها العاديين ،الغير يمكن أن يكون شخص أجنبي عن الشركة

إعطاء مدير إحدى الشركات تعليمات لأجير لسرقة مستندات تتضمن معلومات صناعية من مقر 

 .[912ص  14]شركتهشركة منافسة، وذلك لحساب 

 :أو الشروع في الجريمةكة عن الجريمة التامة المسؤولية الجزائية للشر: ثانيا

  القواعد التي تحكم الشروع في الجريمة، والجريمة التامة  تطبق على الشركة التجارية

أو أحد أجهزتها، وبالتالي تسأل الشركة عن الشروع في الجريمة إذا لها بالنظر إلى ما وقع من ممث
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العاملين لديها في التشريعات التي توسع من نطاق أو أحد )كان ما وقع من ممثلها أو أحد أجهزتها

يعتبر شروعا ( الأشخاص الطبيعيين الذين تسند أفعالهم إلى الشخص المعنوي مثل القانون الهولندي

سواء كانت وقائع ذات وصف جناية حيث يعاقب القانون الجزائري عن الشروع في  معاقبا عليه،

 . الات التي يعاقب فيها القانون عنهاالجناية كالجناية نفسها، أو جنحة في الح

من قانون العقوبات الجزائري كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ  32فقد اعتبرت المادة 

ذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجريمة نفسها إذا لم يبالشروع في التنف

ن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة ع

من نفس القانون بأن المحاولة لا  39فيما قررت المادة . المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

  .وأن المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقايعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون، 

 43]كتملت أركان الجريمة في حق الشخص الطبيعيإذا ا تامةالجريمة العن الشركة وتعاقب 

 .[990ص 

     بالشركات التجارية ةالخاص جرائيةالإ القواعد 9.9.9

إن إقرار المسؤولية الجزائية للشركات التجارية وباقي أنواع الأشخاص المعنوية المعنية 

وضع قواعد إجرائية  عموماعون ستوجب على المشرئية عليها، قد ابتطبيق أحكام المسؤولية الجزا

ذلك أنه لا يمكن . خاصة تتلائم مع طبيعة هذا الشخص، سواء المتعلقة منها بالمتابعة أو المحاكمة

. معاملة الشخص المعنوي خلال سير الدعوى العمومية مثل الشخص الطبيعي، لأسباب تتعلق بطبيعته

ول مرة المسؤولية الجزائية للشخص وهو الشيء الذي فعله المشرع الجزائري عند إقراره صراحة لأ

كذلك بمناسبة التعديل الذي أجري  ستحدثاإذ . 9224المعنوي في قانون العقوبات الجزائري سنة 

 9224نوفمبر  92المؤرخ في  94-24على أحكام قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

لأول من قانون الإجراءات الجزائية فصلا خاصا، هو الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب ا

لقواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة ، خصصه ل"في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي " تحت عنوان 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 4مكرر  61مكرر إلى  61الشخص المعنوي في المواد 

الصادر  936-19لهذا الموضوع، وذلك بالقانون رقم  تعرضالتشريع الفرنسي قد كما كان 

الخاص بسريان قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والذي أطلق عليه الفقه  9119ديسمبر  96في 

عتبار أنه قد صدر لتحقيق التوافق بين ، با<<la loi d’adaptation –قانون التوافق >> تعبير 

فقد نص هذا القانون على . قانون العقوبات الجديد أحكام قانون الإجراءات الجزائية مع نصوص

 46- 026إلى  49-026القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة ومحاكمة الشخص المعنوي في المواد 

 . [391ص  932]من قانون الإجراءات الجزائية
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وأهم هذه القواعد الإجرائية سواء منها التي وردت في القانون الجزائري أو في القانون 

ختصاص المحلي للجهة القضائية التي تجري متابعة ومحاكمة الشخص المعنوي تتعلق بالا رنسي،الف

ائي، وكذلك الإجراءات التي يجوز بها، وببيان من له صفة تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء الجز

ص فيما أحال المشرع على القواعد الخاصة بالشخ .تخاذها ضد الشخص المعنوي أثناء سير الدعوىا

 .الطبيعي لتطبق على الشخص المعنوي أيضا ما لم يرد بشأنه نص خاص

وعليه، فإنني سأتطرق في هذا المبحث للقواعد الإجرائية الخاصة التي تسري على الشركة 

كشخص معنوي إذا ما كانت محل متابعة جزائية، سواء لوحدها أو إلى جانب الشخص الطبيعي 

 :نأيضا، والذي قمت بتقسيمه إلى مطلبي

 .أتطرق فيه إلى القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية للشركات التجارية: المطلب الأول

 .أتطرق فيه إلى القواعد الخاصة بتمثيل الشركات التجارية: المطلب الثاني

 لشركات التجاريةلالجزائية لمتابعة الخاصة باقواعد ال .9.9.9.9

قانون  المشرع الجزائري عند إقرار المشؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قاملقد 

القواعد الإجرائية تخص بقانون الإجراءات الجزائية  خاصة نصوص بإدراج 9224العقوبات سنة 

، وذلك على غرار ما ختصاص المحليالاأساسا بقواعد  تسري عليه عند متابعته جزائيا، تتعلقالتي 

، لأن لية الجزائية للشخص المعنوي أيضاعند إقراره المسؤو 9119الفرنسي سنة فعل المشرع 

الطبيعي، فيما لا تطرح  ختصاص بالنسبة للشخصللقواعد العامة للاختصاص النوعي يخضع الا

ما أحال على القواعد الخاصة المتعلقة ك. ختصاص الشخصي بالنسبة للشخص المعنويمشكلة الا

تحريك الدعوى العمومية بالنسبة  طرقعمومية بالنسبة للشخص الطبيعي، تحريك الدعوى ال بقواعد

  .تخاذ إجراءات المتابعة ضدهمع مراعاة طبيعة هذا الأخير عند ا ،للشخص المعنوي أيضا

وإذا ما تم تحريك الدعوى العمومية ضد الشركة عن طريق التحقيق القضائي، فإن كلا من 

تخاذ عددا من التدابير ضدها، وقد ل لقاضي التحقيق سلطة ارنسي قد خوالقانونين الجزائري والف

ون الإجراءات الجزائية الفرنسي سماها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالتدابير، فيما سماها قان

أما ما لم يرد بشأنه أحكام خاصة، سواء تعلقت بقواعد المتابعة أو التحقيق  .لتزامات الرقابة القضائيةبا

مة، فتطبق على الشخص المعنوي نفس القواعد الخاصة بالشخص الطبيعي المنصوص أو المحاك

وهو ما يعني أن الشركة كشخص معنوي لها نفس حقوق الدفاع . عليها في قانون الإجراءات الجزائية

المخولة قانونا للشخص الطبيعي عندما تكون محل متابعة جزائية، أي لها حق الإستعانة بمحام عند 

لممثلها أمام قاضي التحقيق، ويجوز لها طلب سماع الشهود وطلب إجراء خبرة أثناء أول حضور 

مرحلة التحقيق وحق معارضة الحكم الغيابي واستئناف الحكم الحضوري، وغيرها من الحقوق 
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المخولة قانونا للشخص الطبيعي إذا ما كان هو المتهم، والمنصوص عليها في قانون الإجراءات 

 .  الجزائية

ختصاص المحلي عند متابعة الشركات إلى قواعد الا طلب،مه، فإنني سأتطرق في هذا الوعلي

في والقيود الواردة عليها  الدعوى العمومية ضدها طرق تحريك وإلى. الأول فرعالتجارية في ال

وإلى سلطات قاضي . نقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لها في الفرع الثالثوإلى أسباب ا. الثاني فرعال

 .لرابعفي الفرع ا التحقيق في مواجهة الشركات التجارية

 ختصاص المحليقواعد الا . 9.9.9.9.9

حدد المشرع الجزائري الجهة القضائية المختصة محليا بمتابعة ومحاكمة الشركات التجارية 

:" من قانون الإجراءات الجزائية، التي نصت على ما يلي 9مكرر  61كشخص معنوي في المادة 

جتماعي ب الجريمة أو مكان وجود المقر الارتكالجهة القضائية بمكان اختصاص المحلي لالايتحدد 

 .للشخص المعنوي 

غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي ، تختص 

 ".الجهة القضائية المرفوعة إليها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي 

لشركة هذا النص، وأن القانون الجزائري ميز بين حالتين بحسب ما إذا كانت ا يتبين من

رتكاب نفس الجريمة أو بجريمة شخص طبيعي أو أكثر إلى جانبها با تهممتهمة بمفردها، أو ما إذا ا

 .مرتبطة بها

وإن عبارة شخص طبيعي، كما يمكن أن تعني مسيري الشركة، فإنها تعني أيضا مستخدميها 

 9مكرر فقرة  19رتكاب نفس الجريمة حسب مفهوم المادة كفاعل أو كشريك في ا لغير سواءوحتى ا

قبل  من قانون العقوبات الفرنسي 9-999من المادة  3من قانون العقوبات التي وردت مطابقة للفقرة 

 .[390ص  932]9222التعديل الذي مسها في سنة 

 :متهمة بمفردها معنويحالة ما إذا كانت الشركة التجارية كشخص  :أولا 

أو رتكبت الجريمة في دائرتها صاص المحلي للجهة القضائية التي اختيكون الافي هذه الحالة 

صراحة الفقرة الأولى من المادة إذ نصت على ذلك  .جتماعي للشركةالتي يقع في دائرتها المقر الا

المحلي للجهة القضائية  يتحدد الإختصاص:" من قانون الإجراءات الجزائية كما يلي 9مكرر  61

 ".بمكان ارتكاب الجريمة أو بمكان وجود المقر الإجتماعي للشخص المعنوي

حالة ما إذا تمت متابعة شخص طبيعي واحد أو أكثر، في الوقت نفسه إلى جانب الشركة عن  :ثانيا 

  :رتبطة بهاذات الجريمة أو عن جريمة م
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إلى الجهة القضائية المرفوعة  مة الشركةتصاص بمتابعة ومحاكخالا ي هذه الحالة يعودف

عي أي إما إلى الجهة القضائية التي يقع محل إقامة الشخص الطبي. أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية

رتكبت الجريمة في دائرتها، أو التي ألقي القبض على الشخص الطبيعي بها، أو الجهة القضائية التي ا

 . من قانون الإجراءات الجزائية 391و 42و 30واد في دائرتها، على النحو ما نصت عليه الم

وإذا كانت الجريمة محل المتابعة هي جنحة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص والمعاقب 

من قانون العقوبات، أو جنحة إصدار شيك أو إستعمال بطاقة دفع رغم منع  304عليها في المادة 

من قانون العقوبات، فإن  3مكرر 96الشخص من ذلك المنصوص والمعاقب عليها في المادة 

ختصاص يؤول أيضا إما الى الجهة القضائية التي يقع مكان الوفاء بالشيك بها، أو الى الجهة الا

 .القضائية التي يقع مكان اقامة المستفيد من الشيك بها

وإلى جانب هاتين الحالتين، فقد يخضع الاختصاص المحلي لقواعد خاصة في بعض الجرائم، 

ر جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة على غرا

الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف التي 

قسنطينة أو يؤول فيها الإختصاص المحلي إلى أحد الأقطاب القضائية التابعة لمحاكم سيدي أمحمد أو 

 1 المؤرخ في 348-26ورقلة أو وهران حسب الحدود المحددة لها في المرسوم التشريعي رقم 

ختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة المتضمن تمديد الا 9226أكتوبر 

 .التحقيق

الفرنسي ت الجزائية من قانون الإجراءا 49-026أما في القانون الفرنسي، فقد نصت المادة 

ختصاص المحلي للقضاء المختص بمتابعة ومحاكمة الشركات التجارية كشخص على قواعد الا

وقد ميز المشرع الفرنسي كذلك بين حالتين، بحسب ما إذا كانت الشركة متهمة بمفردها، أو . معنوي

 .عتبارهم فاعلين معها أو شركاء في ذات الجريمةكانت متهمة مع أشخاص طبيعيين، با ما إذا

ص المحلي للنيابة والمحكمة التي ختصاالشركة متهمة بمفردها، فيكون الا ففي حالة ما إذا كانت -

 .جتماعي للشركةالا رتكبت الجريمة في دائرتها أو النيابة والمحكمة التي يقع في دائرتها المقرا

أو شركاء في  هاعتبارهم فاعلين معلشركة متهمة مع أشخاص طبيعيين، باوفي حالة ما إذا كانت ا -

ختصاص بتحريك بها، فإن المشرع الفرنسي جعل الا رتكابهم جريمة مرتبطةذات الجريمة أو لا

، ولكن بدون المساس الدعوى ضد الشركة ومحاكمتها، يمكن أن يتحدد بناءا على الأحكام السابقة

ظر في ختصاص التي تطبق على الشخص الطبيعي المسؤول عن نفس الجريمة، أي بالنبقواعد الا

  . محل إقامة هذا الشخص أو المكان الذي القي عليه القبض فيه

والمقصود بذلك، أن المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى المرفوعة ضد الشخص 

الطبيعي، تكون مختصة أيضا بالفصل في الدعوى المقامة ضد الشركة عن ذات الجريمة أو عن 
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جتماعي حكمة التي يقع في دائرة المقر الاختصاص الما يجوز أن يمتد إلا أنه لا. جريمة مرتبطة بها

رتكاب ذات الجريمة رفوعة ضد الشخص الطبيعي المتهم باللشركة إلى الفصل في الدعوى الم

المسندة إلى الشركة، إذ لم تكن تلك المحكمة مختصة محليا أيضا بنظر هذه الدعوى وفقا للقواعد 

رتكاب الجريمة، أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض ا ي هذا الشأن، أي بناءا على مكانالعامة ف

 .[914ص  43]عليه

جتماعي للشركة لا يطبق حكمة التي يقع بدائرتها المقر الاختصاص الموخلاصة الأمر، أن ا

 . بالنسبة لها، إلا إذا كانت محل متابعة بمفردها

ة في القانون ختصاص المحلي لقواعد خاصانب هاتين الحالتين، فقد يخضع الاوإلى ج

قتصادي والمالي الاالفرنسي أيضا، على غرار الجرائم الإرهابية والجرائم التي ترتكب في المجالين 

من قانون الإجراءات الجزائية  90-026و 021هو منصوص عليه في المادتين  على النحو ما

من نفس  90-026الفرنسي، وكذلك جرائم المخدرات على النحو ما هو منصوص عليه في المادة 

 [.390ص  932]القانون

ضد الشركات التجارية والقيود الواردة  تحريك الدعوى العموميةطرق . 9.9.9.9.9

   عليها

على غرار الشخص الطبيعي، فإن طرق تحريك الدعوى العمومية ضد الشركات كشخص 

إذا  مخالفة، وماجنحة أو معنوي تتعدد وتتحدد بحسب ما إذا كانت الجريمة المرتكبة، تكون جناية أو 

ختصاص الأصلي ة قد تم من طرف النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاكان تحريك الدعوى العمومي

  .الشخص المتضرر من الجريمةفي تحريك الدعوى العمومية، أو تم من طرف 

ك حالات يقيد والقاعدة العامة أن تحريك الدعوى العمومية حق مطلق للنيابة العامة، ولكن هنا

ستعمال هذا الحق في بعض الجرائم على ضرورة تقديم شكوى على غرار ما هو فيها القانون سلطة ا

 .عليه الوضع لو كان الشخص الطبيعي هو من محل المتابعة

وعليه، فإنني سأتطرق في هذا الفرع إلى طرق تحريك الدعوى العمومية ضد الشركات 

د الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك التجارية كشخص معنوي أولا، ثم أتطرق إلى القيو

  .الدعوى العمومية ضد الشركات التجارية ثانيا

 :عوى العمومية ضد الشركات التجاريةطرق تحريك الد: أولا

ستعمالها أمام جهات لتجارية، أولى إجراءات ايعني تحريك الدعوى العمومية ضد الشركات ا

تحريك حق  إذ أن . التحقيق أو الحكم من طرف النيابة العامة أو الطرف المتضرر من الجريمة

الدعوى العمومية في القانون الجزائري على غرار القانون الفرنسي، ليس مقصورا فقط على النيابة 
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عمومية في حدود ما هو ريمة أيضا تحريك الدعوى الالعامة، وإنما يجوز للطرف المتضرر من الج

 .مخول له بذلك في قانون الإجراءات الجزائية

الدعوى العمومية لتطبيق :" إذ نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على أن

العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء والموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون، كما يجوز 

فيما نصت المادة ". هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانونللطرف المضرور أن يحرك 

:" من قانون الإجراءات الجزائية على سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية بقولها 91

سم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثله أمام كل جهة لنيابة العامة الدعوى العمومية باتباشر ا

 ....". ..قضائية

ولا بقانون الإجراءات  ،ولم يرد نص خاص لا بقانون الإجراءات الجزائية الجزائري

الجزائية الفرنسي يحدد طرق تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي، مما يجعل النصوص 

المتعلقة بطرق تحريك الدعوى العمومية الخاصة بالشخص الطبيعي هي التي تطبق على الشخص 

 .تخاذ إجراءات التلبس بالجنحة، كالا ما كان يتعارض منها مع طبيعتهضا إالمعنوي أي

ية قد وعليه، فإن متابعة الشركات التجارية كشخص معنوي إذا ما كان تحريك الدعوى العموم

 :يتخذ أحد الطريقين التالين تم من طرف النيابة العامة،

من قانون الإجراءات  314و 333ادتين وذلك تطبيقا للم ،ستدعاء المباشرتكون عن طريق الاإما  -

 . ة الجزائري، إذا ما كانت الجريمة المرتكبة تكون جنحة أو مخالفةيالجزائ

، حيث يعد تحريك إذا ما كانت الجريمة تكون جناية ،وإما أن تكون عن طريق التحقيق القضائي -

يجوز للنيابة العامة أيضا لزاميا في الجنايات، كما القضائي اوى العمومية عن طريق التحقيق الدع

وذلك تطبيقا . ق التحقيق القضائي في حالة الجنح أو المخالفاتيتحريك الدعوى العمومية عن طر

بتدائي التحقيق الا:" نصت على ذلك بقولهامن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي  66للمادة 

 .وجوبي في الجنايات

ؤه في كن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجرالم ي ختياريا مافي مواد الجنح فيكون ا أما

  ".مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية 

عن طريق إجراءات التلبس بالجنحة المنصوص عليه في المادة تحريك الدعوى العمومية  أما

من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه خاص بتحريك الدعوى العمومية ضد الشخص الطبيعي  11

وإنما فقط إذا ما شملت . ولا يمكن تصور بأي حال سلكه ضد أي شخص معنوي كمتهم كطرف متهم،

رتكب الجريمة لحساب الشركة التجارية، وهذه الأخيرة في عة الجزائية الشخص الطبيعي الذي االمتاب

بالجنحة ضد الشخص الطبيعي  تخاذ إجراءات التلبسيكون من صلاحيات النيابة العامة انفس الوقت، 
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ى الشركة للمثول مباشرة أمام الجهة القضائية عرتكب الجريمة لحساب الشركة، فيما تستداالذي 

 . كمتهمة أيضا

سواء كان  ،أما إذا تم تحريك الدعوى العمومية من طرف الشخص المتضرر من الجريمة

 :صا طبيعيا أو معنويا، فإن ذلك يتم بأحد الطريقين التاليينشخ

و في حالة ما إذا كانت الجريمة تكون جنحة أ ،دعاء مدنيبة باطريق الشكوى المصحو إما عن -

يجوز :" نون الإجراءات الجزائية الجزائري التي نصت على ذلك كما يليقا 09جناية طبقا للمادة 

أمام قاضي التحقيق  لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه

 ."المختص 

في حالة ما إذا كانت الجريمة تكون جنحة  ،المباشر بالحضور إلى الجلسة طريق التكليف وإما عن -

، وهي بالنسبة للشركة مكرر من نفس القانون أيضا 330ادة من الجنح المنصوص عليها في الم

ل جزائيا عنها في القذف، لأنهما فقط من تسأكشخص معنوي، جنحتي إصدار شيك بدون رصيد، و

غير أنه  .مكرر من قانون العقوبات 389و 3مكرر 323مادتين قانون العقوبات بموجب نص ال

مكرر يجوز للطرف المتضرر تحريك الدعوى العمومية  330تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

بالنسبة لأنواع أخرى من الجنح التي تسأل  ،أيضا عن طريق التكليف المباشر بالحضور للجلسة

تتحصل على ترخيص النيابة العامة، جزائيا عنها الشركة التجارية كشخص معنوي، ولكن بشرط أن 

لى النص الذي يعاقب على الجنحة المرتكبة حتى يتبين إن إوفي هذه الحالة يتعين الرجوع في كل مرة 

 .كان الشخص المعنوي أيضا يعاقب عليها

يمكن ملاحظته أيضا بالنسبة لطريق التكليف المباشر بالحضور بالنسبة للشركة التجارية، وما 

أمام محكمة الجنح المطروحة أمامها  وأنه قد يثير من الناحية العملية مشكلة تمثيلها كشخص معنوي

ا، أو تخلف ممثلها القانوني عن الحضور إلى الدعوى إذا لم يكن ممثلها القانوني معروف مسبق

 .الجلسة، وبقيت المعلومات الكافية المتعلقة بها مجهولة

 442ن المادة ، فإأما بالنسبة لإجراءات تكليف الشركة التجارية للمثول أمام الجهة القضائية

منه  431ر، وأحالت المادة التكليف بالحضو قد نصت على بيانات من قانون الإجراءات الجزائية

وبالرجوع . ة تحديد إجراءات التكليف بالحضور والتبليغات أيضاعلى أحكام قانون الإجراءات المدني

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أنها تنص على أن التبليغ الرسمي إلى  428إلى المادة 

الشخص المعنوي يعتبر شخصيا إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص 

من قانون الإجراءات الجزائية حددت من يملك  9مكرر 61رض، فيما أن المادة تم تعيينه لهذا الغ

صفة تمثيل الشخص المعنوي في شخص الممثل القانوني فقط، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة عدم 

 .  إنسجام القوانين فيما يتعلق بهذه المسألة
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ممثل الشركة المتهمة نص على طرق إستدعاء ن الإجراءات الجزائية الفرنسي فقد قانو أما

منه، بأن يتم عن طريق تكليف بالحضور مبلغ عن طريق محضر قضائي  119و 112في المادتين

جتماعي والجريمة المنسوبة إليها قرها الاسم الشركة ومريق القوة العمومية متضمنا بيان اأو عن ط

  .وكذلك النصوص القانونية التي تعاقب عليها

لتكليف بالحضور أن يتم تحديد فيه كان يشترط أيضا لصحة اأثيرت مسالة ما إذا وقد 

في القانون  ي غياب نص صريح بشأن هذه المسألةالشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص المعنوي؟ وف

كليف بالحضور المبلغ ، فإن القضاء الفرنسي قد صرح ببطلان إجراءات المتابعة لتضمن التالفرنسي

-99-6نونية بها في حكم صادر عن محكمة الجنح لباريس في سم مدير الشؤون القاإلى الشركة ا

سم الممثل باشر بالحضور، مما يجعل أمر ذكر ابمناسبة متابعة شركة عن طريق التكليف الم 9111

القانوني للشركة في التكليف بالحضور غير ضروري متى تضمن عبارة أن الشركة ممثلة بشخص 

ولية المحدودة أو رئيسها المدير العام إذا كانت شركة مسيرها إذا كانت من نوع شركة ذات المسؤ

 .[94ص  10]مساهمة دون حاجة لبيان هويته أيضا

  :تحريك الدعوى العموميةحق النيابة العامة في  القيود الواردة على: ثانيا

إلا أن هناك . ختصاص النيابة العامةك الدعوى العمومية ومباشرتها من ان تحريالأصل أ

من سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، وهناك من القيود التي تسري، قيود قد تحد 

إذا ما كان المتهم شخص  طسواء كان المتهم شخص طبيعي أو شخص معنوي، وهناك قيود تسري فق

وما يهمنا في هذا الموضوع هو القيود التي من شأنها أن تكون عائق لتحريك الدعوى . طبيعي

 .ركات التجارية كشخص معنويالعمومية ضد الش

في القانون الجزائري إن القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية ضد الشركات التجارية 

بالنسبة لأنواع معينة من  ورة تقديم شكوىشتراط القانون ضرا ل فيويتمث، واحد فقط هي على نوع

 :هي الجرائم

 321المواد  كانتالمنصوص والمعاقب عليها في التشريع الضريبي، إذ  جريمة الغش الضريبي .9

من  991من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة  134من قانون الضرائب المباشرة والمادة 

 ،من قانون التسجيل 9-991من قانون الطابع والمادة  9-34قانون الرسم على رقم الأعمال والمادة 

امة في تحريك الدعوى العمومية بالنسبة لجريمة الغش الضريبي، على شرط سلطة النيابة العتقيد 

القانون رقم وإثر التعديل الذي مس هذه النصوص القانونية بموجب  .تقديم شكوى من إدارة الضرائب

تلك أحالت نصوص  ،9299قانون المالية لسنة المتضمن  9299-99-98المؤرخ في  99-96

المعدل والمتمم  جراءات الجبائيةلإفي قانون االجديدة المتضمنة  924المعدلة على المادة المواد 

بأن تتم المتابعة في جرائم الغش الضريبي،  إجراءات، تحديد 9299بموجب قانون المالية لسنة 
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ذلك الجديدة على  924إذ نصت المادة  .المتابعات بشأنها بناء على شكوى مدير الضرائب بالولاية

 :ما يليك

المتابعات بهدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية بناء على تتم  -9" 

 .شكوى من مدير الضرائب بالولاية

ولا تتم هذه الشكاوى باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بحقوق الضمان وحق الطابع إلا  -9 

ذا الغرض لدى المديرية الجهوية للضرائب بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة المنشأة له

 .المختصة التي تتبعها مديرية الضرائب بالولاية

 ".يحدد إحداث اللجنة الجهوية وتشكيلها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب

 .شكوىالتلك غياب  عند مما يعني أنه يترتب بطلان إجراءات المتابعة الجزائية

من  963إلى  969جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش المنصوص والمعاقب عليها في المواد  . 9

المشرع تحريك  ها الشركات التجارية كشخص معنوي، حيث قيدل عنقانون العقوبات، والتي تسأ

إذ  .[993ص  94]الدعوى العمومية بشأنها على ضرورة تقديم شكوى من وزير الدفاع الوطني

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا :" ما يليذلك كمنه على  964نصت المادة 

 ". يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى وزير الدفاع الوطني 

-20-21المؤرخ في  99 – 16جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم أما 

من وإلى  خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموالالمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم ال 9116

سلطة النيابة تقيد  9116عند صدوره سنة من هذا القانون  1المادة  الخارج المعدل والمتمم، فقد كانت

شكوى  ، على ضرورة تقديمهذا النوع من الجرائمالعامة في مباشرة المتابعة الجزائية ضد مرتكبي 

 وأا طبيعيا شخصسواء كان المتهم  المؤهلين لهذا الغرض، ثليهأو أحد مممن الوزير المكلف بالمالية 

أضاف إليهم  9223-29-91المؤرخ في  29-23ا، وعند تعديله بموجب الأمر رقم معنويا شخص

تلك كلية من الأمر رقم  1ولكن المشرع الجزائري قام بإلغاء نص المادة . محافظ البنك المركزي

المعدل والمتمم  9292-28-96المؤرخ في  23-92رقم من الأمر  4بموجب المادة  99 -16

الشكوى تمثل قيدا من القيود الواردة على النيابة العامة لتحريك ، وتبعا لذلك لم تعد 99-16لأمر رقم ل

 .الدعوى العمومية في جرائم الصرف

 نقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجاريةأسباب ا .3.9.9.9.9

كتشافها أو يتأخر تحريك الدعوى العمومية بشأنها الجريمة ولا يتم ا ترتكب قد يحدث وأن

قيام لمدة طويلة، فيتمسك ممثل الشركة التجارية التي تكون محل المتابعة الجزائية أثناء السير فيها ب

 الأخرى سبابوالأنقضاء الدعوى العمومية، فهل يسري هذا السبب سبب التقادم لطلب التصريح با
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الطبيعي المنصوص عليها في قانون الإجراءات بالنسبة للشخص  لانقضاء الدعوى العموميةالمؤدية 

 .؟أيضا كشخص معنوي الجزائية الجزائري على الشركات التجارية

نقضاء المحددة لأسباب اإن نص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، تعود  6المادة الدعوى العمومية، التي محتواها نفس محتوى 

المؤرخ في  911 – 66إلى تاريخ صدور قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر رقم 

في " ، وقد وردت في الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان9166جوان  8

تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى :" تنص على ما يليوهي ". الدعوى العمومية والدعوى المدنية

تطبيق القانون بوفاة المتهم، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة 

 .الشيء المقضي

نقضاء نة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى باغير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدا

وحينئذ يتعين ني على تزوير أو إستعمال المزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، الدعوى العمومية مب

عتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو ا

 .إستعمال المزور

 .تابعةتنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للم

 ".كما تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة

 باب المذكورة فيه، وأن الأسهذا النص عليها التي وردوإذا كان قد يظهر من الصياغة 

سبب  بسبب أنه تضمنتخص الشخص الطبيعي فقط،  نقضاء الدعوى العمومية، إنماوالمؤدية إلى ا

نقضاء الدعوى العمومية، وهو سبب مرتبط بالشخص الطبيعي فقط المؤدية إلى الوفاة كأحد الأسباب ا

ولأن المشرع الجزائري لم يكن وقتها قد كرس صراحة مبدأ المسؤولية . دون الشخص المعنوي

بموجب القانون  9224الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات، إذ لم يفعل ذلك إلا في سنة 

فإنه من جهة ثانية، إذا . المعدل والمتمم لقانون العقوبات 92/99/9224في المؤرخ  91 – 24رقم 

 9224مكرر الجديدة المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية في سنة  61عدنا إلى نص المادة 

، التي محتواها أيضا نفس محتوى 9224نوفمبر  92المؤرخ في  94 – 24بموجب القانون رقم 

تطبق على :" نص على ما يلينجد أنه ي ن الإجراءات الجزائية الفرنسي،من قانو 49 -026المادة 

الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة 

 ". الأحكام الواردة في هذا الفصل

زائري ون الإجراءات الجزائية الجمكرر من قان 61مما يمكن القول معه وأن نص المادة 

نقضاء الدعوى العمومية بحث في أسباب امن قانون الإجراءات الجزائية ال 6حيل على المادة ت

وتصبح الشركة التجارية كشخص معنوي على غرار الشخص الطبيعي . الخاصة بالشخص المعنوي
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تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة لها كذلك بالتقادم وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه 

العفو الشامل وإلغاء القانون الجنائي وبسحب الشكوى أو المصالحة في الحالات التي يجيز القانون و

وأن نفس الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من تلك الأسباب القانونية التي تطبق على . صراحة ذلك

رة الحكم الشخص الطبيعي تطبق أيضا عليها، فيما يتعلق بآجال التقادم وسريانه، وشروط صيرو

من شأنها أن حائز لقوة الشيء المقضي فيه، وكذلك القواعد الخاصة بسحب الشكوى والمصالحة التي 

أما سبب الوفاة فلا يعني الشركة، وإنما يطرح . نقضاء الدعوى العموميةتكون سببا من أسباب ا

بقى  ما دامت تنقضاء الدعوى العمومية أم لان حل الشركة سببا أيضا من أسباب امشكلة ما إذا كا

 .خلال كامل فترة التصفية تتمتع بشخصيتها المعنوية

من قانون الإجراءات الجزائية على المدد  1و مكرر 8و 8و 0المواد فبالنسبة للتقادم، نصت 

سنوات في  عشرفهي كأصل عام . الخاصة بتقادم الدعوى العمومية بالنسبة لكل صنف من الجرائم

لجنح، وسنتين في المخالفات، غير أن هناك أنواع معينة من الجرائم في الجنايات، وثلاث سنوات في ا

      . القانون الجزائري تسري عليها مدد أخرى، أو تكون غير قابلة للتقادم

فالجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة 

ر من قانون مكر 28ابلة للتقادم بموجب أحكام المادة غير ق ،العابرة للحدود الوطنية والرشوة

 9226فيفري  92المؤرخ في  26 -29من القانون رقم  14وبموجب المادة . الإجراءات الجزائية

الممتلكات من قبل موظف عمومي أو  ختلاسأصبحت جريمة ا ،اية ومكافحة الفسادالمتعلق بالوق

من نفس القانون، تتقادم  91ستعمالها على نحو غير شرعي المنصوص والمعاقب عليها بالمادة ا

 من نفس القانون 48الأشخاص المذكورين بالمادة فئة سنوات ما لم يكن مرتكبها من  92بمضي 

أي أقصى العقوبة المقررة سنة  92حينئذ تصبح مدة التقادم هي  كالقضاة والضباط العموميين،

فيما لا تتقادم أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما إذا تم  .ةللجريم

  . تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن

وبالنسبة للأسباب المتعلقة بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه والعفو الشامل وإلغاء 

عوى العمومية التي تسري على الشركات التجارية نقضاء الدفإنها تعد من أسباب ا ،نون الجنائيالقا

  .أيضا

في الحالات التي  نقضاء الدعوى العموميةب اكما تعد سحب الشكوى والمصالحة من أسبا

 .     يجيز فيها القانون صراحة ذلك

إذ أجازت  .جريمة الغش الضريبيفي  يؤدي لانقضاء الدعوى العموميةالشكوى فسحب 

 29-10فقرة الثانية من قانون الرسم على رقم الأعمال المعدلة بموجب القانون رقم  991المادة 

، للمدير الولائي للضرائب سحب 9118المتضمن قانون المالية لسنة  9110-99-39المؤرخ في 
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وافقة الشكوى في حالة تسديد كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات، وذلك بعد م

نفسها أن سحب الشكوى يؤدي إلى  991وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة . المدير العام للضرائب

تضمن قانون و. من قانون الإجراءات الجزائية 6 انقضاء الدعوى العمومية طبقا لنص المادة

ب قانون في فقرتها الأخيرة، وذلك إثر تعديلها بموج 321الضرائب المباشرة نفس الحكم في المادة 

كما تم استحداث نص جديد في قانون الإجراءات الجبائية إثر التعديل الذي . أيضا 9118المالية لسنة 

، 9299المتضمن قانون المالية لسنة  9299-99-98المؤرخ في  96-99مسه بموجب القانون رقم 

بالولاية  مكرر منه التي أجازت لمدير كبريات المؤسسات ومديري الضرائب 924وهو نص المادة 

من الحقوق الأصلية والغرامات موضوع الملاحقات الجزائية  %12سحب الشكوى في حالة تسديد 

ونصت أيضا على أن سحب الشكوى يؤدي إلى انقضاء الدعوى  ،واكتتاب جدول الاستحقاق للتسديد

 .    من قانون الإجراءات الجزائية 6العمومية طبقا لنص المادة 

 323الحياة الخاصة للأشخاص المنصوص عليها في المادة  جنحة المساس بحرمةوفي 

أن صفح الضحية يضع حدا على ه المادة ، نصت الفقرة الأخيرة من هذمن قانون العقوباتمكرر 

 . أيضا بالنسبة للشركات التجارية الدعوى العمومية للمتابعة، أي يؤدي إلى انقضاء

تعد المصالحة إذ  ،الماسة بقانون الصرفالجنح في يطبق هذا السبب  ،لمصالحةوبالنسبة ل

مكرر  1المادة  حيث نصت. سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في مثل هذا النوع من الجرائم

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  9116-20-21المؤرخ في  99-16من الأمر رقم 

المؤرخ في  23-92ل والمتمم بالأمر رقم بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعد

عندما يقوم المخالف بالتنفيذ الكامل ، على أن المصالحة تضع حدا للمتابعة 96/28/9292

للإلتزامات المترتبة عليها، وذلك في الحالة التي تكون فيها المصالحة ممكنة، وهي حالة كون قيمة 

 1لم تعد المصالحة جائزة بموجب المادة  فيما. مليون دينار 92محل الجريمة يساوى أو يقل عن 

 99-16المعدل للأمر رقم  9292-28-96المؤرخ في  23-92المستحدثة في القانون رقم  9مكرر

مليون دينار أو كان المخالف قد سبق له الإستفادة  92في حالة ما إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 

رنة بجريمة تبيض الأموال أو المخدرات أو من مصالحة أو كان عائدا أو كانت جريمة الصرف مقت

  .الفساد أو الجريمة الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية

نقضاء والذي نؤيده وأنه لا يعد سببا لا جح في الفقه الفرنسي،اسبب الحل، فإن الرل النسبةأما ب

صادر بحل الشركة متبوعا بالتصفية، الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجارية متى كان القرار ال

ختتام ا الجزائية تبقى قائمة إلى غاية ا، ومسؤوليته [944ص  990]ولا تفقد كلية شخصيتها المعنوية

ختتام عمليات تصفية الدعوى العمومية لا تنقضي إلا با ، وأن [993ص  12]عمليات التصفية

ان فقد يترتب على ذلك، إذ الشركةندماج ا في حالة بينما يختلف الوضع .[902ص  18]الشركة
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وعدم جواز  ،نقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشركة المندمجةشخصيتها المعنوية، ويؤدي إلى ا

 . [981ص  81]ندماجهامنسوبة إلى الشركة المندمجة قبل امتابعة الشركة الدامجة عن جريمة 

ستبعدت الفقرة الأولى من إذ اعالج هذا السبب، ن البلجيكي قد كان القانو ،وفي هذا الإطار

الجزائية بأن تظل المسؤولية  وقررت ،سبب الحلالبلجيكي من قانون التحقيق الجنائي  92المادة 

الدعوى العمومية  بأن نصها صراحةختتام عمليات التصفية، وذلك من خلال للشركة قائمة إلى غاية ا

كون متبوعا بالتصفية، أي حالة الذي لا يختتام التصفية وبالحل القضائي أو الحل لا تنقضي إلا با

 92من المادة  9من ذلك، وقرر في الفقرة  أبعدوقد ذهب المشرع البلجيكي . نفصالالاندماج أو الا

من قانون التحقيق البلجيكي، بأن الدعوى العمومية يمكن أن تباشر بعد ذلك إذا ظهر بأن الوضع تحت 

متبوع بالتصفية كان هدفه التهرب من المتابعة أو أن التصفية أو الحل القضائي أو الحل الغير 

 924]الشخص المعنوي كان محل الإتهام من طرف قاضي التحقيق قبل أن يفقد شخصيته المعنوية

 .[669ص 

 سلطات قاضي التحقيق في مواجهة الشركات التجارية  .4.9.9.9.9

الجزائري يجوز لقاضي من قانون الإجراءات الجزائية  4مكرر  61طبقا لنص المادة 

 إيداع كفالة،  :التحقيق أن يخضع الشركة كشخص معنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية

أو تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، أو المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية 

 . المرتبطة بالجريمةأو الاجتماعية 

جزائري في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، وهذه التدابير التي نص عليها المشرع ال

 909وتصدر بموجب أمر قضائي، يكون قابل للإستئناف طبقا للمادة  هي من قبيل التدابير التحفظية

ليست من قبيل الالتزامات المفروضة على الشركة بموجب ولكنها من قانون الإجراءات الجزائية، 

على خلاف القانون الفرنسي، الذي جاء أكثر وضوحا فيما  وهذا .أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية

يخص هذه التدابير التي يجوز لقاضي التحقيق إتخاذها ضد الشخص المعنوي بصفة عامة، إذ سماها 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على  41-026حيث نصت المادة . تدابير الرقابة القضائية

لشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية بالشروط المنصوص أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يضع ا

لتزامات و أكثر من الالتزام أن نفس القانون، عن طريق إخضاعه لام 942و 931عليها في المادتين 

 : التالية

إيداع كفالة يرجع تقدير مقدارها وتحديد آجال دفعها دفعة واحدة أو على عدة دفعات إلى قاضي  .9

 .التحقيق
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مانات شخصية أو عينية مخصصة لضمان حقوق الضحية في خلال أجل ولمدة ولمبلغ تقديم ض .9

 .يحدده قاضي التحقيق

المنع من إصدار شيكات، عدا الشيكات المضمنة أو التي تسمح للساحب من سحب النقود من  .3

 .المسحوب عليه ومنعه كذلك من إستعمال بطاقات الوفاء

جتماعية إذا كانت قد ارتكبت أثناء أو بمناسبة الامهنية أو المنع من ممارسة بعض الأنشطة ال . 4

 . رتكابه جريمة جديدةنشطة، أو إذا كانت هناك خشية من اممارسة هذه الأ

ة للتجديد فيما أشهر قابل 6الوضع تحت رقابة ممثل قضائي يعين من طرف قاضي التحقيق لمدة  . 1

لتزام الخامس إثر التعديل الذي أجري درج هذا الاوقد أ. جريمة بمناسبتهرتكبت اليخص النشاط الذي ا

وهذا التدبير لا . 9229جوان 99بتاريخ  124-9229على قانون العقوبات الفرنسي بالقانون رقم 

يمكن الأمر به إذا لم يكن من الممكن أن يعاقب الشخص المعنوي بعقوبة الوضع تحت الحراسة 

 . 31-939دة من الما 3القضائية المنصوص عليها في الفقرة 

كما أن الحظرين الثالث والرابع لا يمكن الأمر بهما من طرف قاضي التحقيق إلا إذا كان 

 .[46ص  10]المشرع ينص عليهما كعقوبة لشخص المعنوي عن الجريمة المرفوعة بشأنها الدعوى

على سلطة قاضي التحقيق في ما لم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري النص في

من  44-026و إنهاء تلك التدابير التحفظية، على خلاف القانون الفرنسي الذي نصت المادة تعديل أ

لتزامات لتحقيق في تعديل أو إنهاء تلك الاقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على سلطة قاضي ا

 .المتخذة بموجب أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية

لتزامات التي فرضها على يعدل أو ينهي الا قاضي التحقيق أنحيث أجازت صراحة ل

التحقيق أن  الشخص المعنوي بناءا على الرقابة القضائية، بحيث يكون له في أي وقت خلال مرحلة

لتزامات، أو أن يرفع يعدل أو يلغي أحد أو بعض هذه الا لتزامات جديدة أو أكثر، وله أنيقرر ا

واء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب وكيل الرقابة القضائية تماما عن الشخص المعنوي، س

 .[399ص  932]الجمهورية أو طلب المتهم بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية

إذا ما من قانون التحقيق الجنائي لقاضي التحقيق  19ي القانون البلجيكي، أجازت المادة وف

الأمر باتخاذ ضدها أحد تبين له أثناء التحقيق، توفر قرائن من شأنها إدانة الشركة كشخص معنوي، 

ف في حظر القيام بأية تصر، أو وقف إجراءات حل أو تصفية الشركة :التدابير المؤقتة التالية

إيداع كفالة ترجع تقديرها إلى قاضي التحقيق بغرض ضمان إحترام التدابير  ممتلكات الشركة، أو

 .[689ص  924]المتخدة

الأول والثاني منها لم يرد النص عليهما لا في ومما يلاحظ بشأن هذه التدابير، وأن التدبير 

 .القانون الجزائري ولا في القانون الفرنسي
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خضعت إليه من طرف قاضي بير الذي أالشركة في القانون الجزائري التدوإذا خالفت 

فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية أعطت لقاضي التحقيق  4مكرر  61فإن المادة التحقيق، 

 .دج بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية 122.222دج إلى  922.222بتها بغرامة من سلطة معاق

لتزامات الرقابة القضائية في القانون الفرنسي، فيؤدي الى توقيع عقوبات أما مخالفة الشركة لا

لتزامات المفروضة الشخص الطبيعي الذي خالف أحد الا على الشركة كشخص معنوي، وكذلك على

إذ اعتبر  .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 41-026نصت عليه المادة  على الشركة، وهو ما

من قانون  41- 026لتزامات جريمة مستقلة، وأحالت نص المادة المشرع الفرنسي الاخلال بتلك الا

من قانون  40-434الإجراءات الجزائية الفرنسي بشأن العقاب عن هذه الجريمة على المادة 

 : وتتعرض الشركة كشخص معنوي حينئذ إلى العقوبات الآتيةالعقوبات الفرنسي، 

من قانون العقوبات الفرنسي خمسة أضعاف الحد  38-939الغرامة التي يبلغ مقدارها طبقا للمادة  -

 .أورو 9.222.222الأقصى المقرر للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة أي 

 .الحل، فيما عدا 31-939المنصوص عليها في المادة  العقوبات -

لتزامات الرقابة مسؤوليته الجزائية عن الإخلال با أما بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قامت

لتزامات شخص الطبيعي في حالة الإخلال بالاالقضائية، فإنه يعاقب بنفس العقوبات التي توقع على ال

ص  43]حةالمترتبة عن العقوبات الموقعة على الشخص المعنوي في حالة إدانته عن جناية أو جن

 : من قانون العقوبات الفرنسي، وهي 43-434، والمنصوص عليها في المادة [969

 الحبس لمدة سنتين، -

 .أورو 32.222والغرامة التي تصل إلى  -

  تمثيل الشركات التجارية ب الخاصة قواعدال .9.9.9.9

 سير المتابعات ظيم مسألة تمثيل الشركات التجارية أثناءإهتمت التشريعات المختلفة بتنلقد 

وأوجبت أن يتم تمثيلها من طرف شخص طبيعي خلال . الجزائية القائمة ضدها أمام القضاء الجزائي

 . كامل مراحل سير الدعوى العمومية بداية من مباشرتها ضدها إلى صدور الحكم عليها

يعي الفرنسي فيما يتعلق بتحديد الشخص الطبيميز القانون الجزائري عن القانون  وأهم ما

الذي يمكن أن يمثل الشركة كشخص معنوي في مختلف مراحل سير إجراءات الدعوى العمومية 

 9مكر  61المادة  –المقامة ضدها، هو أن المشرع الجزائري حدد في قانون الإجراءات الجزائية 

الشخص الطبيعي الذي يقوم بتمثيل الشركة في جميع مراحل إجراءات الدعوى الجزائية  –منه 

أما في القانون . الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة مة ضدها في شخص ممثلها القانونياالمق

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أشارت إلى إمكانية تمثيل  43-026الفرنسي، فإن المادة 



172 
 

 
 

قامة ضده من قبل ممثله الشخص المعنوي أمام القضاء الجزائي أثناء سير إجراءات الدعوى الم

 .[911ص  43]تفاقيأو من قبل ممثله الاقانوني ال

وجود  عن نفس الجريمة، أو في حالة عدم بعة الشركة وممثلها القانوني معاأما إذا تمت متا

نص منه  3مكرر 61الجزائري في المادة الإجراءات الجزائية قانون أي شخص مؤهل لتمثيلها، فإن

وأثناء كامل  .كمةيعينه رئيس المح وكيل قضائي حالة بواسطة ممثل أوعلى تمثيل الشركة في هذه ال

رتكب ركة غير وضع الشخص الطبيعي الذي امراحل سير الدعوى العمومية يكون وضع ممثل الش

 .نبهااتابعة إلى جمالجريمة لحسابها والذي يكون محلا لل

تجعل من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  43-026أما القانون الفرنسي فقد كانت المادة 

أمر تمثيل الشركة من طرف ممثل قضائي يتم أيضا في حالة ما إذا تمت متابعة الشركة وممثلها 

، أو في حالة عدم وجود أي شخص أو عن جريمة مرتبطة بها القانوني معا جزائيا عن نفس الجريمة

-9222عديل الذي مس الفقرة الأولى من هذا النص بموجب القانون رقم تمؤهل لتمثيلها، ولكنه إثر ال

تم إلغاء الطابع الإلزامي لتعيين ممثل قضائي في حالة ما إذا  9222جويلية  92الصادر في  640

تمت متابعة الشركة وممثلها القانوني معا جزائيا عن نفس الجريمة أو جريمة مرتبطة بها، وأصبع لا 

 . مثل للشركة من طرف القضاء إلا إذا طلب ذلك ممثلها القانونييلجأ إلى تعيين م

في الفرع الأول، وإلى كل من الممثل القانوني  إلى مطلبسأتعرض في هذا الفإنني وعليه، 

ممثل الشركة وإلى وضعية  ،في الفرع الثالث الممثل القضائيفي الفرع الثاني، وإلى  تفاقيالاالممثل 

 . الفرع الرابعفي  أثناء سير الإجراءات

 القانونيالممثل  .9.9.9.9.9

الشخص  –منه  9مكرر  61المادة  –حدد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية 

الطبيعي الذي له صفة تمثيل الشركة أثناء سير إجراءات الدعوى الجزائية المقامة ضدها في شخص 

فقد . له هذه الصفة عند المتابعةالذي كانت  LE REPRéSENTANT LéGAL ممثلها القانوني

من قانون الإجراءات الجزائية على أن يتم تمثيل الشخص المعنوي  9فقرة  9مكرر  61نصت المادة 

وفي نفس هذا  .في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة

لفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف المتعلق بقمع مخا 29-23السياق أيضا تضمن الأمر رقم 

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تحديد ممثل الشركة أمام الجهات القضائية، إذ نصت المادة 

مكرر منه على أن متابعة الشخص المعنوي الخاضع لقانون الخاص جنائيا تكون من خلال ممثله  21

ة من أجل نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة بها، وفي الشرعي ما لم يكن هو الآخر محل المتابعة الجزائي

 . هذه الحالة تستدعي الجهة القضائية المختصة مسيرا آخر لتمثيل الشركة في الدعوى الجارية
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تخاذ إجراءات مثل القانوني للشركة تتحدد بوقت ا، وأن صفة المينالنص ذينيتضح من هاف

 9مكرر  61من المادة  9الجريمة، أما الفقرة رتكاب دعوى العمومية ضدها وليس بتاريخ اتحريك ال

فقد حددت المقصود بالممثل القانوني للشخص المعنوي بأنه هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون 

 .أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله

من قانون الإجراءات  43-026المادة  وفي القانون الفرنسي، نصت الفقرة الأولى من

 640-9222ذي أجري عليها بموجب القانون رقم الفرنسي أيضا على ضوء التعديل ال لجزائيةا

خوذا في على أن يتم مباشرة الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي مأ 9222جويلية 92بتاريخ 

تخاذ الإجراءات، وأن هذا الأخير يقوم بتمثيل الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني وقت ا

غير أنه عندما تتم متابعة الممثل القانوني أيضا عن نفس الوقائع أو عن . ات الدعوىجميع إجراء

لتعيين  الكبرىالدرجة وقائع مرتبطة بها، فإن هذا الأخير يمكن له إخطار بعريضة رئيس محكمة 

 .   ممثل قضائي لتمثيل الشخص المعنوي

المؤهل لتمثيل الشركة عند  طبيعيالشخص ال قد حدد ،الفرنسيالقانون كالجزائري  القانونف

 .تخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضدها في شخص ممثلها القانونيا

ختلاف شكلها، فإذا كانت شركة ذات أسهم، فإن ممثلها والممثل القانوني للشركة يختلف با

على نحو  الرئيس المدير العامرئيس مجلس إدارتها أو القانوني محدد في القانون التجاري في شخص 

من القانون التجاري الجزائري، وإذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة،  638المادة  ما نصت عليه

. من القانون التجاري الجزائري 100المادة  ير على نحو ما نصت عليهدقانوني هو المفإن ممثلها ال

 ،أو الرئيس المدير العام ير الشركةدتنتهي صفة الممثل القانوني لم ،وفي حالة الحل القضائي للشركة

وفي حالة وضع الشركة . ختتام عمليات التصفيةيا لها المصفي القضائي إلى غاية اويصبح ممثلا قانون

وإذا تم تغيير . تحت نظام التسوية القضائية، فإن صفة الممثل القانوني تنتقل إلى المتصرف القضائي

إبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا يقوم خلفه ب ،الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات

في قانون الإجراءات الجزائية  9مكرر  61من المادة  9التغيير، وهو ما نصت عليه الفقرة 

 .الفرنسي من قانون الإجراءات الجزائية 43-026من المادة  4الجزائري وكذلك الفقرة 

تم تمثيل الشركة من طرف ممثلها وعليه، فإنه في القانون الجزائري يشترط صراحة أن ي

القانوني دون غير، لقصر المشرع الجزائري صفة التمثيل على الممثل القانوني وعدم أخذه بفكرة 

يجوز للممثل القانوني في  الممثل الإتفاقي أيضا على غرار ما أخذ به المشرع الفرنسي، وبالتالي لا

 .زائيثليها أمام القضاء الجأحد مستخدمي الشركة لتمالقانون الجزائري أن يفوض 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إجراءات إبلاغ الجهة  9مكرر  61ولم تبين المادة 

-026القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير، على خلاف ما فعله المشرع الفرنسي في المادة 



174 
 

 
 

بأن يتم بموجب  ،إتمام هذا الإجراءمن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي حددت طريقة  43

 .خطاب موصى عليه بعلم الوصول

  تفاقي الممثل الا .9.9.9.9.9

لم يقصر المشرع الفرنسي صفة تمثيل الشركة كشخص معنوي أمام القضاء الجزائي إذا 

 9كانت محلا للمتابعة الجزائية على ممثلها القانوني فقط، وإنما نص القانون الفرنسي كذلك في الفقرة 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على إمكانية تمثيل الشخص المعنوي  43-026من المادة 

مام الجهات القضائية الجزائية بواسطة أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقا للقانون أو القانون أ

 LE MANDATAIRE تفاقييسمى بالممثل الاالأساسي للشخص المعنوي، وهو ما 

CONVENTIONNEL . 

وذة في ففي القانون الفرنسي، الأصل أن الدعوى العمومية تباشر في مواجهة الشركة مأخ

يمثل الشركة أثناء سير تخاذ إجراءات المتابعة، وأن هذا الأخير ثلها القانوني وقت اشخص مم

من قانون الإجراءات الجزائية  43-026وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  الإجراءات،

 .الفرنسي

من نفس  43-026إلا أن المشرع الفرنسي أجاز أيضا بموجب الفقرة الثانية من المادة 

أي شخص يحوز طبقا للقانون أو حقيق والمحاكمة بواسطة ون أن يتم تمثيل الشركة أمام جهات التالقان

 .[398ص  932]تفاقيممثلها الاالقانون الأساسي للشركة على تفويض بالسلطات في هذا الشأن، أي 

، مما يعني أن هذا المفوض ليس <<كل شخص >> فقد ورد في القانون الفرنسي عبارة 

أو أحد  يجب أن يختار من بين مستخدمي الشركة، كأن يكون عضوا من أعضائهابالضرورة 

يكون مدير أحد وحداتها الفرعية، بشرط أن  كأن إنما يمكن أن يكون من الغير أيضا،، وإطاراتها

يكون قد تحصل على تفويض مكتوب من أحد أجهزة الشركة أو من ممثلها القانوني ممن يحوزون 

ويجب . [38ص  10]ن أو النظام الأساسي للشركة سلطة تفويض التمثيلبدورهم بموجب القانو

 .ستظهار بوثيقة التفويض المكتوبة تلك أمام القضاءالا

ائية الفرنسي، يجب من قانون الإجراءات الجز 43- 026من المادة  3وطبقا لنص الفقرة 

طاب موصى عليه بعلم تفاقي أن يخطر الجهة القضائية المختصة بشخصيته بموجب خعلى الممثل الا

ثل القانوني أثناء سير الوصول على غرار ما يقوم به الممثل القانوني الجديد في حالة تغيير المم

 .43-026من المادة  4الإجراءات طبقا للفقرة 
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  الممثل القضائي .3.9.9.9.9

فيهما من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري على حالتين يتم  3مكرر  61نصت المادة 

تعيين ممثل الشركة عن طريق القضاء، أي من طرف رئيس المحكمة، بحيث يصبح تمثيل الشركة 

، LE MANDATAIRE DE JUSTICE بواسطة ممثل أو وكيل قضائي يعينه رئيس المحكمة

 : حالتين هماوهاتين ال

 :بطة بهاالجريمة أو عن وقائع مرت متابعة الشركة وممثلها القانوني معا عن نفس حالة: أولا

عتباره مسؤولا شخصيا عن العمومية مقامة ضد هذا الممثل با في هذه الحالة تكون الدعوى

طالما أن المسؤولية الجزائية للشركة التجارية لا  .وضد الشركة في نفس الوقت الجريمة المرتكبة،

 . تستبعد كما سبق أن رأينا مساءلة الشخص الطبيعي عن ذات الجريمة سواء كفاعل أصلي أو كشريك

تعيين شخص آخر لتمثيل الشركة حرصا على تفادي أي في هذه الحالة وعليه، يتوجب 

 .أو بين مصلحة الشركة ذاتهاتعارض بين المصلحة الخاصة للممثل القانوني للشركة 

 :للشركة عدم وجود ممثل قانوني حالة: ثانيا

في هذه الحالة يعين رئيس . وتتحقق هذه الحالة عند تبين هروب مسيريها أو استقالتهم

 . المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة ممثلا عن الشركة من ضمن مستخدميها

عند  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 43-026المادة  كانتوفي القانون الفرنسي، 

قد نصت  9119المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في سنة  أإقرار لأول مرة بصفة عامة مبد

 10]الكبرى درجةمحكمة الل الشركة من طرف رئيس على تلك الحالتين، يتم فيهما تعيين ممث أيضا

أنه بالنسبة للحالة الثانية، يتم تعيين . الفرنسيالقانون الجزائري و ، مع الفارق بين القانون [49ص 

. تفاقي للشركةود ممثل قانوني أو اممثل الشركة عن طريق القضاء في القانون الفرنسي عند عدم وج

تفاقي وإنما نص حالة تمثيل الشركة بواسطة ممثل ا أما في القانون الجزائري، فلم ينص القانون على

 .ثيلها بواسطة ممثل قانونيفقط على تم

ختلاف بين القانونين من حيث إجراءات تعيين الممثل القضائي للشركة، إذ أن كما يظهر الا

تعيينه في القانون الفرنسي يكون إما بناءا على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المدعي 

 .العامة فقط أما في القانون الجزائري، فإن حق الطلب مخول للنيابة. المدني

ومن الناحية العملية يظهر أن مهمة تقديم الطلب تكون أقرب من جانب قاضي التحقيق عندما 

تكون الدعوى لا زالت على مستوى مرحلة التحقيق  القضائي، ومن جانب النيابة العامة أو المدعي 

ريق الاستدعاء المدني عندما تكون في مرحلة المحاكمة، خاصة إذا اتخذت إجراءات المتابعة عن ط

 .المباشر
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أما في القانون الجزائري، فإن هذه المسألة لا تثير أي إشكال طالما أن سلطة تقديم الطلب 

 . مخولة فقط للنيابة العامة دون قاضي التحقيق ولا المدعي المدني

أن تعيين ممثلا أو وكيلا قضائيا للشركة تبرره الرغبة في  وما يمكن استنتاجه في هذا الشأن،

ويمكن أيضا تعيين وكيلا قضائيا للشخص المعنوي إستنادا الى الفقرة الأخيرة  .كفالة حق الدفاع لها

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي إذا كان ممثل الشخص المعنوي موجودا  43-026من المادة 

يلاحظ أيضا وأن سلطة تعيين الممثل أو  وإلى جانب ذلك. ذا الشخصولكنه يرفض الدفاع عن ه

مما يعني استبعاد أن يتم . الكبرى بناءا على طلب درجةمحكمة الضائي مخولة فقط لرئيس الوكيل الق

 .[918ص  43]هذا التعيين من طرف قاضي التحقيق أو حتى رئيس قسم الجنح الفاصل في الدعوى

من قانون الإجراءات الجزائية  43-026س الفقرة الأولى من المادة ولكنه إثر التعديل الذي م

لم يعد تعيين ممثل  9222جويلية  92الصادر بتاريخ  640-9222الفرنسي بموجب القانون رقم 

المتابعة الجزائية تشمل الشخص المعنوي  تكان إذا قضائي للشخص المعنوي إجباريا في حالة ما

ع مرتبطة بها، وإنما أصبح الوضع عن نفس الوقائع أو عن وقائ وممثله القانوني في نفس الوقت

أمر تعيين ممثل قضائي للشخص المعنوي  مختلفا في مثل حالة المتابعة المزدوجة هذه، بأن أصبح

ومتروك لمبادرة الممثل القانوني الذي يكون محل للمتابعة في نفس الوقت، إذ وليس إلزاميا، إختيارا 

الدرجة  محكمةطلب تعيين ممثل قضائي إلى رئيس المبادرة بتقديم  أصبح وحده المخول بحق

ستمراره في تمثيل الشخص المعنوي في نفس الوقت الذي يكون ولا يترتب البطلان على ا، الكبرى

 . متهما معه أيضا عن نفس الوقائع أو عن وقائع مرتبطة بها

مصالح الشخص المعنوي النص، أن الدفاع عن التعديل الذي مس هذا ومن مبررات هذا 

يكون أحسن عندما يكون الممثل القانوني هو ممثل الشخص المعنوي في نفس الوقت الذي يكون متابع 

معه أيضا، وأن ترك مبادرة طلب تعيين ممثل قضائي للشخص المعنوي إلى ممثله القانوني من شأنه 

 . [93و  99ص  999]أن يدفعه إلى التفكير في عواقب المتابعة الجزائية

وهو ما كانت قد أكدت عليه الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في القرارين الصادرين 

فيفري  91، إذ أنه في القرار الصادر بتاريخ 9221سبتمبر  93و 9221فيفري  91خ بتاري

تعيين عن طريق القضاء الأكدت محكمة النقض الفرنسية على الطابع الإختياري لمسألة ، 9221

إذا ما كان ممثله القانوني هو أيضا متابع لشخص المعنوي لتمثيله أثناء المتابعة الجزائية لممثل ل

إذ جاء في حيثيات . جزائيا إلى جانب الشخص المعنوي عن نفس الوقائع أو عن وقائع مرتبطة بها

تباشر  من قانون الإجراءات الجزائية بأنه عندما 9فقرة  43-026يتبين من المادة :" القرار المذكور

الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي وضد ممثله القانوني في نفس الوقت عن نفس الوقائع أو عن 
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وقائع مرتبطة بها، فإن تعيين ممثل قضائي للشخص المعنوي لتمثيله أثناء سير المتابعة الجزائية هي 

  ".اخيارية ومتروكة لمبادرة ممثله القانوني

وهو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية أيضا في القرار الصادر عنها 

إثر فصلها في الطعن بالنقض ضد قرار غرفة الجنح لمحكمة الاستئناف  9221سبتمبر  93بتاريخ 

إحدى الشركات التجارية وممثلها القانوني  9224سبتمبر  96لبورج التي كانت قد أدان فيه بتاريخ 

فس الوقت، حيث رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن بالنقض المؤسس على خرق أحكام في ن

هذا النص يجعل تعيين ممثل قضائي من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى أن  43-026المادة 

للشركة أمرا إلزاميا عند متابعة الشركة وممثلها القانوني في نفس الوقت، ولكن محكمة النفض 

من قانون الإجراءات الجزائية  9فقرة  43-026الطعن بالنقض بمبرر أن المادة الفرنسية رفضت 

قد جعلت تعيين ممثل قضائي  9222جويلية  92على ضوء التعديل الذي مسها بالقانون الصادر في 

    .[98ص  999]لتمثيل الشخص المعنوي إختياريا ومتروك لمبادرة ممثله القانوني

 أثناء سير إجراءات الدعوى وضع ممثل الشركة .4.9.9.9.9

خلال كامل مراحل سير إجراءات الدعوى العمومية المقامة ضد الشركة التجارية كشخص 

تفاقي كممثل تتحدد صفة الممثل القانوني أو الامعنوي، سواء أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة، عندما 

ارتكاب نفس الوقائع أو وقائع مرتبطة للشركة محل المتابعة الجزائية وليس كمتهم الى جانبها من أجل 

بها، وكذلك الشأن بالنسبة للممثل القضائي المعين من طرف رئيس المحكمة في حالة قيام سبب ذلك، 

فإنه تصبح ملقاة على عاتقه مهمة ثقيلة، إذ تفرض عليه المتابعة المستمرة للإجراءات التي عليها 

 . بحصانة خاصة المشرع الفرنسي كما خصه. الدعوى

لا يجوز أن :" من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أنه 44-026إذ نصت المادة 

 ". يتعرض هذا الممثل لأي إجراء زجري غير تلك الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد

 .يتعرض لهذه الوضعية نص مماثل أما في القانون الجزائري فلم يرد

ميز بين وضعية  نجد أن المشرع الفرنسيالوارد في القانون الفرنسي،  النصومن خلال 

ذي يعهد إليه الشركة التجارية التي تكون محل المتابعة الجزائية، ووضعية الشخص الطبيعي ال

تخاذ أي إجراء زجري ضده، ومن ثم لا يجوز إصدار أمر بالقبض أو بالضبط أو فلم يجز ا. بتمثيلها

قضائية، وإنما الإجراء الوحيد الذي يمكن أن الإحضار ضده، أو حبسه مؤقتا أو إخضاعه للرقابة ال

يتخذ ضده في حالة رفضه الحضور، هو نفس الإجراء الذي يتخذ ضد الشاهد في حالة رفضه 

 .[399ص  932]الحضور عن طريق إجباره بالحضور بواسطة القوة العمومية وتوقيع عليه غرامة
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تفاقيا أو حتى معين قانونيا أو ا ائي، سواء كان ممثلاغير أن ممثل الشركة أمام القضاء الجز

من القضاء لا يمكن أن يتخذ نفس مركز الشاهد، لأنه معفى من أداء اليمين على خلاف الشاهد، وأن 

وأنه على خلاف . مركزه محدد قانونا كممثل لطرف رئيسي في الدعوى العمومية، بل وجزء منها

. وله حق أخذ الكلمة الأخيرة أيضا الشاهد، يجب عليه الحضور لجميع مراحل وإجراءات الدعوى،

وإن في منح الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي مركز الشاهد يمثل إخلالا جسيما بحقوق 

 .[41ص  10]الدفاع، أي حقوق الشخص المعنوي الممثل له

 العقوبات المطبقة على الشركات التجاريةأنواع  .9.9

 المسؤولية الجزائية للشركات التجاريةالتي أقرت المقارنة التشريعات  جميع لقد عنيت

ستثنائية، بوضع المسؤولية كقاعدة عامة، أو بصفة ا، سواء منها التي أخذت بهذه كشخص معنوي

وحياته،  المالية، أو بنشاطه مرتكبها، سواء تلك الماسة بذمته طائفة من العقوبات التي تتناسب وطبيعة

إن كانت قد جعلت من عقوبة الغرامة الأساس الذي ، وأو كانت ماسة بسمعته أو بغيرها من حقوقه

  .[01ص  19]لشخص المعنويلالجزائية مسؤولية مبدأ اليرتكز عليه تطبيق 

 ولم يختلف موقف المشرع الجزائري عن موقف التشريعات المقارنة، إذ حرص على النص

الأشخاص أن توقع على الشركات التجارية، وعلى باقي أنواع  على العديد من العقوبات التي يمكن

 .المعنوية الخاصة المعنية بتطبيق المسؤولية الجزائية عليها

 91-24عند تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم الجزائري فقد خصص المشرع 

ة، وذلك في بابا مستقلا للعقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوي 92/99/9224الصادر في 

من قانون العقوبات، وبذلك يكون قد نهج نفس نهج المشرع  3مكرر  98مكرر إلى  98المواد 

الفرنسي في تقسيمه لهذه العقوبات، بـأن ميز بين عقوبات الجنايات والجنح من ناحية، وعقوبات 

الوحيدة  الأصليةقوبة الغرامة هي العقوبة ختلف عنه، بأن جعل عإلا أنه ا .المخالفات من ناحية أخرى

، فيما جعل باقي العقوبات الأخرى عقوبات تكميلية على الشركات التجاريةالتي يمكن الحكم بها 

المؤرخ في  99-26قانون العقوبات بموجب القانون الذي مس تعديل ال بالنسبة للشخص المعنوي، إثر

الفرنسي جميع العقوبات التي بينما جعل المشرع . المعدل والمتمم لقانون العقوبات 92-99-9226

من قانون العقوبات الفرنسي عقوبات أصلية بالنسبة للشخص  31-939نص عليها في المادة 

بما فيها العقوبات التي نص عليها المشرع الجزائري كعقوبات تكميلية وليس عقوبات  المعنوي،

سة القضائية، مع أن أصلية، كعقوبات الحل والإقصاء من الصفقات العمومية والوضع تحت الحرا

الكثير من العقوبات الأخرى على العكس من ذلك تنتمي للعقوبات التكميلية المنصوص عليها بالنسبة 
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ص  81]بالنسبة للشخص المعنويفي القانون الفرنسي للشخص الطبيعي، ولكنها لم تعتبر كذلك 

89].  

للشخص المعنوي كما خصصت كل القوانين المقارنة التي أقرت المسؤولية الجزائية 

 الذي جعل هذه العقوبات قانون العقوبات البلجيكي، نصوصا تحدد العقوبات المطبقة عليه، من ذلك

سسة تشمل في الجنايات والجنح الغرامة والمصادرة والحل والمنع من ممارسة النشاط وغلق المؤ

فيما . [646ص  991]بالغرامةلا يمكن الحكم على الشركة إلا أما في مخالفات، فإنه . ونشر الحكم

الغرامة والمصادرة ونشر وبات التي توقع على الشركات، تشمل قانون العقوبات اللبناني العق جعل

فرض تدابير إحترازية على الشركة كغلق المحل أو وقف الشركة عن ، إلى جانب إمكانية الحكم

 .[426ص  94]العمل وحلها إذا ثبت توافر الخطورة الإجرامية لديها

عتمده المشرع الجزائري، من حيث جعله عقوبة التقسيم الذي ا بالنظر إلى هفإن ،وعليه

على ، الأخرى عقوبات تكميليةالعقوبات لمعنوية عقوبة أصلية، وباقي الغرامة بالنسبة للأشخاص ا

 بتقسيم هذا الفصلقمت فإنني موقف المشرع الفرنسي الذي جعلها تقريبا كلها عقوبات أصلية، خلاف 

 :مباحث ةإلى ثلاث

 .إلى عقوبة الغرامة المقررة كعقوبة أصلية في القانون الجزائريأتطرق فيه : المبحث الأول

 .التكميلية المقررة في القانون الجزائريأتطرق فيه إلى العقوبات : المبحث الثاني

 .رنسيالمقررة للشركات التجارية في القانون الفأتطرق فيه إلى العقوبات : المبحث الثالث

 الغرامة كعقوبة أصلية في القانون الجزائري  .9.9.9

إذ أنه . رتكاب أنشطتها الجنائيةشركات التجارية، وأخطر وسائلها لايعد المال أهم أهداف ال

يكون دافعها لمخالفة القوانين والأنظمة هو تحقيق أكبر الفوائد وفي أسرع وقت، من خلال  عادة ما

تجاه عليها من التزامات ا والتدليس لتحقيق الربح، والإمتناع عن تنفيذ مااللجوء إلى وسائل الغش 

هذا المال محلا  المتعاملين معها، أو عدم الإنفاق على متطلبات السلامة والأمن، لذلك حق أن يكون

مالية من أنسب العقوبات المناسبة للعقاب، وكانت عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة المصادرة كعقوبة 

إذ أن من مزايا عقوبة الغرامة بالنسبة للشركات . ة الشركات التجارية كشخص معنويلطبيع

تمكن من توفير أموال لخزينة الدولة وتسمح بتناسب العقوبة مع الخطأ الذي ارتكبته تجارية، أنها ال

  .[ 421و 424ص  91]وذمتها المالية

ص  39]لصالح خزينة الدولةيقصد بالغرامة إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال و

تعد من أهم العقوبات التي تطبق على الشركات التجارية كشخص معنوي، أيا كان نوع وهي . [939
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الجريمة التي ترتكبها، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة، إذ يجد القضاة في الغرامة عقوبة سهلة 

  .[339ص  999]التطبيق من بين العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية

وإذا عدنا إلى نصوص التشريع الجنائي الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري قد أدرج 

أحكام عامة لعقوبة الغرامة المقررة للأشخاص المعنوية بصفة عامة في قانون العقوبات، منها ما 

 مكرر من قانون العقوبات، ومنها ما يخص المخالفات، 98يخص الجنايات والجنح، وهي نص المادة 

فيما أفرد لأنواع معينة من الجرائم نصوص خاصة، بعض منها . مكرر منه 98وهي نص المادة 

من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة  0مكرر  381 وردت في قانون العقوبات نفسه، كنص المادة

من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة المساس بأنظمة المعالجة  4مكرر  314تبييض الأموال والمادة 

بينما خص أنواع معينة من الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بقوانين خاصة . للآلية للمعطياتا

الغرامة بالنسبة لجرائم التهريب التي وردت في الأمر عقوبة بمقدار معين من الغرامات، على غرار 

 .المتعلق بمكافحة التهريب 9221أوت  93المؤرخ في  26-21رقم 

، إلى عقوبة الغرامة المقررة للشركات التجارية ذا المبحثعليه، فإنني سأتطرق في هو

عقوبة الثاني أتطرق إلى  وفي المطلب الأول، الجزائري في المطلب كقاعدة عامة في قانون العقوبات

 .لبعض الجرائمبنصوص خاصة الغرامة المقررة 

 قانون العقوباتفي  كقاعدة عامةعقوبة الغرامة المقررة  .9.9.9.9

عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية، تتقرر على الشركات التجارية لقد جعل المشرع الجزائري 

ه لم وأن. ، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفةوي أيا كانت الجريمة التي تسند إليهاكشخص معن

 . قدار الغرامة المقررة للجنايات، ومقدار الغرامة المقررة للجنحيميز بين م

لمحددة التي يحدد فيها عتمد نظام الغرامة اقد ا الجزائري في قانون العقوبات،المشرع كما أن 

. ، فيما لا يقل مبلغ الغرامة عن حد معينالأدنى وحدها الأقصى، فلا يمكن تجاوزهاها حدالقانون 

وهي محددة كقاعدة عامة في قانون العقوبات الجزائري بمرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة 

عقوبة الغرمة بالنسبة  ، وفي الحالات التي لم يقرر فيها القانونلطبيعيبق على الشخص االتي تط

فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما للشخص الطبيعي، 

 9مكرر  98المادة  قد حدده المشرع الجزائري بمقدار معين، ونصت عليه ،يخص الشخص المعنوي

فيما يبقى التساؤل يثور بشأن الحالة التي حدد فيها المشرع مقدار الغرامة بالنسبة . من قانون العقوبات

 .للشخص الطبيعي بمقدار خاص، كحالة جنحة إصدار شيك بدون رصيد

وعليه، فإنني سأتطرق في هذا المطلب إلى مقدار الغرامة في حالة نص القانون عليها بالنسبة 

للشخص الطبيعي في الفرع الأول، وإلى مقدار الغرامة في حالة عدم نص القانون عليها بالنسبة 
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ون للشخص الطبيعي في الفرع الثاني، وإلى مقدار الغرامة في الحالة الخاصة بجنحة إصدار شيك بد

 .  رصيد في الفرع الثالث

 مقدار الغرامة في حالة نص القانون عليها بالنسبة للشخص الطبيعي  .9.9.9.9.9

العقوبات التي تطبق :" مكرر من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي 98تنص المادة 

 :  جنح هيعلى الشخص المعنوي في مواد الجنايات وال

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي  .9

 في القانون الذي يعاقب على الجريمة،

 : واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية .9

 حل الشخص المعنوي، -

 سنوات،( 21)غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -

 سنوات، ( 21)من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمسالإقصاء  -

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة  -

 سنوات،( 21)لا تتجاوز خمس 

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،  -

 نشر وتعليق حكم الإدانة،  -

سنوات، وتنصب الحراسة على ( 21)الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس  -

 ".ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

العقوبات التي :" من قانون العقوبات على ما يلي 9مكرر98وبالنسبة للمخالفات، تنص المادة 

 :ي المخالفات هيتطبق على الشخص المعنوي ف

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ( 1)إلى خمس( 9)الغرامة التي تساوي من مرة 

 .للشخص الطبيعي قي القانون الذي يعاقب على الجريمة

 ".كما يمكن الحكم بمصادرة الشيئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها

 حدد المشرع في الجنايات والجنح،أنه ، ومكرر من قانون العقوبات 98المادة  نص يتبين من

( 1)إلى خمس( 9)مقدار الغرامة التي تطبق على الشركات التجارية كشخص معنوي بمرةالجزائري 

 . مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

 لمثال جريمة النصب المنصوصرتكبت الشركة التجارية على سبيل ااومؤدى ذلك أنه إذا 

دج  922.222من قانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة يكون  309والمعاقب بالمادة 

رامة المقررة للشخص دج، ذلك أن الحد الأقصى لعقوبة الغ 122.222فيما يكون الحد الأقصى 
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الغرامة التي توقع على  دج، وهو ما يعني أن 922.222رتكابه هذه الجريمة هو الطبيعي عند ا

دج، فلا يجوز أن  122.222دج إلى  922.222الشركة التجارية في جريمة النصب تتراوح بين 

 .دج 122.222كما لا يجوز أن تزيد عن  ،دج 922.222تنزل الغرامة عن 

قد حدد المشرع الجزائري وأن  ،من قانون العقوبات 9مكرر 98فيما يتبين من نص المادة 

بمرة إلى  تافي المخالف الغرامة التي تطبق على الشركات التجارية كشخص معنوي أيضا مقدار

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على ( 1)خمس

وأن قانون العقوبات يتبين على أنه من جانب آخر بالنسبة للغرامة المقررة للمخالفات، . الجريمة

الجزائري في قسمه الخاص، لم يتضمن أية جريمة ذات وصف مخالفة، مما يمكن أن يسأل جزائيا 

من قانون  449عنها الشخص المعنوي، بما فيها مخالفة الجروح الخطأ المنصوص عليها في المادة 

لعمل، وفي مجالات العقوبات التي يمكن تصور إسنادها إلى الشركات التجارية في مجال حوادث ا

 . أخرى نتيجة مخالفتها الأنظمة

 الطبيعي عليها بالنسبة للشخص نص القانون مقدار الغرامة في حالة عدم  .9.9.9.9.9

عندما لا ينص القانون على :" من قانون العقوبات على ما يلي 9مكرر 98تنص المادة 

عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية 

مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة  19للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

 : القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي

 دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، 9.222.222ـ 

 دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، 9.222.222ـ 

 ".دج بالنسبة للجنحة  122.222ـ 

ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة  الحالة التي لمفيتبين من هذا النص، وأنه في 

للأشخص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشركة كشخص معنوي 

عتمدت الحد منه قد ا 9مكرر  98مكرر من قانون العقوبات، فإن المادة  19طبقا لأحكام المادة 

النسب القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشركة كشخص الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق 

 :معنوي على أساس المبالغ التالية

 .دج كحد أقصى عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد 9.222.222ـ 

 .دج كحد أقصى عندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت 9.222.222ـ 

 .للجنحة دج بالنسبة 122.222ـ 
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رتكبت الشركة مثلا جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة للشخص الطبيعي فإذا ا

 ،من قانون العقوبات 918و 910 ينالمادت المنصوص عليها في كما هو الحال لجناية تزوير النقود

، فإن من قانون العقوبات 991و 994 ينالمادت وتزوير المحررات الرسمية المنصوص عليها في

دج  9.222.222عقوبة الغرامة التي توقع على الشركة كشخص معنوي تتراوح بين 

  .دج 92.222.222و

رتكبت الشركة جناية يقرر لها القانون عقوبة السجن المؤقت بالنسبة للشخص الطبيعي، وإذا ا

فة بأفعال ولم ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة لها كما هو الحال لبعض الجنايات الموصو

بة الغرامة من قانون العقوبات، فإن عقو 3مكرر  80إرهابية أو تخريبية المنصوص عليها في المادة 

 .دج1.222.222دج  و 9.222.222تتراوح بين  التي توقع على الشركة

رتكبت الشركة جنحة لم ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي أما إذا ا

القانون عقوبة الحبس فقط، كما هو الحال بالنسبة لجنحة تلوين النقود المنصوص عليها وإنما قرر لها 

من قانون العقوبات، فإن عقوبة الغرامة التي توقع على الشركة كشخص معنوي  922في المادة 

 .دج 9.122.222دج  و 122.222تتراوح بين 

 

   الحالة الخاصة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد مقدار الغرامة في  .3.9.9.9.9

لقد خص المشرع الجزائري جنحة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص والمعاقب عليها في 

إذ جعل الغرامة  .ص للغرامة بالنسبة للشخص الطبيعيمن قانون العقوبات بمقدار خا 304المادة 

عن قيمة الشيك أو النقص مقدارها قل يالتي توقع على الشخص الطبيعي إلى جانب عقوبة الحبس، لا 

من قانون العقوبات على ذلك صراحة كما  304، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة في الرصيد

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في :" يلي

لنسبة لجنحة تزوير شيك أو قبول استلام با المشرع الجزائري وهو نفس الحكم الذي قرره ".الرصيد 

من قانون العقوبات، والتي  301شيك مزور مع العلم بذلك المنصوص والمعاقب عليها في المادة 

يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن :" نصت الفقرة الأولى منها على ما يلي

لم يحدد في جريمة  عني أن المشرع الجزائريوهو ما ي ".قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد 

عتماده عند تحديد مقدار الغرامة د الأقصى المقرر للشخص الطبيعي لاالح إصدار شيك بدون رصيد،

  . التي تطبق على الشركات التجارية كشخص معنوي

إلا في هذه الحالة يرى الدكتور أحسن بوسقيعة بأنه ليس هناك وأمام هذا الفراغ القانوني، 

افقه عندما يكون الشيك ، وهو الرأي الذي نو [909ص  3]عتبار قيمة الشيك حدا أقصى للغرامةا

إلا الأخذ  ليس هناكأما عندما يكون فيه رصيد ولكن غير كافي لتسديد قيمة الشيك، ف .بدون رصيد
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توقع على الشركة كشخص معنوي  عليهعتباره حدا أقصى للغرامة، والنقص في الرصيد لا بقيمة

 .ت قيمة الشيك أو النقص في الرصيد حسب الحالةمرا( 1)إلى ( 9)رامة تساوي من غ

  لبعض الجرائم بنصوص خاصة عقوبة الغرامة المقررة  .9.9.9.9

إلى جانب النصوص العامة التي وضعها المشرع الجزائري في قانون العقوبات، وهي المواد 

مقدار عقوبة الغرامة التي تطبق على الشركات منه والمتعلقة بكيفيات تحديد  9مكرر 98مكرر و 98

التجارية كشخص معنوي في مواد الجنايات والجنح، سواء منها التي قرر فيها القانون عقوبة الغرامة 

بالنسبة للشخص الطبيعي أو لم يقررها، وكذلك مقدار عقوبة الغرامة التي تطبق عليها في مادة 

قوبات أيضا لأنواع معينة من الجرائم أحكام خاصة، كما أفرد االمخالفات، فإنه قد أفرد في قانون الع

 .نصوص خاصة أيضا لأنواع معينة من الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قوانين خاصة

وعليه، فإنني سأتطرق إلى مقدار الغرامة المقررة للشركات التجارية عن بعض الجرائم في 

الغرامة المقررة للشركات التجارية عن بعض الجرائم  قانون العقوبات في الفرع الأول، وإلى مقدار

 .المنصوص والمعاقب عليها في القوانين الخاصة في الفرع الثاني

 لبعض الجرائم في قانون العقوبات  المقررة مقدار الغرامة .9.9.9.9.9

يتبين لنا وأن المشرع الجزائري، إضافة ، الجزائري قانون العقوبات إذا عدنا إلى نصوص

منه والمتعلقة بكيفيات تحديد مقدار عقوبة الغرامة التي  9مكرر 98مكرر و 98المواد لنصوص 

تطبق على الشركات التجارية كشخص معنوي في مواد الجنايات والجنح، قد أفرد لأنواع معينة من 

 : م خاصة على النحو التاليأحكاأيضا المنصوص عليها في قانون العقوبات الجرائم 

العقوبات بالنسبة  من قانون 9مكرر 900المعاقب عليها بالمادة  رجرائم جمعيات الأشرا: أولا

والتي قرر لها المشرع الجزائري بالنسبة للشركات التجارية كشخص معنوي  :للشخص المعنوي

منه مقدار  9مكرر 900 مقدار محدد من الغرامة لا حد أدنى فيه ولا حد أقصى، إذ حددت المادة

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص (1)عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي بخمس

 .منه 900الطبيعي المنصوص عليها في المادة 

 رتكاب جناياتعداد لااركة في جمعية الأشرار للإفإذا كانت المتابعة قد تمت من أجل جناية المشـ 

هي  من قانون العقوبات 9فقرة  900طبقا للمادة  التي عقوبة الغرامة فيها بالنسبة للشخص الطبيعي

دج، فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشركة كشخص معنوي تكون  9.222.222دج إلى  122.222من 

 .دج1.222.222مرات الحد الأقصى أي ( 1)خمس

التي  رتكاب جنحلاللإعداد المتابعة قد تمت من أجل جنحة الاشتراك في جمعية الأشرار  وإذا كانتـ 

هي من قانون العقوبات أيضا  9فقرة  900طبقا للمادة عقوبة الغرامة فيها بالنسبة للشخص الطبيعي 
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مرات ( 1)دج، فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشركة تكون خمس 122.222دج إلى  922.222من 

 .دج 9.122.222لأقصى أي الحد ا

وإذا كانت المتابعة قد تمت من أجل جناية تنظيم أو قيادة جمعية الأشرار التي عقوبة الغرامة فيها ـ 

دج  9.222.222هي من  من قانون العقوبات 9فقرة  900طبقا للمادة  بالنسبة للشخص الطبيعي

ت الحد الأقصى أي مرا( 1)مس دج، فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشركة تكون خ 1.222.222إلى 

 . دج 91.222.222

العقوبات بالنسبة  من قانون 0مكرر  381جريمة تبييض الأموال المعاقب عليها بالمادة : ثانيا

والتي قرر لها المشرع الجزائري بالنسبة للشركات التجارية كشخص معنوي  :للشخص المعنوي

الغرامة المقررة لها لا يمكن أن تقل عن أربع طريقة أخرى لتحديد مقدار الغرامة، إذ جعل عقوبة 

 9مكرر 381و 9مكرر 381ها في المادتين مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علي( 4)

كتفى بتحديد الحد الأدنى فقط للغرامة التي يمكن الحكم مما يعني أنه ا. ة بالشخص الطبيعيوالخاص

بها، فلا ينبغي النزول عن هذا الحد، أما الحد الأقصى فلم يحدده، مما يثير التساؤل حول ما إذا أراد 

مكرر  98المشرع ترك تقديره للقاضي وحده، أم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة المقررة بالمادة 

( 1)لتي تحدد الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي بخمس من قانون العقوبات ا

 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ؟ 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري  98حسب رأينا يتعين الرجوع إلى نص المادة المادة 

ريمة تبييض الأموال، لأنها لتحديد الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي عن ج

وضعت نص عام يخص مقدار الغرامة المقررة للشخص المعنوي في الحالات التي لم ينص القانون 

على مقدار معين للغرامة، وهو ما يعني أن مقدار الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي في جريمة 

ى للغرامة المقررة للشخص مرات الحد الأقص( 4)تبييض الأموال إذا كان لا يجوز أن يقل عن أربع

من قانون العقوبات، فإن الحد الأقصى لا ينبغي أن  9مكرر 381مكرر و 381الطبيعي في المادتين 

 .مرات الحد الأقصى لمقدار تلك الغرامة( 1)يزيد عن

 9مكرر 381فإذا تمت متابعة الشركة كشخص معنوي بجنحة تبييض الأموال طبقا لنص المادة  -

دج إلى  9.222.222الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي فيها هي من  التي تكون عقوبة

مرات مقدار ( 4)دج، فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشركة لا يمكن أن تقل عن أربع 3.222.222

 .دج 99.222.222الحد الأقصى منها أي 

ستعمال اتياد أو الإع: وإذا تمت متابعة الشركة بجنحة تبييض الأموال المقترنة بأحد الظروف الآتية -

رتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية طبقا لنص المادة هيلات التي يوفرها نشاط مهني أو االتس

دج إلى  4.222.222التي تكون عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي فيها من  9مكرر  381
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مرات مقدار ( 4)لا يمكن أن تقل عن أربع إن عقوبة الغرامة بالنسبة للشركة دج، ف 8.222.222

 .دج 39.222.222الحد الأقصى منها أي 

وإلى جانب ما سبق، فإن الشركة إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية، فقد نص المشرع الجزائري 

المتعلق بالوقاية من  9221فبراير  6المؤرخ في  29 -21فقرة أخيرة من القانون رقم  34في المادة 

حتهما على عقوبة الغرامة بالنسبة لها تتراوح من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكاف

دج في حالة مخالفتها بصفة متكررة تدابير الوقاية من تبييض 1.222.222دج إلى 9.222.222

من هذا القانون،  94و 92و 1و 8و 0الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 

تبه فيها، ومخالفة الإلتزام بالتحقق من هوية كمخالفة الإلتزام بالإخطار عن العمليات المالية المش

الزبائن وعناوينهم قبل فتح الحساب أو دفتر أو حفظ سندات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل 

 . [991ص  39]أخرى

 من قانون 4مكرر  314جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المعاقب عليها بالمادة : ثالثا

والتي قرر لها المشرع الجزائري بالنسبة للشركات التجارية  :نسبة للشخص المعنويالعقوبات بال

كشخص معنوي مقدار محدد من الغرامة أيضا على غرار جرائم جمعيات الأشرار لا حد أدنى فيه 

منه عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي بخمس  4مكرر  314ولا حد أقصى، إذ حددت المادة 

 .الأقصى للغرامة المقررة لشخص الطبيعيمرات الحد ( 1)

كشخص معنوي بجنحة الدخول في منظومة معلوماتية أو البقاء التجارية فإذا تمت متابعة الشركة ـ 

مكرر من قانون العقوبات، التي تكون عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص  314فيها طبقا لنص المادة 

فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشركة كشخص  دج، 922.222دج إلى  12.222الطبيعي فيها هي من 

 .دج 122.222مرات الحد الأقصى أي ( 1)معنوي تكون

 314وإذا كانت المتابعة قد تمت من أجل جنحة المساس بمنظومة معلوماتية طبقا لنص المادة ـ 

دج إلى  122.222التي عقوبة الغرامة فيها بالنسبة للشخص الطبيعي هي من  9مكرر

مرات الحد الأقصى أي ( 1)فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشركة تكون خمسدج، 9.222.222

 .دج 92.222.222

 خاصة ال في القوانينالجرائم  لبعض المقررةمقدار الغرامة  .9.9.9.9.9

ى إلى جانب ما قرره قانون العقوبات الجزائري فيما يتعلق بعقوبة الغرامة التي تطبق عل

الجرائم التي تسأل عنها جزائيا في قانون إحدى  لى ارتكابالشركات التجارية كشخص معنوي ع

الجرائم بنصوص خاصة، حدد بموجبها  العقوبات، فإن المشرع الجزائري قد خص أنواع أخرى من
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مقدار الغرامة بالنسبة لتلك الجرائم بقدر معين غير القدر المحدد كغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص 

 : يلي كماالجرائم هي  ن العقوبات، وهذهعليها بقانو

 21/20/9116المؤرخ في  99-16جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم : أولا

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج 

منه على ما  1إذ نصت المادة  :9292-28-96المؤرخ في  23-92رقم  المتمم والمعدل بالأمر

يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه :" يلي

الشرعيين، مسؤولا عن المخالفة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا الأمر 

 . والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين

 : للعقوبات الآتية  ويتعرض

 .مرات عن قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة( 4)غرامة لا يمكن أن تقل على أربع .9

 .مصادرة محل الجنحة .9

 .مصادرة الوسائل المستعلمة في الغش. 3

سنوات إحدى ( 1)يمكن أن تصدر الجهة القضائية فضلا عن ذلك لمدة لا تتجاوز خمس 

 : يعهاالعقوبات الآتية أو جم

 .المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية -

 .الإقصاء من الصفقات العمومية  -

 .المنع من الدعوة العلنية إلى الإدخار -

 .المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة -

إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه لأي 

كان يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة تساوي سبب 

 ".قيمة هذه الأشياء 

يتبين من النص المذكور وأن المشرع الجزائري قد حدد مقدار الغرامة المقررة للشركات  

مرات عن ( 4)التجارية كشخص معنوي على ارتكاب إحدى جرائم الصرف بمبلغ لا يقل على أربع

قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، مما يعني أنه اكتفى بتحديد حدها الأدنى فقط مثلما فعل في 

مما يثير التساؤل أيضا حول ما إذا كانت إرادة . جريمة تبييض الأموال، أما الحد الأقصى فلم يحدده

( 4)رامة بما يفوق أربعالمشرع قد اتجهت إلى ترك إلى القاضي وحده سلطة توقيع أي مقدار للغ

 .مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة

إن المشرع الجزائري على خلاف ما قرره بالنسبة لمقدار الغرامة المقررة للشخص المعنوي 

عن جريمة تبييض الأموال، إذ تحسب على أساس الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، 
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فإنه بالنسبة لجرائم الصرف جعلها تحسب على أساس قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، وهو 

ما يعني أنه في غياب تحديد الحد الأقصى للغرامة المقررة بالنسبة لجرائم الصرف، فإنه لا يرجع إلى 

مرات ( 1)بخمسمكرر من قانون العقوبات لتحديد الحد الأقصى للغرامة التي حددتها  98نص المادة 

عتمد فيه المشرع الجزائري على للشخص الطبيعي، لأن هذا النص قد االحد الأقصى للغرامة المقررة 

أما في جرائم الصرف، فإن المشرع . الحد الأقصى المقرر للغرامة التي توقع على الشخص الطبيعي

المتعلق  99-16مكرر من الأمر  9قد خص الشخص الطبيعي بحكم خاص أيضا، إذ أوجبت المادة 

المؤرخ في  23-92بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف المعدلة بموجب الأمر رقم 

بألا تقل الغرامة الموقعة على الشخص الطبيعي عن ضعف قيمة محل المخالفة أو  9292أوت  96

رائم قد ترك وهو ما يعني حسب رأينا أن المشرع الجزائري بالنسبة لهذه الج. محاولة المخالفة

مرات قيمة محل المخالفة، ( 4)للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد مقدار الغرامة بما يفوق أربع

مرات قيمة محل المخالفة بحسب ظروف ( 6)مرات أو ست( 1)كأن يحكم بمبلغ يساوي خمس

ي وإلى جانب عقوبة الغرامة، فإن الشركة توقع عليها أيضا كشخص معنو. وجسامة كل مخالفة

وجوبيا عقوبة المصادرة والتي تنصب على محل الجنحة وكذا كل الوسائل المستعملة في الغش، وإذا 

لم تحجز تلك الأشياء أو لم تقدمها الشركة لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن 

 .تحكم بعقوبة مالية تقوم المصادرة و تساوي قيمة هذه الأشياء

ديسمبر  91المؤرخ في  98-24ات المنصوص والمعاقب عليها في القانون رقم جرائم المخدر: اثاني

 :تجار الغير مشروعينخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاالمتعلق بالوقاية من الم 9224

بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص :" منه على ما يلي 91إذ نصت المادة 

الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في  الطبيعي، يعاقب

 .مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي( 1)من هذا القانون بغرامة تعادل 90إلى  93المواد 

من هذا القانون، يعاقب  99إلى  98رتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد وفي حالة ا

 .دج 912.222.222دج إلى  12.222.222اوح منالمعنوي بغرامة تترالشخص 

 (1)وفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس

 ".سنوات

أن المشرع الجزائري لتحديد مقدار الغرامة المطبقة على ، يتبين من النص المذكور

من  99إلى  93الأشخاص المعنوية عن تلك الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 

رتكابها جرائم المخدرات التي تعاقب على ا قسم، المتعلق بالوقاية من المخدرات 98-24القانون 

فئة جرائم المخدرات ذات وصف جنحة المنصوص : نالشركات التجارية كشخص معنوي إلى فئتي

من القانون المتعلق بالمخدرات، وفئة جرائم المخدرات ذات وصف  90إلى  93عليها في المواد من 
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 وأنه بالنسبة لجميع تلك الجرائم،. من نفس القانون 99إلى  98جناية المنصوص عليها في المواد من 

لزامية إلى جانب عقوبة الغرامة، إما أن تكون عقوبة حل اتوقع عليها عقوبة أخرى تكميلية بصفة 

 .سنوات( 1)المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس

وتشمل الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالنسبة للشخص : الفئة الأولى من جرائم المخدرات .9

الغرامة المطبقة على والتي وصفها المشرع كجنح، وجعل عقوبة  90إلى  93الطبيعي في المواد من 

مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وبالتالي ( 1)الشركات التجارية بالنسبة لها محددة بخمس

فإنه وإن كانت محددة قانونا بالنسبة للشخص المعنوي، ولا حد أدنى فيها ولا حد أقصى، ولكنها لأنها 

هي بين حد أدنى وأقصى، فإنه  تحسب على أساس مقدار الغرامة المقررة للشخص الطبيعي والتي

 .يصبح للقاضي قدر من السلطة تقديرية بشأنها

 فإذا كانت المتابعة قد تمت عن جنحة تسليم أو عرض بطريقة غير شرعية على الغير

من  93ستعمال الشخصي المنصوص والمعاقب عليها بالمادة مخدرات أو مؤثرات عقلية بهدف الا

قاية من المخدرات، فإن عقوبة الغرامة التي تطبق على الشركة المتعلق بالو 98-24القانون رقم 

دج، لأن الغرامة المقررة للشخص 9.122.222إلى  دج 122.222كشخص معنوي تكون من 

 .دج122.222دج إلى  922.222الطبيعي هو من 

ستعمال غير المشروع للمواد تمت من أجل جنحة تسهيل للغير الا وإذا كانت المتابعة قد

ستعمال ر المحل لهذا الغرض أو بالسماح باأو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا سواءا بتوفي المخدرة

المخدرات في مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

من القانون المذكور، فإن عقوبة الغرامة التي تطبق على الشركة كشخص معنوي تكون من  91

دج، لأن الغرامة المقررة للشخص الطبيعي هو من  1.222.222دج إلى 9.122.222

 .دج9.222.222دج إلى 122.222

وإذا كانت المتابعة قد تمت من أجل جنحة إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة 

أو  غير مشروعة أو صنعها أو حيازتها أو عرضها أو بيعها أو وضعها للبيع أو الحصول عليها

ستخراجها أو تحضيرها أو توزيعها أو تسليمها بأية صفة كانت أو شراؤها قصد البيع أو تخزينها أو ا

من القانون  90السمسرة فيها أو شحنها أو نقلها عن طريق العبور المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

 ونكشخص معنوي تكبة الغرامة التي تطبق على الشركة التجارية المذكور، فإن عقو

دج، لأن الغرامة المقررة للشخص الطبيعي هو من  912.222.222دج إلى 91.222.222من

 .دج 12.222.222دج إلى 1.222.222

وتشمل الجرائم التي صنفها المشرع الجزائري كجنايات وليس : الفئة الثانية من جرائم المخدرات .9

، 99إلى  98جنح، وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي في المواد من 
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قصى، إذ وجعل عقوبة الغرامة المطبقة على الشركات التجارية بالنسبة لها محددة الحدين الأدنى والأ

يعني إعطاء سلطة  دج، وهو ما 912.222.222إلى  12.222.222حددها بغرامة تتراوح من 

تقديرية واسعة للقاضي في النطق بهذه العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى على ألا تقل عن مبلغ 

 . دج912.222.222دج وألا تزيد عن مبلغ  12.222.222

لمشرع الشركات التجارية كشخص معنوي بذلك ومن أمثلة جرائم المخدرات التي خص ا

 :لغرامة بالنسبة لهاالمقدار من ا

جناية تسيير أو تنظيم أو تمويل إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو حيازتها أو  -

، 90عرضها أو وضعها للبيع أو تسيير أو تنظيم أو تمويل غيرها من النشاطات المذكورة في المادة 

  .بالنسبة للشخص الطبيعي 98-24من القانون رقم  98المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

ستيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية المنصوص والمعاقب اجناية تصدير أو  -

 .بالنسبة للشخص الطبيعي 91عليها بالمادة 

 9221أوت  93المؤرخ في  26-21جرائم التهريب المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم : ثالثا

ي الذي قامت يعاقب الشخص المعنو:" منه على ما يلي 94إذ نصت المادة  :المتعلق بمكافحة التهريب

رتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى مسؤوليته الجزائية لا

 .يرتكب نفس الأفعالللغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي 

إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي 

 ".دج  912.222.222دج و 12.222إرتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين 

أن المشرع الجزائري قد حدد قيمة الغرامة التي تطبق على ، يتبين من النص المذكور

كشخص معنوي بالنسبة لجرائم التهريب بحسب ما إذا كانت الجريمة المرتكبة  الشركات التجارية

 .تكون جنحة أو كانت جناية

ومن أمثلتها جنحة التهريب البسيط المنصوص والمعاقب  :جرائم التهريب ذات وصف جنحة -9

مال ستعلف الذكر وجنحة التهريب المشدد باالسا 26-21من الأمر رقم  9فقرة  92عليها بالمادة 

من الأمر المذكور، تكون قيمة الغرامة التي توقع  99وسيلة نقل المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص ( 3)على الشركات التجارية كشخص معنوي ثلاث

موقعة عتمد الحد الأقصى للغرامة المما يعني أن المشرع قد ا. لمرتكبةالطبيعي عن نفس الجنحة ا

على الشخص الطبيعي لحساب مقدار الغرامة الموقعة على الشخص المعنوي، ولكنه بالرجوع إلى 

نصوص المواد التي تعاقب الشخص الطبيعي عن جرائم التهريب في الأمر السالف الذكر، نجد أنه قد 

مرات قيمة ( 1)إذ حدد المشرع قيمتها بخمس. أخذ بالغرامة الثابتة، ليس فيها حد أدنى ولا حد أقصى

مرات قيمة البضاعة المصادرة بالنسبة لجنحة التهريب ( 92)البضاعة المصادرة، وبعشر مرات
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وهو ما يعني عدم إنسجام طريقة تحديد مبلغ . المشدد، لا يجوز للقاضي تخفيضها لأي سبب كان

لمشرع الغرامة في جنح التهريب بالنسبة للشخص المعنوي مع الشخص الطبيعي، وكان أجدر على ا

أن يحدد قيمة الغرامة المقررة للشخص المعنوي على أساس الغرامة المقررة للشخص الطبيعي وليس 

 .[982ص  96]على أساس حدها الأقصى

السالف الذكر، إذا كانت الجريمة التي تمت متابعة  94وعليه، فإنه تطبيقا لأحكام المادة 

بغرامة  9فقرة  92معاقب عليها بالمادة الشركة كشخص معنوي عنها هي جنحة التهريب البسيط ال

مرات قيمة البضاعة المصادرة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن عقوبة الغرامة التي ( 1)تساوي خمس

. مرة قيمة البضاعة المصادرة( 91)توقع على الشركة كشخص معنوي تكون مساوية لخمس عشرة 

التهريب المشدد  عة قد تمت من أجل جنحةفيما تكون الغرامة التي توقع عليها إذا ما كانت المتاب

مرة قيمة البضاعة المصادرة، لأن الغرامة التي توقع على الشخص الطبيعي ( 32)تساوي ثلاثين

 .مرات البضاعة المصادرة 92بالنسبة لجنحة التهريب المشدد تساوي 

من الأمر  91و 94والتي نص عليها المشرع في المادتين  :جرائم التهريب ذات الوصف جناية -9

دا خطيرا المتعلق بمكافحة التهريب المتعلقتين بتهريب الأسلحة والتهريب الذي يشكل تهدي 26-21رقم

قتصاد الوطني أو الصحة العمومية، فإن المشرع قد نص على مقدار محدد على الأمن الوطني أو الا

بين حدين أدنى وأقصى، لى الشركات التجارية كشخص معنوي وتتراوح بالنسبة للغرامة التي توقع ع

 .دج 912.222.222ودج  12.222.222إذ تتراوح ما بين 

  :جريمة الغش الضريبي المنصوص و المعاقب عليها في التشريع الضريبي: رابعا

على نصوصا قانونية تحدد مقدار الغرامة التي تطبق التشريع الضريبي الجزائري  لقد تضمن

جريمة الغش  من أجل قضائيةالشركات التجارية كشخص معنوي إذا ما كانت محلا للمتابعة ال

سواء المتملص منها أو التي حاولت التملص منها، أي  عن نوع الضريبةالضريبي، بغض النظر 

كانت من نوع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أو كانت من نوع الضرائب غير المباشرة، أو 

نت من نوع الرسوم على رقم الأعمال، أو كانت من نوع رسم الطابع، أو كانت من نوع رسم كا

        . التسجيل

-12الصادر بموجب القانون رقم من قانون الضرائب المباشرة  1 – 323نصت المادة إذ 

عندما ترتكب :" على ما يلي 9119المتضمن قانون المالية لسنة  9112-99-39المؤرخ في  36

مخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس ال

 .المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة
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ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو 

وضد الشخص المعنوي دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير، بالغرامات الجبائية القانونيين، 

 ". المنصوص على تطبيقها 

-06الصادر بموجب الأمر رقم من قانون الضرائب غير المباشرة  114فيما نصت المادة 

عندما ترتكب المخالفات من قبل :" على ما يليالمعدل والمتمم  9106-99-21المؤرخ في  924

كة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، فإن عقوبة الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات الشر

 .اللاحقة تقرر على أعضاء مجلس الإدارة والممثلين الشرعيين أو القانونيين للشركة

وتقرر الغرامات الجزائية المستوجبة في أن واحد على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين 

 ".ونيين وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالية المطبقةالشرعيين أو القان

 91-19الصادر بموجب القانون رقم  من قانون الرسم على رقم الأعمال 938ونصت المادة 

عندما ترتكب :" على ما يلي  9119المتضمن قانون المالية لسنة  9119-99-98المؤرخ في 

شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس المخالفة من قبل الشركة أو 

المستحقة والعقوبات الثانوية التابعة لها ضد القائمين بالإدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين 

 .للشركة

ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة في آن واحد ضد القائمين بالإدارة أو الممثلين 

لقابلة و القانونيين  وضد الشخص الإعتباري وكذلك الأمر بالنسبة للغرامات الجبائية االشرعيين أ

 ".للتطبيق

المؤرخ في  921-06الصادر بموجب القانون رقم من قانون التسجيل  4 – 999أما المادة 

عندما ترتكب جرائم من قبل شركة أو :" فقد نصت على ما يليالمعدل والمتمم،  21-99-9106

معنوي آخر تابع للقانون الخاص، فإن عقوبة الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعية ، يحكم شخص 

 .بها على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة

ويحكم في آن واحد بالغرامات الجزائية على أعضاء مجلس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو 

 ". المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة المؤسسين وعلى الشخص 

الصادر بموجب القانون رقم  من قانون الطابع 4-36في المادة  وردوهو نفس الحكم الذي 

 .المعدل والمتمم 9106-99-21المؤرخ في  06-923

يبي قد أن المشرع الجزائري بالنسبة لجرائم الغش الضريتبين من النصوص السالفة الذكر، 

كعقوبة أصلية، وحدد قرر توقيع عقوبة الغرامة الجزائية على الشركات التجارية كشخص معنوي 

بنفس مقدار الغرامة التي توقع على الشخص الطبيعي الذي هو مقدارها بالنسبة للشركات التجارية 
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ئمين بإدارتها القاأحد أحد أعضاء مجالس إدارتها أو  أو المتصرفين أو أحد الممثلين الشرعيينأحد 

 .الضريبةبحسب نوع 

وأنه إلى جانب الغرامة الجزائية، فقد قرر المشرع الجزائري أيضا توقيع غرامة جبائية على 

الشخص الطبيعي وعلى الشركة أيضا جزاء ارتكاب جريمة الغش الضريبي، وقد جعل مقدار الغرامة 

 . المقرر للشخص الطبيعي أيضا الجبائية التي توقع على الشركة كشخص معنوي هو نفس المقدار

مما يعني أنه تتولد على الجريمة الضريبية دعويين، دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق 

العقوبات الجزائية، وتستقل النيابة العامة بمباشرتها وطلب توقيع الغرامة الجزائية المقررة لها، 

 .على طلب إدارة الضرائب ودعوى جبائية لا يقضى بالغرامات الجبائية المقررة لها إلا بناء

فبالنسبة للغرامة الجزائية، ولتحديد مقدار الغرامة الجزائية المقررة للشركة عن جريمة الغش 

الضريبي، يتعين في كل مرة الرجوع إلى النص القانوني الذي يعاقب الشخص الطبيعي عن جريمة 

 .الغش الضريبي أيضا

فإنه لتحديد . قة بقانون الضرائب المباشرةفإذا كانت جريمة الغش الضريبي المرتكبة متعل

عين الرجوع إلى أحكام المادة مقدار الغرامة الجزائية التي توقع على الشركة كشخص معنوي، يت

المؤرخ في  96-99من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بموجب القانون رقم  323-9

العقوبات المطبقة على الشخص  تحددالتي  9299المتضمن قانون المالية لسنة  98/99/9299

تختلف  التي تطبق عليه الجزائية الغرامة  مقدار يتبين منها أنورتكابه هذه الجريمة، ا ندع الطبيعي

 . بحسب قيمة الحقوق المتملص منها

التعديل الذي مسها بموجب قانون المالية لسنة على ضوء  9-323المادة  يخلص منإذ 

تقدر بحسب قيمة  ،كشخص معنويالتي توقع على الشركة  الجزائية مقدار الغرامة أن، 9299

 : على النحو التاليأيضا  الحقوق المتملص منها

 922.222دج عندما لا يفوق المبلغ المتملص منه   922.222دج إلى  12.222غرامة مالية من  ●

 .دج

 922.222دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه  122.222دج إلى  922.222غرامة مالية من  ●

 .دج 9.222.222 ولا يتجاوزدج 

فوق المبلغ المتملص منه دج عندما ي 9.222.222دج إلى  122.222غرامة مالية من  ●

 . دج 1.222.222دج ولا يتجاوز  9.222.222

دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه  1.222.222دج إلى  9.222.222غرامة مالية من  ●

 .دج92.222.222ولا يتجاوز  دج 1.222.222
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دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه  92.222.222دج إلى  1.222.222غرامة مالية من  ●

  دج 92.222.222

من  139وإذا كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بقانون الضرائب الغير مباشرة، فإن المادة 

 9229-99-94المؤرخ في  99-29نون الضرائب غير المباشرة المعدلة بموجب القانون رقم قا

 دج 922.222دج إلى 12.222من  مقدار الغرامةقد حددت  9223المتضمن قانون المالية لسنة 

 الشركةنفس هذا المقدار من الغرامة هو الذي يوقع على يعني أن وهو ما . بالنسبة للشخص الطبيعي

 .من قانون الضرائب غير المباشرة 114و 139نص المادتين تطبيقا ل

من قانون التسجيل  9-991وإذا كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بقانون التسجيل، فإن المادة 

وهو مايعني أن . دج بالنسبة للشخص الطبيعي 92.222دج إلى  1222قد حددت مقدار الغرامة من 

تطبيقا لنص المادتين  كشخص معنوي أيضا ع على الشركةنفس هذا المقدار من الغرامة هو ما يوق

 .من قانون التسجيل 4-999و 991-9

من قانون الطابع المعدلة  9-934وإذا كانت الجريمة متعلقة بقانون الطابع، فإن المادة 

قد  9222المتضمن قانون المالية لسنة  9111 -99-93المؤرخ في  99-11بموجب القانون رقم 

 92.222دج إلى  1222رامة التي توقع على الشخص الطبيعي بمبلغ يتراوح من مقدار الغ تحدد

 قع على الشركة كشخص معنوي أيضاوهو ما يعني أن نفس هذا المقدار من الغرامة هو ما يو. دج

 .من قانون الطابع 9-934و  4-36تطبيقا لنص المادتين 

المعدلة بموجب  990فإن المادة  وإذا كانت الجريمة متعلقة بقانون الرسم على رقم الأعمال،

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  9119-92-99المؤرخ في  24-19المرسوم التشريعي رقم 

دج إلى  1.222قد حددت مقدار الغرامة التي توقع على الشخص الطبيعي بمبلغ يتراوح من  9119

قع على الشركة كشخص يو وهو ما يعني أن نفس هذا المقدار من الغرامة هو ما. دج 92.222

 .من قانون الرسم على رقم الأعمال 998و 990تطبيقا لنص المادتين  معنوي أيضا

أما بالنسبة للغرامات الجبائية التي تضمنتها النصوص الضريبية كجزاءات جبائية، وتوقع 

تعتبر  لا على الشخص الطبيعي وعلى الشركات التجارية أيضا إلى جانب الغرامات الجزائية، فإنها

هل هي : بشأنها حول طبيعتها القانونيةيثار التساؤل وهو ما جعل  كالغرامات الجزائية، عقوبة جزائية

قها وقضاءا أن الغرامات ستقر الرأي الراجح فوقد اعقوبات أم تعويضات مدنية أم مزيج بينهما ؟ 

بها إلا بناءا على طلب  ذات طبيعة مختلطة تجمع بين وظيفتي العقوبة والتعويض، ولا يقضى الجبائية

 .[424ص  1]الإدارة المختصة

 . والعقوبات أو الغرامات الجبائية تختلف من نص إلى آخر مضمونا ومقدارا
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منه التي حددت الغرامة الجبائية بثلاث  323فقانون الضرائب المباشرة نص عليها في المادة 

 .دج 1222أضعاف الحقوق المتملص منها دون أن تقل عن 

، وتطبق كلاهما في ميز بين نوعين من الغرامات الجبائيةفينون الضرائب الغير مباشرة قاأما 

دج، وقد تناولتها المادة  91222و 1222امة ثابتة تتراوح قيمتها بين غر: حالة ارتكاب أعمال الغش

أ من نفس القانون  - 9 - 194ادة فيما نصت الم. 9223المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  193

قوق المتملص منها على النوع الثاني من الغرامات الجبائية، وهي غرامة نسبية تساوي ضعف الح

 .دج 12.222عن على ألا تقل 

منه مقدار الغرامة الجبائية  9-994كما أنه في قانون الرسم على رقم الأعمال حددت المادة 

منه الغرامة الجبائية  9-992فقد حددت المادة  ،قانون التسجيلفي أما  .دج 1222إلى  9222من

من  9-31ما حددت المادة في .دج 1222دون أن تقل عن  بأربعة أضعاف الرسوم المتملص منها

قانون الطابع مقدار الغرامة الجبائية بخمس أضعاف الرسوم المتملص منها دون أن تقل عن 

 .دج9222

خاص فيما نصت كل النصوص الضريبية على مبدأ التضامن بين الأش ،ومن جهة أخرى

بينهم وبين هؤلاء والشركات في دفع الغرامات الجبائية المقضى بها ضدهم في حالة إدانتهم بنفس 

 .[363و  334ص  49]المخالفة

عقوبة الغرامة الجزائية المقررة للشركة كشخص معنوي عند متابعتها ومما يلاحظ بشأن 

على جريمة الغش الضريبي، وأن مقدارها يساوي نفس المقدار المقرر للشخص الطبيعي، على 

 قانون العقوبات، حيثخلاف الأمر إذا ما ارتكبت جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في 

ة المقررة للشخص الطبيعي، مما يتعين القول معه بأن مرات الغرام( 1)تصل الغرامة خمس

المتضمنة بالتشريع الضريبي بالنسبة للشركات التجارية لم تعد  ة الغرامةالنصوص المحددة للعقوب

 .لنصوص المتضمنة بقانون العقوباتمنسجمة مع ا

المؤرخ في  91-29الجرائم الماسة بالبيئة المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم : خامسا

:" منه على ما يلي 16إذ نصت المادة  :يير النفايات ومراقبتها وإزالتهاالمتعلق بتس 9229ديسمبر99

كل ( دج 12.222)إلى خمسين ألف دينار( دج92.222)يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار

شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو 

جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت  بإهمال النفايات المنزلية وماشابهها أو رفض استعمال نظام

 .من هذا القانون 39تصرفه من طرف الهيئات المعينة في المادة 

 ".في حالة العود، تضاعف الغرامة 
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مما يعني أن المشرع الجزائري قد قرر تجريم فقط الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في 

مقدار الغرامة التي توقع عليها من أجل  هذا القانون بالنسبة للشركات التجارية، وحدد من 16المادة 

ارتكابها هذه الجنحة بين حديها الأدنى والأقصى، فيما لم يورد أي نص آخر يعاقب الشركات 

التجارية أيضا عن باقي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رغم خطورتها الكبيرة ليس فقط 

صور تسبب الشركات التجارية فيها، واقتصر في على الأفراد وإنما على كامل المجتمع، وهي التي يت

 . هذا القانون على عقاب الشخص الطبيعي عنها فقط

ستعمال الأسلحة الكيميائية المنصوص جرائم مخالفة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين وا: ساساد

الفة جرائم مخالمتضمن قمع  9223يوليو  91المؤرخ في  21-23والمعاقب عليها بالقانون رقم 

  :ستعمال الأسلحة الكميائية وتدمير تلك الأسلحةأحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين وا

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة :" منه على ما يلي 98إذ نصت المادة           

 .دج 91.222.222دج إلى  1.222.222أعلاه بغرامة من  1المنصوص عليها في المادة 

الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في يعاقب 

من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات  90و 96و 91و 94و 93و 99و 99و 92المواد 

 .الغرامة المقررة للشخص الطبيعي

( 1)وفي جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تتجاوز خمس

 ".سنوات

عتمد طريقتين لتحديد جزائري بالنسبة لهذه الجرائم قد اأن المشرع ال، يتبن من النص المذكور

إحدى الجرائم المنصوص عليها في لتي توقع على الشركات التجارية على ارتكاب مقدار الغرامة ا

 .السالف الذكر 21-23القانون رقم 

والأقصى بالنسبة للجريمة المنصوص عتمد طريقة تحديد مبلغ الغرامة بين حديها الأدنى إذ ا

ية ستعمال سلاح كيميائي أو مادة كميائالف الذكر، وهي جناية امن القانون الس 1عليها في المادة 

مياوية وذلك لأغراض محظورة في تفاقية المتعلقة بالمواد الكيمن ملحق الا 9مدرجة في الجدول 

الشركة التي ترتكب هذه الجريمة بمبلغ  تفاقية، وقرر تحديد مبلغ الغرامة التي توقع علىالا

دج، وهو ما يعني إعطاء سلطة تقديرية واسعة للقاضي في  91.222.222دج إلى  1.222.222

دج ولا تزيد  1.222.222النطق بهذه العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، على ألا تقل عن مبلغ 

 .دج91.222.222عن مبلغ 

من القانون السالف  90إلى  92منصوص عليها في المواد من أما الفئة الثانية من الجرائم ال

رتكبت إحداها قع على الشركات التجارية إذا ما االذكر، فإن المشرع قد جعل عقوبة الغرامة التي تو
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محددة بخمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، فهي مضاعة خمس مرات عما هو مقرر 

 . د أقصىللشخص الطبيعي ولكن فيها حد أدنى وح

حيازة بأي طريقة أو تخزين أو  ستحداث أو إنتاج أوكانت المتابعة قد تمت عن جناية ا فإذا

حتفاظ بالأسلحة الكيميائية أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان المنصوص الا

لتي توقع السالف الذكر، فإن عقوبة الغرامة ا 21-23من القانون رقم  92والمعاقب عليها بالمادة 

لأن الغرامة المقررة  ،91.222.222دج إلى  1.222.222على الشركة كشخص معنوي تكون من 

 .دج 3.222.222دج إلى  9.222.222للشخص الطبيعي هي 

ص بدون بتصدير أو بالعبور أو أما اذا كانت المتابعة قد تمت عن جنحة القيام بدون ترخي

تفاقية المنصوص والمعاقب من ملحق الا 9جة في الجدول ية مدرتجار أو بالسمسرة بمواد كيميائبالا

السالف الذكر، فإن عقوبة الغرامة التي توقع على الشركة  21-23من القانون  99عليها بالمادة 

دج، لأن الغرامة المقررة للشخص الطبيعي هي 92.222.222دج إلى  1.222.222تكون من 

 .دج 9.222.222دج إلى  9.222.222

 العقوبات التكميلية المقررة في القانون الجزائري .9.9.9

عند وضعه في القانون الجزائري إن أهم ما ميز نظام العقوبات المقرر للأشخاص المعنوية 

المعدل  9224نوفمبر  92المؤرخ في  91-24بموجب القانون رقم  9224لأول مرة في سنة 

لأصلية والعقوبات التكميلية، إلا أن المشرع أنه لم يميز بين العقوبات ا والمتمم لقانون العقوبات،

 9226مكرر من قانون العقوبات في سنة  98الجزائري أضفى إثر التعديل الذي أجري على المادة 

وصف العقوبات التكميلية على ما  9226ديسمبر  92المؤرخ في  93-26القانون رقم بموجب 

وهكذا أصبحت . مكرر 98من المادة  9كانت توصف بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في البند 

وهي  .تكميلية نسبة للشركات التجارية، فيما تعد باقي العقوباتالغرامة هي العقوبة الأصلية فقط بال

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا و حل الشخص المعنوي،في مواد الجنايات والجنح، 

سنوات، ( 21)الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمسو سنوات،( 21)تتجاوز خمس

جتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة ولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو االمنع من مزاو

رتكاب الجريمة أو نتج عنها، مصادرة الشيء الذي استعمل في او سنوات،( 21)لا تتجاوز خمس 

 .سنوات( 21)لمدة لا تتجاوز خمس  الوضع تحت الحراسة القضائيةوة، نشر وتعليق حكم الإدانو

التكميلية بهذه الصفة في نص المادة  المصادرة حتى إن لم يرد ذكر هذه العقوبةلمخالفات، وفي مادة ا

 .     [324ص  3]من قانون العقوبات 9مكرر98
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ات التجارية كشخص لشركالمطبقة على االتكميلية إلى جانب هذه الأنواع من العقوبات 

المتعلق  21/20/9110المؤرخ في  99-16الجزائري، نص الأمر رقم في قانون العقوبات  معنوي

أنواع على  ،منه 1في المادة  والمتممالمعدل  بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف

الجريمة المرتكبة هي  كانتكات التجارية، إذا ما لشرالتي تطبق على االتكميلية من العقوبات  أخرى

المنع من مزاولة هي عقوبة دى جرائم الصرف المنصوص عليها في هذا القانون، من نوع إح

والمنع من ممارسة نشاط  دخار،والمنع من الدعوة العامة إلى الا عمليات الصرف والتجارة الخارجية،

  .الوساطة في البورصة

ا في القانون الجزائري، إما أن تمس ذمته فالعقوبات التكميلية المقررة للشركات التجارية

أو  ،كغلقها أو وقف نشاطها وإما أن تمس نشاط الشركة .بوجودها كالحلتمس أو  ،المالية كالمصادرة

كالإقصاء من الصفقات  وإما أن تمس حقوق أخرى للشركة .كنشر الحكم بالإدانة سمعتهاتمس 

 .العمومية ووضعها تحت الحراسة القضائية

إنني سأتعرض إلى أنواع العقوبات التكميلية المقررة للشركات التجارية في القانون وعليه، ف

أتطرق في المطلب الأول منه إلى . الجزائري، من خلال تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب

العقوبات الماسة بوجودها، وأتطرق في المطلب الثاني إلى الماسة بالذمة المالية للشركة و العقوبات

 بسمعتها، فيما أتطرق في المطلب الثالث إلى العقوبات الماسة ببعض حقوقهاالشركة وبنشاط 

 . الأخرى

 بوجودهابالذمة المالية للشركة والعقوبات الماسة  .9.9.9.9

تعد عقوبة المصادرة  إلى جانب عقوبة الغرامة من العقوبات الماسة بالذمة المالية للشركة 

بالنسبة للشخص المعنوية، ولكنها على خلاف عقوبة الغرامة التي  التي نص عليها القانون الجزائري

مكرر من 98جعلها المشرع الجزائري عقوبة أصلية، فإن عقوبة المصادرة قد نصت عليها المادة 

 ،من نفس القانون بالنسبة للمخالفات 9مكرر  98قانون العقوبات بالنسبة للجنايات والجنح، والمادة 

تها جعل ص المعنوي، فيما هناك حالاتالتي يمكن أن تطبق على الشخيلية التكمكإحدى العقوبات 

كالحالة المتعلقة بجريمة تبييض  ،ختياريةصة عقوبة تكميلية إلزامية وليس ابعض النصوص الخا

من قانون العقوبات، وحالة ما إذا كانت الجريمة  0مكرر  381دة الأموال المنصوص عليها في الما

 .منه 1شريع الخاص بالصرف طبقا لنص المادة متعلقة بمخالفة الت

نص القانون الجزائري على وإلى جانب عقوبة المصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية،     

العقوبات التكميلية أيضا التي تطبق على اء وجود الشركة، كإحدى عقوبة الحل، والتي تؤدي إلى إنه

 .، والأشخاص المعنوية بصفة عامةالشركات التجارية
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وعليه، فإنني سأتطرق في هذا المطلب إلى عقوبة المصادرة في القانون الجزائري في الفرع 

 .الأول، وإلى عقوبة الحل في الفرع الثاني

 المصادرة .9.9.9.9.9

المصادرة هي نقل ملكية مال من صاحبه جبرا عنه إلى الدولة دون مقابل بموجب الحكم 

 39]شخص المعنويعقوبات الفعالة بالنسبة للشركة كمن الوتعد المصادرة . [68ص  91]القضائي

، إذ يخرج المال المصادر من أصول الشركة مما يترتب عليه خسارة بالنسبة لها، ومن جهة [68ص 

ذو  يفه. أخرى لا يترتب على نزع ملكية هذا المال أي خصم من مقدار الضرائب المستحقة عليها

نوية المعنية بتطبيق نظام المسؤلية الجزائية عليها، إذ أثر مزدوج بالنسبة للشركات والأشخاص المع

تتعرض لعقوبة جزائية من جهة، وإلى خسارة المال المصادر الذي لا يخصم من الضرائب المستحقة 

 .[330ص  999]نخفاض رقم أعمالهامردود إنتاجيتها الذي يؤدي إلى ا عليها، دون نسيان

محلا  العينية، لأنها تقع على الأشياء التي كانت وتعتبر المصادرة من العقوبات ذات الطبيعة

. رتكاب الجريمةلاستعمالها في ارتكابها، أو كانت معدة للجريمة أو نتجت عنها، أو استعملت في ا

يتم قد إلى الجهات القضائية، فإنه  اقد تم ضبطه أو تقديمه االمراد مصادرته الأشياء كنتوإذا لم 

 .[491ص  91]يقرر فيها القانون ذلك ا في الحالات التيمصادرة قيمته

كإحدى العقوبات التكميلية التي توقع على  ،قد نص المشرع الجزائري على عقوبة المصادرةف

رتكابها إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية كشخص معنوي لا

مكرر من قانون العقوبات  98تها المادة العقوبات التي تسأل عنها الشركات التجارية جزائيا، إذ تضمن

الجزائري كإحدى العقوبات التكميلية التي توقع إحداها أو أكثر إلى جانب عقوبة الغرامة على 

كما نص في المادة . الشخص المعنوي في الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات

قوبة المصادرة في المخالفات، ويكون في قانون العقوبات أيضا على إمكانية توقيع ع 9مكرر98

 .رتكاب الجريمة أو نتجت عنهاحينئذ الأشياء التي استعملت في ا محلها

وقد حدد المشرع الجزائري موضوع المصادرة بالنسبة للشخص المعنوي، سواء في 

 9رمكر98مكرر من قانون العقوبات أو في المخالفات طبقا للمادة  98الجنايات والجنح طبقا للمادة 

. رتكاب الجريمة أو نتج عنها، بأن تنصب إما على الشيء الذي استعمل في امن نفس القانون أيضا

رتكاب الجريمة ستعمالها في افيما سكتت النصوص المذكورة عن إدراج الأشياء التي كانت معدة لا

رنسي كإحدى الأشياء التي تكون محل المصادرة بالنسبة للشخص المعنوي، على خلاف المشرع الف

من قانون العقوبات  31-939الذي لم يقصر محل المصادرة بالنسبة للشخص المعنوي في المادة 

رتكاب الجريمة أو التي نتجت عنها، وإنما تضمنت أيضا ياء التي استعملت في االفرنسي على الأش



200 
 

 
 

كانت  ما إذا وهو ما يثير الإشكال بشأن. رتكاب الجريمةالتي كانت معدة لاستعمالها في احتى الأشياء 

رتكاب لأشياء التي كانت معدة لاستعمالها في استبعاد اا تجهت إلىإرادة المشرع الجزائري قد ا

الجريمة من الأشياء التي تكون محل مصادرة بالنسبة للشخص المعنوي وقصر محل عقوبة 

  ؟ رتكاب الجريمةعلى الأشياء التي استعملت فعلا في االمصادرة فقط 

رتكب الجريمة لحساب الشركة إذا ما كان الشخص الطبيعي الذي ا قد لا يثارإن هذا الإشكال 

إذ أن  مت متابعة الشركة كشخص معنوي عنه،قد تمت متابعته وإدانته أيضا عن نفس الجريمة التي ت

ستعمال في إرتكاب الجريمة، إذا ما أيضا الأشياء التي كانت معدة للا المصادرة في هذه الحالة تشمل

من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات  9مكرر 91ريمة المرتكبة جناية، لكون المادة كانت الج

رة وجوبية ، تجعل عقوبة المصادفي حالة الإدانة لارتكاب جنايةالتكميلية المقررة للشخص الطبيعي 

الحل ولكن هذا الإشكال لا يجد . ستعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمةبالنسبة للأشياء التي ا

رتكب يتم متابعة الشخص الطبيعي الذي ا ولم ،في القانون الجزائري إذا كانت المتابعة من أجل جنحة

 .                                                                           عدم التمكن من التوصل إلى تحديدهكما في حالة  ،الجريمة لحسابها لسبب من الأسباب

تكميلية قانون العقوبات الجزائري على عقوبة المصادرة في المخالفات كعقوبة كما نص 

رتكاب الجريمة أو نتج يكون موضوعها إما الشيء الذي استعمل في ا ،جوازية ضد الشخص المعنوي

وحتى وإن لم يرد ذكر العقوبات . من قانون العقوبات 9مكرر 98عنها، وقد تضمنت ذلك المادة 

المادة المذكورة التي تضمنت العقوبات المقررة للشخص المعنوي في المخالفات، التكميلية في نص 

ص  4]ذكرها النص بهذه الصفةصادرة عقوبة تكميلية حتى وإن لم يفإنه لا خلاف حول كون الم

321]. 

ستعملت في الجريمة أو نتجت عنها التي تضمنت صادرة للأشياء التي اوإلى جانب عقوبة الم

من قانون العقوبات كإحدى العقوبات التي توقع على الشركات التجارية كشخص مكرر  98المادة 

مكرر في مادة المخالفات، فإن المشرع  98معنوي في مواد الجنايات والجنح أو التي تضمنتها المادة 

الجزائري قد حدد موضوع المصادرة بالنسبة لجريمة تبييض الأموال المنصوص عليها في المادتين 

، وتشمل 0مكرر 381من قانون العقوبات بنص خاص هو المادة  9مكرر 381و 9مكرر 381

وقد . رتكاب الجريمةيضها وكذا الوسائل والمعدت التي استعملت في االممتلكات والعائدات التي تم تبي

وليست تكميلية  ،وجوبية بالنسبة لهذه الجريمة عقوبة تكميليةجعل عقوبة مصادرة تلك الأشياء 

وفي حالة تعذر تقديم أو حجز تلك الممتلكات  .التكميلية بين أنواع أخرى من العقوباتختيارية من ا

. وجب على الجهة القضائية المختصة الحكم بعقوبة مالية تساوي قيمة تلك الممتلكات ،محل المصادرة

مما يستخلص منه وأن المشرع الجزائري بالنسبة لجريمة تبييض الأموال، قد جعل عقوبة المصادرة 

 .إما تنصب على الشيء ذاته أو قيمته
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كما تضمن قانون العقوبات الجزائري على نص خاص بالمصادرة بالنسبة لجرائم المساس 

من قانون العقوبات مصادرة  6مكرر 314بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إذ تقرر بموجب المادة 

كما . حقوق الغير حسن النيةمراعاة  والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة، معالأجهزة 

الجة الآلية جعل عقوبة المصادرة التي يكون محلها تلك الأشياء بالنسبة لجرائم المساس بأنظمة المع

 .ختياريةا للمعطيات عقوبة تكميلية وجوبية وليست

أما تطبيقاتها بالنسبة للجرائم المنصوص والمعاقب عليها بقوانين خاصة، فإن المشرع 

تكميلية ري قد جعل عقوبة مصادرة محل الجنحة ومصادرة الوسائل المستعملة في الغش عقوبة الجزائ

في جرائم الصرف التي تسأل عنها  وتوقع عليها بصفة إجبارية إلى جانب عقوبة الغرامة ،لزاميةإ

 21المؤرخ في  99-16المنصوص والمعاقب عليها بالأمر  ،الشركات التجارية كشخص معنوي

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  9116يوليو 

 23-92من الأمر المذكور بموجب الأمر رقم  1وإلى الخارج إثر التعديل الذي أجري على المادة 

، إذ كانت المصادرة تنصب على محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة 9292أوت  96المؤرخ في 

المذكور، فقد جعل المصادرة تنصب على محل الجنحة  1ا التعديل الجديد لنص المادة في الغش، أم

. ستعملت في الغشسائل النقل وأية وسائل أخرى متى اوجميع الوسائل المستعملة في الغش، بمعنى و

من الأمر المذكور توقيع عقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة  1فيما قررت أيضا المادة 

 .الشخص المعنوي اشياء المراد مصادرتها إذا لم يتم حجزها أو لم يقدمهالأ

 حل الشركة .9.9.9.9.9

. يقصد بحل الشركة محو وجودها من الناحية القانونية وإزالته من بين الشركات التجارية

الإعدام بالنسبة للشخص  يعد بمثابةوبهذا المعنى، فإن الحل بالنسبة للشركة كشخص المعنوي 

 .[18ص  39]الطبيعي

من أكثر  وهيتعد عقوبة الحل بالنسبة للشركات التجارية عقوبة ماسة بوجودها وحياتها، و

 .[949ص  43]نها تنهي حياتها ووجودها، لأعليها الجزاءات الجنائية خطورة وأثرا

على غرار المشرع وقد أخذ بهذه العقوبة المشرع الجزائري بالنسبة للشخص المعنوي، 

الفرنسي، وإن كان هذا الأخير قد ضيق من سلطة القاضي للحكم بها في حالات محددة على سبيل 

 .رغم شدة هذه العقوبة وخطورتها ،الحصر فقط، فيما لم يحدد القانون الجزائري حالات الحكم بها

لم  ائريالمشرع الجزوأن  وإذا عدنا إلى النصوص التي نصت على هذه العقوبة، يتبين

على خلاف ما فعل  ،إلى شروط وحالات تطبيق عقوبة الحل بالنسبة للشركات التجارية يتطرق

المشرع الفرنسي، وإنما أورد عقوبة الحل من بين العقوبات التكميلية المقررة للشركات التجارية 
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وقد . ستبعدها في مادة المخالفات، واكشخص معنوي في الجرائم ذات وصف جنايات أو جنح

مكرر من قانون العقوبات كعقوبة تكميلية بين أنواع أخرى من العقوبات التكميلية  98تضمنتها المادة 

التي تطبق إحداها أو أكثر إلى جانب عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح 

: ومن أمثلتها. جزائياعنها الشركات التجارية  المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تسأل

، من قانون العقوبات 16إلى 69المواد في المنصوص عليها الدولة الجنح الماسة بأمن الجنايات و

والجرائم  ،من قانون العقوبات 919إلى  910وص عليها في المواد من المنص وجرائم التزوير

، من قانون العقوبات 9مكرر 323إلى  988من عليها في المواد  الواقعة ضد الأشخاص المنصوص

 ، وجرائممن قانون العقوبات 309إلى  312من المواد رائم السرقات المنصوص عليها في وج

من قانون  301إلى  309النصب وإصدار الشيكات بدون رصيد المنصوص عليها في المواد من 

مكرر من قانون  389إلى  306 وجرائم خيانة الأمانة المنصوص عليها في المواد من ،العقوبات

ة المنصوص عليها في ، وجرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبيالعقوبات

من قانون  4مكرر 314ستبعدت المادة فيما ا. من قانون العقوبات 431إلى  491المواد من 

أما المادة . ة الآلية للمعطياتالعقوبات تطبيق عقوبة الحل كلية في جرائم المساس بأنظمة المعالج

 . من قانون العقوبات، فقد جعلت عقوبة الحل جوازية بالنسبة لجرائم تبييض الأموال 0مكرر  381

ستبعد تطبيقها أيضا في الخاصة، فإن المشرع الجزائري قد اوبالنسبة لتطبيقاتها في القوانين 

المتعلق بقمع  9116يوليو  1في المؤرخ  99-16من الأمر  1جرائم الصرف طبقا لنص المادة 

ستبعد كما ا. وس الأموال من وإلى الخارجمخالفة التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤ

 26-21أيضا تطبيق عقوبة الحل بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص والمعاقب عليها في الأمر رقم 

فيما أوجبت . منه 91منه المادة المتعلق بالتهريب على النحو ما تض 9221أوت  93المؤرخ في 

خدرات المتعلق بالوقاية من الم 9224ديسمبر  91المؤرخ في  98-24من القانون رقم  91المادة 

عدا  فيما ،تجار غير المشروعين بالنسبة لجرائم المخدراتوالمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والا

( 21)سسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس ستهلاك منها، أن يتم الحكم بحل المؤجنحة حيازة أو الا

 .سنوات

 بسمعتهاالعقوبات الماسة بنشاط الشركة و .9.9.9.9

الشخص  تعد العقوبات الماسة بالنشاط المهني من أسهل العقوبات التي يمكن توقيعها على

وعقوبة المنع من  ،عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها: وهي على نوعين .المعنوي وضمان تنفيذها

إلا أن المشرع  الفرنسي،القانون الجزائري و من القانون وقد نص عليهما كل .ممارسة النشاط

 .الجزائري قد نص عليهما كإحدى العقوبات التكميلية المقررة للأشخاص المعنوية
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عقوبة نشر وتعليق الحكم بالإدانة كعقوبة ماسة كما نص المشرع الجزائري أيضا على 

 .الشركة، وجعلها أيضا عقوبة تكميليةبسمعة 

إلى تلك الأنواع من العقوبات التكميلية، من خلال  طلبوعليه، فإنني سأتطرق في هذا الم

عقوبة المنع عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها، وفي الفرع الثاني إلى إلى  التطرق في الفرع الأول

  .نشر وتعليق الحكم بالإدانة، وفي الفرع الثالث إلى عقوبة .من ممارسة النشاط

 غلق المؤسسة أو أحد فروعها .9.9.9.9.9

يقصد بعقوبة غلق المؤسسة منع الشركة أو أحد فروعها من ممارسة النشاط الذي كانت 

والغاية من هذا الجزاء هو عدم السماح للشركة المحكوم عليها من . تمارس فيه قبل الحكم بالغلق

وذلك عن طريق  ،رتكاب جرائم جديدةعمل في المؤسسة أو المحل واروف الالإستعانة مرة أخرى بظ

 .[818ص  99]إقفال هذه المؤسسة أو المحل

وإن عقوبة غلق المؤسسة أو المحل هي عقوبة عينية تصيب المنشأة ذاتها، بحيث لا يجوز 

ص  993]بيعها خلال فترة العقوبة، وهو ما يضر بدائني الشركة خاصة الذين يتمتعون بحق رهن

340]. 

مكرر  98نص المشرع الجزائري على عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها في المادة فقد 

ى الشركات التجارية كشخص من قانون العقوبات كإحدى أنواع العقوبات التكميلية التي تطبق عل

نها رتكابها إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تسأل عمعنوي على ا

 .الشركات التجارية جزائيا

وهي عقوبة مؤقتة في القانون الجزائري، بحيث حدد مدتها بخمس سنوات على الأكثر، كما 

. ا الشركات التجارية كشخص معنويحدد مجال تطبيقها في الجنح والجنايات التي تسأل عنها جزائي

 98نصت عليه المادة  نحو مالى كلية ععليها ستبعد المشرع تطبيقها فقد ا ،أما في مادة المخالفات

بالنسبة لجرائم تبييض  يضا ضد الشركات التجاريةستبعد تطبيقها أفيما ا. من قانون العقوبات 9مكرر 

توقيع عقوبة فقط مكرر من قانون العقوبات، التي أجازت  381الأموال على نحو ما تضمنته المادة 

 .عتباريو حل الشخص الاسنوات أ 1 تتجاوز المنع من مزاولة النشاط لمدة لا

وبالنسبة لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، فإن المشرع الجزائري قد خص 

من قانون العوبات، وجعل عقوبة الغلق إجبارية  6مكرر  314عقوبة الغلق بنص خاص، هو المادة 

شرط أن تكون ستغلال بضد الشركات التجارية كشخص معنوي، وتطبق على المحل أو مكان الإ

 .رتكبت بعلم مالكها، دون أن يحدد المشرع المدة القصوى لهذا الغلقالجريمة قد ا



204 
 

 
 

أما بالنسبة لتطبيقاتها فيما يتعلق بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقوانين الخاصة، فإن 

 عند ارتكابستبعد تطبيقها أيضا على الشركات التجارية كشخص معنوي الجزائري قد ا المشرع

المتعلق بقمع مخالفة التشريع  9116يوليو  1المؤرخ في  99-16جرائم الصرف خرقا للأمر رقم 

كما لم يدرجها . المعدل والمتمم والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

مر ضمن العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي فيما يتعلق بجرائم التهريب المنصوص عليها بالأ

كان قد نصها عليها في  ماالمتعلق بمكافحة التهريب، وإن 9221أوت  93المؤرخ في  26-21رقم 

 . كعقوبة تكميلية في مواجهة الشخص الطبيعي مرتكب إحدى جرائم التهريب تلك ،منه 91المادة 

 9226فبراير  92المؤرخ في  29-26وفي جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون رقم 

بالوقاية من الفساد ومكافحته، تطبق عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية وفقا للقواعد المقررة في  المتعلق

أما في جرائم المخدرات المنصوص عليها بالمواد . مكرر من قانون العقوبات 19مكرر و 98المواد 

المتعلق بالوقاية من  9224ديسمبر  91المؤرخ في  98-24من القانون رقم  99إلى  93من 

تجار غير المشروعين، فإن عقوبة الغلق تطبق درات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاخالم

الفقرة الأخيرة على ذلك إلزاميا على الشركات التجارية كشخص معنوي إذا لم يؤمر بحلها، إذ نصت 

لمدة لا لقها مؤقتا وفي جميع الحالات ، يتم الحكم بحل المؤسسة أو غ:" كما يليمنه  91من المادة 

 ".سنوات ( 1) تفوق خمس

 المنع من ممارسة النشاط   .9.9.9.9.9

الحيلولة بينها وبين ممارسة نشاطها التجاري  ،ويقصد بهذه العقوبة بالنسبة للشركات التجارية

نتهاكا أو ا روجا عن أصول العمل التجاريمتى كان سلوكها الإجرامي يمثل خ ،أو الصناعي

لحكم بهذه العقوبة، حرمان الشركة المحكوم عليها من حق مزاولة نشاطها ويترتب على ا. لواجباتها

فإن في  ،التجاري أو الصناعي، خشية أن ترتكب عن طريقه أو بمناسبته جرائم أخرى، ومن ثم

اء على هذه الخطورة بمنعها من مباشرتها له مصدر خطورة إجرامية تهدد المجتمع، فأريد القض

 .[429ص  91]ستمرار في هذا العملالا

تعد على غرار عقوبتي الحل وغلق المؤسسة من  المنع من ممارسة النشاط،ولكون عقوبة 

أشد العقوبات التي توقع على الشركات التجارية بصفة خاصة والأشخاص المعنوية المعنية بالمساءلة 

ت الطبيعة الجزائية بصفة عامة، فإن المشرع الفرنسي قد جعلها خاصة بأنواع معينة من الجرائم ذا

الخطيرة، وأن القاضي غير مجبر على النطق بها، فله سلطة تقدير العقوبة المناسبة من بين أنواع 

العقوبات الأخرى المقررة للشخص المعنوي إلى جانب عقوبة الغرامة، بالنظر إلى مخاطر المساس 
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ثيرا مصالح عمال لكون هذه العقوبة كعقوبة الحل من شأنها أن تمس ك ،بروح مبدأ شخصية العقوبة

 .[342ص  993]الشركة ودائنيها في حين أنهم أبرياء من الوقائع المجرمة المرتكبة

 10]كما أن شدة هذه لعقوبة تظهر بالخصوص إذا مست النشاط الوحيد أو الأساسي للشركة

 .[89ص 

أورد المشرع الجزائري عقوبة المنع من ممارسة النشاط من بين العقوبات التكميلية قد و

ستبعدها في الجرائم ذات وصف جنايات أو جنح واشركات التجارية كشخص معنوي في للالمقررة 

 .مادة المخالفات

من بين أنوع أخرى من  ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري 98تضمنتها المادة  إذ

التكميلية التي تطبق إحداها أو أكثر إلى جانب عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي في  العقوبات

مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تسأل عنها جزائيا الشركات 

     .التجارية كشخص معنوي

أن المشرع الجزائري قد جعل عقوبة ، مكرر من قانون العقوبات 98مادة يتبين من نص ال

المنع من ممارسة النشاط، إما أن تكون عقوبة نهائية وإما أن تكون عقوبة مؤقتة لا تتجاوز مدتها 

وهي إما أن تمس نشاط واحد فقط من أنشطة الشركة المنصوص عليها في . سنوات( 21)خمس 

وهذا . نشاطها يشمل على عدة أنشطةقانونها الأساسي، وإما أن تمس عدة أنشطة إذا ما كان موضوع 

 . الحظر إما أن يكون مباشرا، أو غير مباشر، يشمل النشاط الذي وقعت الجريمة بسببه أو بمناسبته

ص نوعند تفحص نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات، نجد أن المشرع الجزائري قد 

في جرائم تبييض الأموال  ريةعلى الشركات التجا ختيارية يمكن للقاضي توقيعهاعليها كعقوبة ا

وذلك على نحو ما  ،من قانون العقوبات 9مكرر 381و 9رمكر 381المنصوص عليها بالمادتين 

 .من قانون العقوبات 0مكرر 381نصت عليه المادة 

وقد استبعد المشرع الجزائري تطبيقها كلية ضد الشركات التجارية في جرائم المساس بأنظمة 

 .من قانون العقوبات 4مكرر  314يات على نحو ما جاءت به صياغة المادة المعالجة الآلية للمعط

ستبعد تطبيقها أيضا في جرائم الخاصة، فإن المشرع الجزائري قد اأما تطبيقاتها في القوانين 

المتعلق بقمع  9116يوليو  1المؤرخ في  99-16من الأمر رقم  1الصرف طبقا لنص المادة 

 .المعدل والمتمم لخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارحمخالفة التشريع والتنظيم ا

نص على عقوبة الحل أو الغلق المؤقت للمؤسسة  ، وإنماولم يقرر تطبيقها أيضا في جرائم المخدرات

جرائم المخدرات، على النحو ما قررته المادة هذا النوع من البدلا من منعها من ممارسة نشاطها في 

المتعلق بالوقاية من المخدرات  9226ديسمبر  91المؤرخ في  98-24قم من القانون ر 91

 .والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
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 نشر وتعليق الحكم بالإدانة .3.9.9.9.9

في السوق بما تصنعه الدعاية والإعلانات عن  إن الشركات التجارية تصنع عادة مكانتها

كانت  فإذا ما. عتبارها لهما أثرا كبيرا على مستقبلها ونشاطهاوخدماتها، لذا فإن سمعتها وااتها منتج

محلا لعقوبة نشر الحكم الصادر بإدانتها، فإن في ذلك تأثيرا كبيرا يلحق سمعتها وقوتها التجارية 

في إدانتها،  ومالها، فيكشف حقيقتها ويقي الجمهور أيضا من مخاطر أفعالها المجرمة التي كانت سببا

 43]لذلك كانت لهذه العقوبة دورا فعالا في القضاء على العود إلى الإجرام، وفي تحقيق الردع العام

 .[943ص 

ويعني نشر حكم الإدانة، إعلانه وإذاعته بحيث يصل إلى علم عدد كاف من الناس، بأية 

يا للشركة والشخص وتشكل هذه العقوبة تهديد فعل. [494ص  91]وسيلة إتصال سمعية أو مرئية

 .[331ص  999]قتصاديةعامة يمس مصداقيتها وقدراتها الا المعنوي بصفة

ته، أو بنشره اوإن نشر الحكم يتم إما بتعليقه على الجدران في الأماكن التي يحددها الحكم ذ

في جريدة يومية أو مجلة أو عدد من الصحف المكتوبة، أو عن طريق واحدة أو أكثر من محطات 

ص  39]الإذاعة والتلفزيون، ويتعين على الجهة التي عهد إليها بالنشر أن تقوم به دون معارضة

04]. 

مكرر من قانون العقوبات  98نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المادة  فقد

وعلى الأشخاص  كإحدى العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي توقيعها على الشركات التجارية

إلى جانب عقوبة الغرامة في مواد الجنايات  ق نظام المسؤولية الجزائية عليها،ية المعنية بتطبيالمعنو

 .والجنح التي تسأل عنها

من قانون العقوبات مدة النشر في حالة التعليق على الجدران  9فقرة  98وقد حددت المادة 

المحكوم عليه، على ألا  بألا تتجاوز شهر واحد، وبأن تكون مصاريف النشر والتعليق على نفقة

 .تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض

ورغبة من المشرع في كفالة تنفيذ هذه العقوبة وفعاليتها في حالة نشر الحكم عن طريق لصقه 

بيقا تلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطان، فقد نص على معاقبة من يقوم باعلى الجدر

أشهر إلى ( 23)منه بالحبس من ثلاث  9فقرة  98للحكم القاضي بالنشر كليا أو جزئيا بموجب المادة 

دج مع الأمر من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة  922.222إلى  91.222وبغرامة من ( 29)سنتين 

 .الفاعل
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 العقوبات الماسة ببعض الحقوق الأخرى للشركة .3.9.9.9

ية، فإن هناك نواع السابقة من العقوبات التي تطبق على الشركات التجاربالإضافة إلى الأ

التي توقع عليها أيضا،  التكميلية إلى وضعها كإحدى العقوبات عقوبات أخرى عمد المشرع الجزائري

  .عمومية وعقوبة الوضع تحت الحراسةمنها عقوبة الإقصاء من الصفقات ال

من  خرىاع أنوثلاث أعلى أيضا ، نص المشرع الجزائري وإضافة إلى هاتين العقوبتين

عقوبة المنع من مزاولة عمليات : همو ،الماسة بحقوق الشركة في التشريع الخاص بالصرفالعقوبات 

المنع من ممارسة دخار، وعقوبة المنع من الدعوة العلنية إلى الا عقوبةو ،الصرف والتجارة الخارجية

 .نشاط البورصة

 :سأتعرض لكل نوع من تلك العقوبات كما يليوعليه، فإنني 

 .أتطرق فيه إلى عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية: الفرع الأول

 .أتطرق فيه إلى عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية: الفرع الثاني

منصوص عليها بالتشريع التكميلية الأتطرق فيه إلى أنواع أخرى من العقوبات : الفرع الثالث

 .لصرفالخاص با

 الإقصاء من الصفقات العمومية .9.3.9.9.9

يقصد بعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية، حظر مشاركة الشركة المحكوم عليها مباشرة 

 .[08ص  39]أو بطريق غير مباشر في أية صفقة يكون طرفها أحد أشخاص القانون العام

يترتب على  :"الجزاء بأنهمن قانون العقوبات الجزائري هذا  9مكرر  96عرفت المادة و

عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

من قانون العقوبات الفرنسي الجديد جزاء  34-939فيما عرفت المادة ". في أية صفقة عمومية 

مباشرة أو بطريق غير مباشر، في تشمل المنع من المشاركة :" الإقصاء من الصفقات العمومية بأنها

أية صفقة تبرم مع الدولة أو مؤسساتها العامة أو الجماعات الإقليمية وتجمعاتها ومؤسساتها العمومية 

وكذلك من طرف مؤسساتها المحتكرة أو المراقبة من طرف الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أحد 

 ".تجمعاتها 

ضع لهذه العقوبة، تحرم من المشاركة في جميع الأسواق ، فإن الشركة التجارية التي تخوعليه

 .[946ص  43]أي التي تدار بواسطة شخص معنوي عام ،العامة

تفاقية أو ملحق ممن لقانون الجزائري يشمل كل عقد أو اوإن مدلول الصفقة العمومية في ا

قانون الصفقات من  9تبرهم الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 

الذي ألغى  9292أكتوبر 0المؤرخ في  936-92العمومية المتضمن بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .وحل محله 9229جويلية  94المؤرخ في  912-29المرسوم الرئاسي رقم 
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أن هذا القانون يطبق على  ،من قانون الصفقات العمومية 9إذ يستفاد من نص المادة 

 : الصفقات التي تبرمها الإدارات و المؤسسات العمومية الآتية

 .الإدارات العمومية كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات  -

الهيئات الوطنية المستقلة كالمجلس الدستوري ومجلس المحاسبة والمجلس الوطني الإقتصادي  -

 .والإجتماعي

 .لبلدياتالولايات وا -

 .جتماعية والمستشفياتالإداري كالديوان الوطني للخدمات الاالمؤسسات العمومية ذات الطابع  -

مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية  -

 . ومعاهد التعليم العالي علمي والثقافي والمهني كالجامعاتذات الطابع ال

. كدواوين الترقية والتسيير العقاري ،المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

عملية  وذلك عندما تكلف هاته المؤسسات بإنجاز، كوسيداركشركة  والمؤسسات العمومية الاقتصادية،

 .الدولة مؤقتة أو نهائية منبمساهمة  ممونة كليا أو جزئيا

بإنجاز أشغال أو تقديم خدمات أو مواد معينة أو إقتناء لوازم ويستوي أن تكون الصفقة متعلقة 

ويمتنع على الشركة . أو إنجاز دراسات وسواء كانت الصفقة منصبة على أعمال عقارية أو منقولة

المحكوم عليها كذلك الإقتراب من الصفقة التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام 

يجوز التعاقد من الباطن مع شخص معنوي  باشرة، وهذا يعني أنه لاسواء بصفة مباشرة أو غير م

 .[428ص  11]خاص آخر تعاقد مباشرة من الشخص المعنوي العام

وإن هذا الجزاء وإن كان يبدو خطيرا، إلا أن من شأن طبيعته أن تستعيد النزاهة في الملك 

يقتصر السوق العام على من يثبت  العمومي، بما أن الصفقات العمومية تهم المجتمع ككل فيتعين أن

 .نزاهتهم وعدالتهم

ن ستبعاد الشركة المحكوم عليها مقات العمومية مثلما يترتب عليها اكما أن الإقصاء من الصف

ستبعاد عرضها عند دراسة العروض، فإنه في حالة ما إذا كانت المشاركة في أي تقديم للعروض وا

صفقة عمومية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى فسخ العقد العقوبة قد صدرت ضدها أثناء تنفيذها ل

 994]وقيام مسؤوليتها عن كل الأضرار المترتبة عن ذلك، التي تلحق عمالها والمتعاقدين معها

الشركة المحكوم عليها بها قد  بشرط أن تكون هذه العقوبة نهائية وأن تكون. [314و 313ص

 .[80ص  10]ستنفذت طرق الطعنا

 98وقد تضمنت عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية بالنسبة للشخص المعنوي المادة

وقد جعلها المشرع الجزائري كعقوبة تكميلية توقع على الشركات التجارية . مكرر من قانون العقوبات

فقد تضمنتها . ستبعدها في مادة المخالفاتواكشخص معنوي في الجرائم ذات وصف جنايات أو جنح، 
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مكرر من قانون العقوبات كعقوبة تكميلية من بين أنواع أخرى من العقوبات التكميلية التي  98دة الما

تصدر إحداها أو أكثر ضد الشخص المعنوي إلى جانب عقوبة الغرامة في الجنايات والجنح التي 

تسأل عنها الشركات التجارية كشخص معنوي جزائيا عنها المنصوص عليها في قانون العقوبات، 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري مدة هذه العقوبة بخمس سنوات على  98وقد حددت المادة 

 1الأكثر، فيما قرر المشرع الجزائري بالنسبة لجرائم تكوين جمعية الأشرار أن تكون العقوبة لمدة 

عدت ستبفيما ا. مكرر من قانون العقوبات 900سنوات لا أكثر ولا أقل، كما نصت على ذلك المادة 

من قانون العقوبات وجرائم  0مكرر 381كعقوبة في جرائم تبييض الأموال طبقا لنص المادة 

 .من قانون العقوبات 4مكرر 314المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات طبقا لنص المادة 

مكرر من  98وفي القوانين الخاصة، تطبق في جرائم الفساد وفقا للقواعد المقررة في المادة 

خص معنوي التي ستبعد المشرع الجزائري تطبيقها على الشركات التجارية كشقانون العقوبات، فيما ا

المؤرخ  26-21رتكاب إحدى جرائم التهريب المنصوص عليها في الأمر رقم تقوم مسؤوليته عن ا

 من الأمر المذكور، على خلاف 94المتعلق بمكافحة التهريب طبقا لنص المادة  9221أوت  93في 

الشخص الطبيعي عن هذه الجرائم، إذ يمكن أن توقع عليه كعقوبة تكميلية من  ت مسؤوليةما إذا قام

. من الأمر المذكور 91لمادة بين أنواع أخرى من العقوبات التكميلية على النحو الذي نصت عليه ا

عنوي عن ستبعد المشرع الجزائري أيضا تطبيق هذه العقوبة على الشركات التجارية كشخص مكما ا

جرائم المخدرات، وهو أمر منطقي طالما أنه قرر لها عقوبة الحل والغلق المؤقت كما هو منصوص 

المتعلق بالوقاية من  9224ديسمبر  91المؤرخ في  98-24من القانون رقم  91عليه في المادة 

 . تجار غير المشروعين بهالية وقمع الاستعمال والاالمخدرات والمؤثرات العق

 21المؤرخ في  99-16جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم أما في 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  9116يوليو 

، فإن المشرع الجزائري قد جعل هذه العقوبة من العقوبات الجوازية لمدة المعدل والمتمم وإلى الخارج

نوات بالنسبة لجرائم الصرف التي تقوم مسؤولية الشركات التجارية كشخص معنوي س 1لا تتجاوز 

 .من الأمر المذكور 1عنها على نحو ما نصت عليه المادة 

 الوضع تحت الحراسة القضائية .9.3.9.9.9

يقصد بالوضع تحت الحراسة القضائية كإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات  98

فهو . رتكاب الجريمةمعينة، بهدف منعه من العودة إلى اوالجنح، بوضعه تحت إشراف القضاء لمدة 

ضد الشخص  ن نظام الرقابة القضائية الذي يمكن أن يؤمر به أثناء مرحلة التحقيق القضائييقترب م
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الإختبار الذي يمكن للقاضي أن يقضي به تحت كذلك من نظام وقف التنفيذ مع الوضع و، المعنوي

في التأكد  ،حيث تتمثل مهمة المراقبة .[312ص  994]في القانون الفرنسي ضد الشخص الطبيعي

 ،الشركة المحكوم عليها تحترم غرضها الإجتماعي والأنظمة التي تحكم المعاملات التجاريةمن أن 

 .[31ص  80]وبالخصوص تلك التي تنظم نشاطاتها

مكرر من قانون العقوبات الجزائري نطاق تطبيق عقوبة الوضع تحت  98حددت المادة وقد 

إحداها أو لعقوبات التكميلية التي تطبق من االحراسة القضائية كعقوبة تكميلية من بين أنواع أخرى 

أكثر إلى جانب عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي بالنسبة للجرائم ذات وصف جناية أو جنحة 

بأن جعل المشرع . ستبعدت في مادة المخالفاتجزائيا الشركات التجارية، فيما ا التي تسأل عنها

وتنصب الحراسة على ممارسة . خمس سنواتالجزائري هذه العقوبة مؤقتة، فلا تزيد مدتها على 

 .النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتها

وأنه لم يتطرق كلية إلى إجراءات تطبيق عقوبة  ،إلا أن ما يلاحظ بالنسبة للقانون الجزائري

الوضع تحت الحراسة القضائية بالنسبة للشخص المعنوي، على خلاف القانون الفرنسي الذي تطرق 

 .بالتفصيل إلى هذه الإجراءات

منصوص عليها بالتشريع الخاص التكميلية الأنواع أخرى من العقوبات . 3.3.9.9.9

 بالصرف

التي تطبق على الشركات التجارية في القانون الجزائري، التكميلية وبات إلى جانب أنواع العق

ثلاث على المشرع الجزائري نص أيضا  .نص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوباتوكان قد 

إلا إذا كانت الجريمة ، التي لا توقع على الشركات التجارية التكميلية من العقوبات أنواع أخرى

المؤرخ  99-16نوع إحدى جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم المرتكبة هي من 

المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  21/20/9110في 

وهذه . 91/29/9223المؤرخ في  29-23والمتمم بالأمر رقم الأموال من وإلى الخارج المعدل 

 :العقوبات هي

 .مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجيةالمنع من  -

 .دخارالمنع من الدعوة العلنية إلى الا - 

  .والمنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة -

بالنسبة  تلك العقوبات ، وجعلت99-16من الأمر رقم  21المادة  وقد نصت على ذلك

جاوز ية أن توقعها عليها ولمدة لا تتيمكن للجهة القضائ ، أيجوازيةتكميلية للشركات التجارية عقوبة 
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وهي الغرامة  ،الأصلية المنصوص عليها في هذا النص الخاص خمس سنوات إلى جانب العقوبة

 .المصادرة بالنسبة لهذا النوع من الجرائمالعقوبة التكميلية الإجبارية وهي كذلك و ،المالية

يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون  :"هذا الأمر على أنه من 21فقد جاء في المادة 

الخاص، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات المنصوص 

عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه 

 . الشرعيين

 : وتبعا لذلك يتعرض الشخص المعنوي للعقوبات الأتية

 .مرات عن قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة( 4)غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع  -

 .مصادرة محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة في الغش -

سنوات، بإحدى ( 1)وعلاوة على ذلك يجوز الحكم عليها أيضا، لمدة لا تتجاوز خمس 

 : العقوبات الآتية أو جميعها

 .المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية -

 .الإقصاء من الصفقات العمومية -

 . دخارالمنع من الدعوة العلنية إلى الا -

 . المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة -

المعنوي المذكور أعلاه، لأي وإذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص 

سبب كان يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي 

 ."قيمة هذه الأشياء

التي يمكن أن توقع على التكميلية أيضا من بين أنواع العقوبات  تلك العقوباتوبذلك تكون 

لنسبة للجرائم التي ترتكب مخالفة للقانون الخاص با الشركات التجارية في التشريع الجزائري

 .بالصرف

وفيما يتعلق بعقوبة المنع من الدعوى العلنية إلى الإدخار، كان قد نص عليها قانون العقوبات 

 ، كإحدى العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي بموجب9119الفرنسي الجديد الصادر في سنة 

المؤرخ  82 -9221تعديل الذي أجري عليه بموجب الأمر رقم منه، ولكن إثر ال 31 -939المادة 

، أصبح يطلق على هذه العقوبة عقوبة المنع من القيام بعرض سندات مالية 9221جانفي  99في 

على الجمهور أو طرحها للتداول في السوق النظامي، ويقصر تطبيقها فقط على شركات المساهمة 

    .التي تتمتع بحد معين من رأس المال
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 العقوبات المطبقة على الشركات التجارية في القانون الفرنسي  .3.9.9

خصص المشرع الفرنسي قسما مستقلا للعقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية، عند 

 .41-939إلى  30-939مواد من ، وذلك في ال9119الجديد سنة الفرنسي صدور قانون العقوبات 

كما تطرق  ، وعقوبات المخالفات من جهة أخرى،بحيث ميز بين عقوبات الجنايات والجنح من جهة

 .العقوباتهذه أيضا إلى مضمون وكيفيات تطبيق بعض 

رنسي على ضوء آخر تعديل أجري من قانون العقوبات الف 30 -939المادة فقد تضمنت 

على  التي توقع العقوبات ،9220مارس 1الصادر في  910- 9220عليها بموجب القانون رقم 

 -939العقوبات المذكورة في المادة و الغرامة، بأنها تشملفي الجنايات والجنح،  ةص المعنوياشخالأ

في الحالات المنصوص عليها قانونا، وعقوبة التعويض الجزائي المنصوص عليها في المادة ، 31

-939عددت المادة و. تطبيقها على الأشخاص المعنوية في مادة الجنح فقطالتي أجاز  939-31-9

 شخاصعلى الأواحدة منها أو أكثر العقوبات التي يجوز أن توقع  ،من قانون العقوبات الفرنسي 31

في مواد الجنايات والجنح إلى جانب عقوبة الغرامة في الحالات التي ينص عليها القانون،  ةالمعنوي

الوضع تحت وجتماعية، و أكثر من الأنشطة المهنية أو الاحظر مزاولة واحد أولحل، اتشمل  هابأن

رتكاب في ا الذي استخدمت وغلق المؤسسة أو واحد أو أكثر من فروعهاة القضائية، الحراس

من عرض سندات مالية على الجمهور أو  مومية، والحرمانالإقصاء من الصفقات العالجريمة، و

مصادرة و ستعمال بطاقات الوفاء،او اتشيكالحظر إصدار و سوق النظامي،طرحها للتداول في ال

رتكاب الجريمة، وكذلك الأشياء المتحصلة ياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في االأش

 . نشر الحكم الصادر أو إذاعتهو .منها

جميع العقوبات المنصوص عليها  ،جعل المشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائريو

وليست  عقوبات أصلية بالنسبة للشخص المعنوي ،إلى جانب عقوبة الغرامة 31 – 939في المادة 

، مع أن بعضها وهي عقوبات الحل والوضع تحت الحراسة القضائية والإقصاء من عقوبات تكميلية

عقوبات خاصة بالشخص  الصفقات العمومية والحرمان من عرض سندات مالية على الجمهور هي

المعنوي، فيما أن العقوبات الأخرى على العكس من ذلك تنتمي للعقوبات التكميلية المنصوص عليها 

 . [489ص  81]بالنسبة للشخص الطبيعي ولكنها لم تعتبر كذلك بالنسبة للشخص المعنوي

 وبات الفرنسيمن قانون العق 42-939المادة  ، تضمنتللمخالفات قوبات المقررةعلل وبالنسبة

مارس  1المؤرخ في  910- 9220بموجب القانون رقم  على ضوء آخر تعديل أجري عليها أيضا

بأنها تشمل الغرامة، والمصادرة وحظر إصدار  ة،على الأشخاص المعنوي العقوبات التي توقع 9220

عقوبة ، و49-939على نحو ما هو منصوص عليه في المادة  الشيكات واستعمال بطاقات الوفاء

 .9-44-939التعويض الجزائي المنصوص عليها في المادة 
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ات عقوبجميع عتمده المشرع الفرنسي، من حيث جعله ظر إلى التقسيم الذي اوعليه، فإنه بالن

 ةفإنني قمت بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث أصلية، الجنايات والجنح بالنسبة للأشخاص المعنوية عقوبات

لأول منه إلى العقوبات الماسة بالذمة المالية للشركة، وأتطرق في مطالب، أتطرق في المطلب ا

إلى العقوبات الماسة بوجود الشركة وبنشاطها، فيما أتطرق في المطلب الثالث إلى منه المطلب الثاني 

 . العقوبات الماسة بسمعة الشركة وببعض حقوقها الأخرى

 العقوبات الماسة بالذمة المالية للشركة .9.3.9.9

 التي توقع على نص المشرع الفرنسي على ثلاث أنواع من العقوبات الماسة بالذمة المالية لقد

وعلى الأشخاص العامة المعنية بتطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية عليها بصفة  الشركات التجارية،

و أوجعل عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية . لجزائيالغرامة والمصادرة والتعويض اعقوبات وهي  عامة،

سواء كانت  ،المنسوبة إليها جميع أنواع الجرائم عنهي العقوبة الوحيدة التي توقع عليها أساسية 

، فيما لم يجز توقيع عقوبة المصادرة كعقوبة ى أو مخالفةأو جنح الجريمة المرتكبة ذات وصف جنائي

يشير صراحة النص ، أي عندما إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ،أصلية في الجنايات والجنح

 . الذي يعاقب على الجريمة إلى تطبيق هذه العقوبة

 وهي العقوبة ،la peine de sanction réparation  أما عقوبة التعويض الجزائي

 1الصادر في  910 -9220ة في قانون العقوبات الفرنسي بموجب القانون رقم ستحدثالم

فقد بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات 9220مارس

 .جعلها المشرع الفرنسي توقع على الشركات التجارية في مواد الجنح والمخالفات فقط دون الجنايات

العقوبات، من خلال التطرق في الفرع الأول إلى الفئة من وعليه، فإنني سأتطرق إلى هذه 

في الفرع الثاني، وإلى عقوبة  ة التعويض الجزائيعقوبعقوبة الغرامة في القانون الفرنسي، وإلى 

  .في الفرع الثالث المصادرة

 في القانون الفرنسي عقوبة الغرامة .9.9.3.9.9

أقر المشرع الفرنسي تطبيق عقوبة الغرامة على الشركات التجارية كشخص معنوي في 

  .وفي المخالفات أيضا ،الجنايات والجنح

الشخص المعنوي  الأصلية أو الأساسية الوحيدة التي توقع علهي العقوبة وعقوبة الغرامة 

سأل عنها جزائيا، بعد إقرار تعميم تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص عن أية جريمة ي

 .[481ص  996]9224مارس  1الصادر في   9224-924المعنوية بموجب القانون رقم 

الفرنسي على ضوء آخر تعديل أجري عليها من قانون العقوبات  30-939فقد نصت المادة 

 : عقوبات الجنايات والجنح التي توقع على الأشخاص المعنوية هي"  :على ما يلي 9220في سنة 
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 الغرامة  -9

 . في الحالات التي ينص عليها القانون 31-939العقوبات المبينة في المادة  -9

 التعويض الجزائيأيضا عقوبة  وفي مواد الجنح، يجوز أن توقع على الأشخاص المعنوية

 ".9-31-939المنصوص عليها في المادة 

على أن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الأشخاص  38-939فيما نصت المادة المادة 

المعنوية يعادل خمسة أضعاف حدها الأقصى الذي ينص عليه القانون بالنسبة للشخص الطبيعي عن 

 .ذات الجريمة

المتضمن تعديل  9224مارس  1الصادر بتاريخ  924 -9224قم وقد أضاف القانون ر

رتكاب في حالة ا"  :قانون العقوبات الفرنسي إلى نص هذه المادة فقرة أخرى أيضا جاء فيها ما يلي

، فإن الغرامة التي توقع على الأشخاص عقوبة غرامة ضد الشخص الطبيعي يةقرر لها أجناية لم ت

 ". أورو  9.222.222المعنوية هي 

الجديدة المتضمنة بقانون العقوبات الفرنسي بموجب القانون رقم  9-31-939أما المادة 

في مواد الجنح يمكن للجهة :" فقد نصت على أنه 9220مارس  1الصادر في  910- 9220

بدلا من أو مع الغرامة التي توقع على الشخص المعنوي  ئيالتعويض الجزاالقضائية الحكم بعقوبة 

وفي هذه الحالة تحدد الجهة القضائية مبلغ الغرامة الذي . 9-8-939حسب الكيفيات المبينة في المادة 

أورو ولا مبلغ الغرامة التي توقع على الشخص المعنوي عن الجنحة  01.222لا يمكن أن يتجاوز 

ي تطبيق العقوبات الأمر بمباشرة تنفيذها كلها أو جزء منها حسب والتي يمكن لقاض ،المعتبرة

لتزام ، إذا لم يحترم المحكوم عليه امن قانون الإجراءات الجزائية 6-099الشروط المبينة في المادة 

 ".التعويض

من قانون العقوبات الفرنسي على ضوء  42-939أما في حالة المخالفات، فقد نصت المادة 

العقوبات التي توقع على الأشخاص :" أيضا على ما يلي 9220عليها سنة  أخر تعديل أجري

 : المعنوية فيما يتعلق بالمخالفات هي

 .الغرامة .9

 .49-939العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق المنصوص عليها في المادة  .9

 .9-44-939المنصوص عليها في المادة  التعويض الجزائيعقوبة  .3

لا تحول دون توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها وهذه العقوبات 

 ". 43-939في المادة 
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من قانون العقوبات الفرنسي على أن الحد الأقصى لعقوبة  49-939فيما نصت المادة 

الغرامة التي توقع على الأشخاص المعنوية في مواد المخالفات هو خمسة أضعاف حدها الأقصى 

 .يه بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الجريمةالمنصوص عل

يتبين من النصوص السالفة الذكر وأنه لتحديد مقدار الغرامة التي توقع على الشركات 

رتكبته من جرائم، يتعين تحديد مقدارها المقرر بالنسبة للجنايات لتجارية في القانون الفرنسي عما اا

 :ر بالنسبة للمخالفات ثانيا، وهو ما سأتطرق له فيما يليالمقر والجنح أولا، ثم تحديد مقدارها

 :مقدار الغرامة التي توقع على الشركات التجارية في حالة الجنايات والجنح : أولا

من قانون العقوبات الفرنسي مقدار الحد الأقصى  38-939حدد المشرع الفرنسي في المادة 

رتكاب إحدى الجنايات أو عنوي في حالة اات التجارية كشخص مللغرامة التي توقع على الشرك

بمبلغ يعادل خمسة أضعاف تلك التي ينص عليها القانون بالنسبة للشخص الطبيعي عن ذات  ،الجنح

 .[08ص  10]الجريمة

وعلى ذلك، إذا ارتكبت الشركة جريمة النصب، فإن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة التي توقع 

أن عقوبة الغرامة المقرة للشخص الطبيعي عند ارتكابه أورو، ذلك  9.8012.222عليها يكون 

وإذا . قانون العقوبات الفرنسي من 9-393مادة في ال أورو 301.222لجريمة النصب محددة بمبلغ 

تجار بالمخدرات، فإن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة التي توقع عليها يكون ارتكبت الشركة جريمة الا

رتكابه جريمة الإتجار مة المقررة للشخص الطبيعي عند اراأورو، ذلك أن الغ 30.122.222

 .الفرنسي عقوباتمن قانون ال 34-999المادة أورو في  0.122.222درات محدد بمبلغ بالمخ

وإذا كان المشرع الفرنسي قد وضع الحد الأقصى للغرامة التي توقع على الشركات التجارية 

اضي حرية تقدير مبلغ الغرامة بالنسبة لحده كشخص معنوي، فإنه لم يضع حد أدنى، إذ ترك للق

يعني إمكانية النزول بالغرامة إلى المبلغ الذي يراه، ولو إلى مبلغ بسيط بالنظر إلى  وهو ما. الأدنى

من قانون العقوبات الفرنسي  92-939إذ نصت المادة . ظروف الجريمة والقدرات المالية للشركة

ليها بعقوبة الغرامة، فيجوز للجهة القضائية أن تقضي بمبلغ أقل إذا كانت الجريمة معاقبا ع:" على أنه

تصدر الجهة :" من نفس القانون على أنه 94-939كما نصت المادة . "من الغرامة المقررة لها

وعندما تقضي . القضائية العقوبات وتحدد نظامها مع مراعاة ظروف الجريمة وشخصية مرتكبها

عتبار دخل وأعباء مرتكب حدد مقدارها مع الأخذ في الاالجهة القضائية بعقوبة الغرامة ت

 .[ 333ص 999]"الجريمة

وهو ما يبين السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها القاضي الجزائي في النظام القضائي 

الفرنسي في تقدير العقوبة التي توقع على الشخص المدان من أجل ارتكابه جريمة، سواء كان شخصا 

 .صا معنوياطبيعيا أو شخ
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أما إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية لم ينص القانون على عقوبة الغرامة بشأنها بالنسبة 

من قانون العقوبات التي وردت في القانون  38-939للشخص الطبيعي، فإن الفقرة الثانية من المادة 

الشركات قد حددت مقدار الغرامة التي توقع على  9224مارس  1بتاريخ  924-9224رقم 

 .أورو 9.222.222التجارية كشخص معنوي بمبلغ 

بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها ضد الشركة، وذلك  أن يأمر لقاضيهذا ويمكن ل

من قانون العقوبات الفرنسي إذا ثبت أنه لم يسبق الحكم خلال  9فقرة  32-939تطبيقا لنص المادة 

أورو  62.222إليها بعقوبة الغرامة  التي تزيد على  الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة

 .[398ص  929]لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام

ستفادة الشركة كشخص معنوي من الحكم الذي يمنع من اومن جهة أخرى، فإنه لا يوجد ما 

امة بالتقسيط من قانون العقوبات الفرنسي بشأن جواز تجزئة تنفيذ عقوبة الغر 98-939تقرره المادة 

 .[930ص  43]جتماعية خطيرةتزيد على ثلاث سنوات وذلك لاعتبارات مهنية أو اخلال مدة لا 

  :مقدار الغرامة التي توقع على الشركات التجارية في حالة المخالفات: ثانيا

من قانون العقوبات الفرنسي مقدار الحد الأقصى  49-939حدد المشرع الفرنسي في المادة 

رتكابها مخالفة بمبلغ يعادل رية كشخص معنوي في حالة ااجات التلتي توقع على الشركللغرامة ا

 .خمسة أضعاف تلك التي تنص عليها اللائحة بالنسبة للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة

المخالفات من الدرجة الخامسة في الحالات التي  هذه العقوبة في حالة العود في مادة وتشدد

، فيرتفع حدها من قانون العقوبات الفرنسي 91-939نحو ما نصت عليه المادة  ، علىتحددها اللائحة

 .الطبيعي الذي يرتكب نفس الجريمةالأقصى إلى عشرة أضعاف الغرامة المقررة للشخص 

التي تفصل في  من قانون العقوبات الفرنسي للجهة القضائية 49- 939فيما أجازت المادة 

من الدرجة الخامسة أن توقع على الشركات التجارية كشخص معنوي ، فيما يتعلق بالمخالفات الدعوى

سترداد ماله من ا بواسطتها لساحبلتي يمكن لات غير تلك ابدلا من الغرامة، عقوبة حظر إصدار شيك

لمدة سنة على  ستعمال بطاقات الوفاءوكذلك حظر ا ،لشيكات المصادق عليهالدى المسحوب عليه أو ا

كذلك رتكاب الجريمة واء التي استعملت أو كانت معدة لاستعمالها في اشيالأكثر، ومصادرة الأ

 . [919ص  43]الأشياء المتحصلة منها، أو إحدى هاتين العقوبتين

 la peine de sanction réparation عقوبة التعويض الجزائي  .9.9.3.9.9

وهي العقوبة الغير منصوص عليها في القانون الجزائري، سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو 

بموجب القانون المتعلق بالوقاية من  ستحدثهااالشخص المعنوي، وإنما كان المشرع الفرنسي قد 

العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي لتضاف إلى  9220مارس  0الإجرام الصادر في 
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في الجرائم ذات وصف جنحة أو مخالفة دون الجنايات، وجعلها تطبق إما  ،أيضا والشخص الطبيعي

أو كعقوبة أصلية يقضى بها على الشخص المعنوي إلى جانب عقوبة  ،كعقوبة بديلة لعقوبة الغرامة

 .الغرامة

 910-9220المستحدثة بموجب القانون رقم  9-8-939وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة 

، بأنها تتضمن عقوبة التعويض الجزائيالفرنسي المعدل والمتمم لقانون العقوبات  9220المؤرخ في 

لزام المحكوم عليه بالقيام في الآجال وحسب الكيفيات المحددة من الجهة القضائية بتعويض الضرر إ

 .اللاحق بالضحية

بنصها على أن إصلاح  فيما بينت الفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة كيفية تنفيذ هذه العقوبة

الملك المتضرر إثر تفاق الضحية والمتهم، ويمكن أن يتم بإعادة حالة الضرر يمكن تنفيذه عينيا با

، رتكاب الجريمة إلى ما كانت عليه، وأن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه يقوم بها المحكوم عليه بنفسها

وأن تنفيذ إصلاح الضرر يتم معاينته من . ختياره والذي يؤدي له أتعابهأو عن طريق محترف من ا

 . قبل وكيل الجمهورية أو نائبه

رتكاب ة لا يمكن تصور تطبيقها في القانون الفرنسي بمناسبة اوعليه، يتبين وأن هذه العقوب

ا ضرر يمكن أي نوع من الجرائم، وإنما فقط بالنسبة لبعض الأنواع من الجرائم التي يتريب عليه

 . رتكاب الجريمة، ومثالها جريمة تحطيم ملك الغيرصلاحه وإعادة الحالة إلى ما قبل اإ

فقد نص المشرع الفرنسي على هذه العقوبة كإحدى العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي 

من قانون  30-930إلى جانب عقوبة الغرامة في مادة الجنح إثر التعديل الذي أجري على المادة 

، إذ تمت إضافة 9220مارس  1الصادر في  910- 9220العقوبات الفرنسي بموجب القانون رقم 

في مواد الجنح، يجوز أن توقع على الأشخاص :" فقرة  جديدة إلى نص هذه المادة جاء فيها ما يلي

 ". 9-31-939المعنوية أيضا عقوبة التعويض الجزائي المنصوص عليها في المادة 

ا جعلها المشرع الفرنسي عقوبة أصلية بالنسبة للشخص المعنوي، أجاز وهذه العقوبة كم

وقد نصت . تطبيقها إما كعقوبة بديلة لعقوبة الغرامة أو يقضى بها مع عقوبة الغرامة في مادة الجنح

الجديدة المتضمنة بقانون العقوبات الفرنسي بموجب القانون رقم  9-31-939على ذلك المادة 

في مواد الجنح، يمكن للجهة :" التي جاء فيها ما يلي 9220مارس  1ي الصادر ف 910- 9220

القضائية الحكم بعقوبة التعويض الجزائي بدلا من أو مع الغرامة التي توقع على الشخص المعنوي 

وفي هذه الحالة تحدد الجهة القضائية مبلغ الغرامة الذي . 9-8-939حسب الكيفيات المبينة في المادة 

أورو ولا مبلغ الغرامة التي توقع على الشخص المعنوي عن الجنحة  01.222تجاوز لا يمكن أن ي

المعتبرة، والتي يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الأمر بمباشرة تنفيذها كلها أو جزء منها حسب 
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من قانون الإجراءات الجزائية إذا لم يحترم المحكوم عليه إلتزام  6-099الشروط المبينة في المادة 

 ".الضررإصلاح 

كما نص المشرع الفرنسي على هذه العقوبة أيضا كإحدى العقوبات المطبقة على الشخص 

 42-939المعنوي إلى جانب عقوبة الغرامة في مادة المخالفات إثر التعديل الذي أجري على المادة 

، إذ 9220مارس  1الصادر في  910- 9220من قانون العقوبات الفرنسي بموجب القانون رقم 

 .تنص على تطبيق هذه العقوبة في المخالفاتإضافة فقرة  جديدة إلى نص هذه المادة  تمت

وهذه العقوبة كما جعلها المشرع الفرنسي عقوبة أصلية في مادة المخالفات بالنسبة للشخص 

إما كعقوبة بديلة لعقوبة الغرامة أو يقضى  ،المعنوي، أجاز تطبيقها في المخالفات من الدرجة الخامسة

الجديدة المتضمنة بقانون العقوبات  9-42-939وقد نصت على ذلك المادة . مع عقوبة الغرامة بها

:" التي جاء فيها ما يلي 9220مارس  1الصادر في  910- 9220الفرنسي بموجب القانون رقم 

بالنسبة للمخالفات من الدرجة الخامسة، يمكن للجهة القضائية تطبيق عقوبة التعويض الجزائي بدلا 

 .9-8-939ن أو مع الغرامة التي توقع على الشخص المعنوي حسب الكيفيات المبينة في المادة م

وفي هذه الحالة، تحدد الجهة القضائية المبلغ الأقصى للغرامة الذي لا يمكن أن يتجاوز 

أورو، والتي يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الأمر بمباشرة تنفيذها كلها أو جزء منها حسب  0122

من قانون الإجراءات الجزائية إذا لم يحترم المحكوم عليه إلتزام  6-099ط المبينة في المادة الشرو

 ".إصلاح الضرر

   عقوبة المصادرة  .3.9.3.9.9

لتي توقع على الشركات نص المشرع الفرنسي على عقوبة المصادرة كإحدى العقوبات ا

وهي توقع عليها في مواد . ية بالمساءلة الجزائيةارها أحد الأشخاص المعنوية المعنعتبالتجارية با

من قانون  31-939الجنايات والجنح في الحالات التي ينص القانون على ذلك طبقا لنص المادة 

استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة العقوبات الفرنسي، وتنصب على الأشياء التي 

وتعد عقوبة بديلة للغرامة في . ي نتجت عنهاة، وكذا الأشياء الترتكاب الجريملاستعمالها في ا

فيما تعد من العقوبات . منه 9فقرة  49-939المخالفات من الدرجة الخامسة حسب نص المادة 

 . [338ص  999]43-939طبقا للمادة لبقية المخالفات عندما تقرر اللائحة ذلك  التكميلية بالنسبة

منه نطاق  99-939فرنسي على المادة من قانون العقوبات ال 48-919وقد أحالت المادة 

 .تطبيق عقوبة المصادرة بالنسبة للشخص المعنوي

-910من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  99-939وبالرجوع الى نص المادة 

المتضمن تعديل قانون العقوبات الفرنسي، نجد أن المشرع الفرنسي  9220مارس  1بتاريخ  9220
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ومعدة رتكاب الجريمة أمستعملة في اتعني فقط الأشياء ال لم تعدالتي  ،لمصادرةقد وسع من موضوع ا

رتكابها أو التي نتجت عنها، وإنما تعداها إلى أشياء أخرى لم تكن موجودة قبل هذا لاستعمالها في ا

 .99-939لمادة االتعديل الذي أجري على نص 

منقولة مهما كانت طبيعتها، سواء فقد أصبحت المصادرة تنصب على كل الأملاك العقارية وال

مملوكة على الشيوع متى كانت قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة  كانت مفرزة أو

كما تنصب . حقوق المالك حسن النيةللمحكوم عليه مع مراعاة رتكابها وكانت ملك لاستعمالها في ا

أو غير مباشرة عن الجريمة فيما عدا أيضا على كل الأملاك الناتجة أو المتحصلة بطريقة مباشرة 

 .الأملاك التي قد ترد إلى الضحية

قتناء ملك إلى أموال ذات مصدر غير مشروع لا وإذا كانت متحصلات الجريمة قد ضمت

معين أو عدة أملاك، فإن المصادرة يمكن ألا تنصب على تلك الأملاك، وإنما على القيمة التقديرية 

خمس  وإذا كانت الجناية أو الجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة. الجريمةلذلك الشيء المتحصل من 

رتكابها إلى فائدة مباشرة أو غير مباشرة، فإن المصادرة تنصب سنوات على الأقل وأدى ا( 21)

أيضا على الأملاك العقارية والمنقولة مهما كانت طبيعتها، سواء كانت مفرزة أو مملوكة على الشيوع 

وم عليه عندما يعذر هذا الأخير لتبرير مصدر تلك الأملاك التي يراد مصادرتها ولكنه المملوكة للمحك

وأنه في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك بالنسبة للجنايات والجنح المعاقب . لا يبرر مصدرها

نت اك اعليها، فإن المصادرة يمكن أن تنصب أيضا على كامل أو جزء من أملاك المحكوم عليه مهم

 .طبيعتها عقارية منها أو منقولة مفرزة أو مملوكة على الشيوع

وإن عقوبة المصادرة تكون وجوبية بالنسبة للأشياء التي يعتبرها القانون أو اللآئحة خطرة أو 

ضارة أو إذا كانت حيازتها غير مشروعة، سواء كانت تلك الأشياء ملك للمحكوم عليه أو غير 

 .مملوكة له

، فإنه يتم الأمر بمصادرة المصادر لم يتم ضبطه أو لا يمكن تقديمهوإذا كان الشيء 

 . [331ص  999]قيمته

من قانون العقوبات الفرنسي، وأن  99-939ستخلص من المادة يوعليه، فإن ما يمكن أن 

المشرع الفرنسي قد توسع في تحديد القواعد التي تحكم عقوبة المصادرة وموضوعها بالنسبة 

لتعديل الذي أجري على النص المذكور بموجب االشخص المعنوي بموجب  للشخص الطبيعي أو

، إذ لم يتوقف عند تحديد موضوع المصادرة في 9220مارس  21بتاريخ  9220-910القانون رقم 

رتكاب الجريمة أو الناتجة عنها فقط، وإنما تعداها إلى ملة أو المعدة لاستعمالها في االأشياء المستع

وإن كان من الناحية العملية قد تثار مسألة  .من إستئصال كل أسباب الجريمةأشياء أخرى بما يض
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تحسب على أساس القيمة عند الشراء أو كيفية تقدير قيمة الأشياء المراد مصادرتها، إن كانت قيمتها 

 . [81ص  10]ستهلاكبعد الا

سطة الخزينة أما فيما يتعلق بمآل الأشياء المصادرة، فإنها تؤول إلى ملكية الدولة بوا

 .تلافهافحينئذ يلجأ إلى ا تلاقها،نها بالأشياء التي يوجب القانون اإلا ما تعلق م ،العمومية

 بالمادتين وإلى جانب الأحكام العامة المتعلقة بالمصادرة في مادة الجنايات والجنح المتضمنة

لمصادرة امن قانون العقوبات الفرنسي، فإن المشرع الفرنسي قد خص  999-939و 939-31

 من قانون العقوبات الفرنسي 41-999المادة  ما نصت عليهبعض الجرائم، مثلفي بأحكام خاصة 

 ،للتجهيزات والوسائلمخدرات، إذ تكون المصادرة وجوبية تجار باللمصادرة في جرائم الابالنسبة ل

بالنسبة كذلك و ،مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في ارتكاب الجريمةستعملت التي اوكل الأشياء 

عدم كان بوسع مالكها  وعند أي شخص تكون، متى ،في أي مكان توجدولأشياء المتحصلة منها، ل

 .ستعمالها الغير مشروعجهل مصدرها أو ا

 بنشاطهاالشركة و العقوبات الماسة بوجود .9.3.9.9

مادة من العقوبات التي نص عليها المشرع الفرنسي أيضا بالنسبة للشركات التجارية في 

كما نص أيضا على عقوبتي . الجنايات والجنح، عقوبة حل الشركة، والتي تؤدي إلى إنهاء وجودها

عتبارهما من العقوبات التي تؤدي إلى اغلق المؤسسة أو أحد فروعها، ومنعها من ممارسة نشاطها ب

 .عقوبتينال هاتينحرمان الشركة من ممارسة نشاطها الذي كانت تمارسه قبل الحكم عليها بإحدى 

العقوبات التي تضمنها قانون العقوبات الفرنسي كعقوبات أصلية بالنسبة للشركات  هذهوتعد 

التجارية في الجنايات والجنح، إلا أنه بالنسبة لعقوبة الحل ضيق كثيرا من الحالات التي يجوز النطق 

 .به فيها

ع الأول، وإلى عقوبة وعليه، فإنني سأتطرق في هذا المطلب إلى عقوبة حل الشركة في الفر

غلق المؤسسة أو أحد فروعها في الفرع الثاني، وإلى عقوبة المنع من ممارسة النشاط في الفرع 

   .الثالث

 حل الشركة   .9.9.3.9.9

نظرا لشدة عقوبة الحل وخطورتها، فإن المشرع الفرنسي قد ضيق كثيرا من حالات الحكم 

: وهما ،من قانون العقوبات الفرنسي في حالتين فقط 9فقرة  31-939بموجب المادة  هاإذ حصر. بها

المشروع إلى  امن هدفه ترتكاب الأفعال الإجرامية، أو تحولالشركة قد أسست بغرض ا تإذا كان

 . رتكاب الجرائما
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من قانون العقوبات على حالتين فقط يجوز  31-939قد نص المشرع الفرنسي في المادة ف

 .[11ص  39]بالحل وحدد ماهية الجريمة التي يجوز فيها الحكم ،هما للقاضي أن يحكم بهذه العقوبةفي

أي أن المشرع ينظر في . رتكاب الافعال الإجراميةإذا كان الشركة قد أسست بغرض ا: الحالة الأولى

ب من الصع لأنهو .هل هو مشروع أو غير مشروع ،الشركة تأسيسهذه الحالة إلى الهدف من 

لأنه يحدد سلفا ولا يتصور أن يكون غير  ،الركون إلى الهدف لتحديد مدى مشروعية نشاط الشركة

لغرض  سستمشروع، لذلك يكون القاضي ملزما بالركون إلى نشاطها الفعلي لتحديد ما إذا كانت قد أ

الشركة  وهو ما يؤدي إلى القول بأنه لا يمكن الحكم بالحل إلا إذا مارست. أو غير مشروعمشروع 

 .[349ص  993]نشاطها غير المشروع فعلا

يبدو جديدا لأول وهلة، على أساس أن القاضي المدني لا ويرى بعض الفقهاء بأن هذا الشرط 

يملك سلطة التصريح بحل الشخص المعنوي عندما يكون موضوع نشاطه مخالف للنظام العام أو 

 .[89ص  10]الآداب العامة

وإن تحويل . رتكاب الجرائمهي أن تكون الشركة قد انحرفت عن غرضها إلى ا :الحالة الثانية 

حترام الغرض م االغرض هي فكرة أكثر غموض من إنشاء الشخص المعنوي، ويفترض أن لا يت

فبدلا من أن يتجه الشخص المعنوي إلى تحقيق الغرض . المشروع المحدد، على الأقل جزء منه

 .[999ص  46]رتكاب الجرائمحول إلى اروع الذي وجد من أجله، يتالمش

 31-939شترطت المادة السابقتين للحكم بحل الشركة، بل اولا يكفي توافر إحدى الحالتين 

بالنسبة للشخص رتكبت جناية أو جنحة عقوبتها ، أن تكون الجريمة التي امن قانون العقوبات الفرنسي

، وهكذا تستبعد عقوبة الحل إذا  [491ص  11]الحبس لمدة تساوي أو تزيد ثلاث سنواتالطبيعي 

كانت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس أقل من ثلاث سنوات على ضوء التعديل الذي أجري على قانون 

 .9220العقوبات الفرنسي في سنة 

 41-939ستلزم المشرع الفرنسي في المادة فقد ا تب على حل الشركة تصفيتها قضائيا،ويتر

نفس الوقت نسي أن يتضمن الحكم القاضي بحل الشخص المعنوي، إحالته في من قانون العقوبات الفر

 .ة التجاريةتخاذ إجراءت التصفية القضائية، وهي بطبيعة الحال المحكمإلى المحكمة المختصة لا

على أنه يشترط ألا يتم تعيين المصفي من بين مسيري هذه الشركة، لأنهم مبدئيا هم نفسهم 

 .[344ص  993]شاركتهم في الوقائع المجرمةيكونون محل متابعة عن م

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن الشركاء أو المساهمين في الشركة المقضي بحلها لا يكونون 

     .[63ص  39]هم كذلك معنيين بالمنع من تأسيس شركة أخرى

وقد جعل المشرع الفرنسي عقوبة الحل خاصة بأنواع معينة فقط من الجرائم ذات الصبغة 

، (من قانون العقوبات 3 -993المادة ) الجرائم ضد الإنسانية: من أمثلتها. الخطيرة أو الجسيمة
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-394 المادة)، وخيانة الأمانة(99-991 المادة)، والقوادة(49-999المادة )تجار بالمخدراتوالا

، والجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية (99-399المادة)وإخفاء الأشياء المسروقة ،(99

، وجرائم (0-494المادة) ، والإعتداء على المصالح الأساسية للأمة(6-393المادة )للمعلومات

 (.94-449المادة )، وتزييف العملة(99-449المادة )، والتزوير(1-499المادة ) الإرهاب

لبحوث الطبية الحيوية دون انين الفرنسية الخاصة، نجد جريمة إجراء اأما في نصوص القو

 .[349ص  993](من قانون الصحة العامة 91/9-921و 91-921المواد )صاحب الشأنموافقة 

 غلق المؤسسة أو أحد فروعها  . 9.9.3.9.9

نص المشرع الفرنسي على عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها بالنسبة للشركات التجارية 

من قانون العقوبات الفرنسي، بأن أجاز توقيع هذه العقوبة إلى جانب عقوبة  31-939في المادة 

الغرامة في الحالات التي يقررها القانون في مواجهة شخص معنوي،  متى كانت الجريمة المرتكبة 

الغلق النهائي أو لمدة :" على ما يلي 31-939فيما نصت الفقرة الرابعة من المادة . ة أو جنحةجناي

عملت في ستأو أكثر من مؤسسات المشروع التي اخمس سنوات على الأكثر للمؤسسات أو واحدة 

:" من قانون العقوبات الفرنسي على ما يلي 33-939ونصت المادة ". رتكاب الوقائع الإجراميةا

 ".رتكبت فيه الجريمة بمناسبته ها النشاط الذي اتب على عقوبة غلق المؤسسة منع ممارسة فييتر

يتبين من النصوص السالفة الذكر، وأن عقوبة الغلق في القانون الفرنسي لا توقع على 

. الشركات التجارية كشخص معنوي إلا في الجنايات والجنح عندما ينص القانون صراحة على ذلك

رتكاب ر من فروع المؤسسة التي استعملت في اعلى المؤسسة أو على فرع واحد أو أكثوتنصب إما 

 ويترتب على الحكم بهذه العقوبة. الجريمة، وذلك بصفة نهائية أو لمدة خمس سنوات على الأكثر

ويمكن أن تكون . في هذه المؤسسة رتكبت فيه الجريمة بمناسبتهحظر ممارسة النشاط الذي ا

ة ة الوضع تحت الحراسة القضائية إذا ما تبين وأن هذه المؤسسة لم تضع حدا للحالستمرارا لعقوبا

 .[81ص  10]رتكبت الجريمةالخطيرة التي بمناسبتها ا

وعقوبة الغلق في القانون الفرنسي، إما أن تكون عقوبة أصلية بالنسبة للعديد من الجرائم ذات 

من قانون  31-939ون طبقا لنص المادة وصف جناية أو جنحة في الحالات التي يقررها القان

جريمة من قانون العقوبات الفرنسي بشأن  99-394ما قررته المادة : ومن أمثلتها. العقوبات الفرنسي

التي خولت للجهة القضائية المختصة سلطة توقيع عقوبة الغلق إلى جانب الغرامة من  ،خيانة الأمانة

 1-499وما قررته أيضا المادة . 31-939في المادة  بين إحدى العقوبات أو أكثر المنصوص عليها

التي  ،بشأن الجرائم الإرهابية 9221ماي  99بتاريخ  9226-196المعدلة بموجب القانون رقم 
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نصت على إمكانية عقوبة الغلق أيضا من بين إحدى العقوبات أو أكثر المنصوص عليها في المادة 

 .إلى جانب عقوبة الغرامة 939-31

أن تكون عقوبة الغلق عقوبة تكميلية في القانون الفرنسي بالنسبة للشخص المعنوي كما يمكن 

ما نصت : ومن أمثلتها. في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك بالنسبة لأنواع معينة من الجرائم

ت رتكبقوبات الفرنسي بالنسبة لجرائم الاتجار بالمخدرات إذا امن قانون الع 12-999عليه المادة 

الجريمة في محل مفتوح للجمهور، بواسطة المستغل أو بمشاركته للفاعل الأصلي التي نصت على 

السحب النهائي لرخصة الإستغلال محل المشروبات أو : إمكانية توقيع العقوبات التكميلية التالية

أو هور سنوات على الأكثر لكل مؤسسة مفتوحة للجم( 1)المطعم، والغلق بصفة نهائية أو لمدة خمس 

رتكب بها إحدى تلك الجرائم من طرف المستغل أو بمشاركته مستعملة من طرف الجمهور التي ا

 .للفاعل الأصلي

إلى سحب الترخيص بصفة نهائية، بينما يترتب  19-999ويؤدي الغلق النهائي حسب المادة 

 .[340ص  993]على الغلق المؤقت تعليق الترخيص خلال مدة الغلق

 المنع من ممارسة النشاط   .3.9.3.9.9

تعد على غرار عقوبتي الحل وغلق المؤسسة من أشد  ممارسة النشاطلكون عقوبة المنع من 

العقوبات التي توقع على الشركات التجارية، فإن المشرع الفرنسي قد جعلها خاصة بأنواع معينة من 

الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة، وأن القاضي غير مجبر على النطق بها، فله سلطة تقدير العقوبة 

خرى المقررة للشخص المعنوي إلى جانب عقوبة الغرامة، بالنظر المناسبة من بين أنواع العقوبات الأ

لكون هذه العقوبة كعقوبة الحل أو الحل من شأنها  ،إلى مخاطر المساس بروح مبدأ شخصية العقوبة

في حين أنهم أبرياء من الوقائع المجرمة  ،أن تمس كثيرا مصالح عمال الشركة ودائنيها

 .[342ص  993]المرتكبة

 10]هذه لعقوبة تظهر بالخصوص إذا مست النشاط الوحيد أو الأساسي للشركة كما أن شدة

 .[89ص 

من  31-939إن عقوبة المنع من ممارسة النشاط في القانون الفرنسي نصت عليها المادة 

قانون العقوبات الفرنسي، وتخص فقط الجنح والجنايات ذات الطبيعة الخطيرة التي يخول القانون 

جتماعي تعد على افلكون عقوبة المنع من ممارسة نشاط المهني أو . العقوبة فيهاصراحة تطبيق هذه 

نية الأشخاص المعنوية المععلى غرار عقوبتي الحل وغلق المؤسسة من أشد العقوبات التي توقع 

، فإن المشرع الفرنسي قد جعلها خاصة بأنواع معينة من الجرائم ذات الطبيعة بالمساءلة الجزائية

 سنوات على الأكثر،( 21)لمدة خمس  وهي أيضا إما أن تكون عقوبة نهائية أو مؤقتة. الخطيرة
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وقد بينت المادة . وتخص أيضا إما نشاطا واحدا فقط من أنشطة الشركة، أو عدة أنشطة من أنشطتها

لنشاط ا:" من قانون العقوبات الفرنسي مضمون النشاط الذي يمكن أن يتناوله الحظر بأنه 939-98

أو بمناسبته أو أي نشاط مهني أو رتكبت فيه الجريمة أثناء ممارسته جتماعي الذي اأو الا المهني

ط بين رتباومع أن شرط توافر الإ". لى الجريمة ب عقينص عليه القانون الذي يعا جتماعي آخرا

من  98-939، فإن المادة 31-939لم تنص عليه صراحة المادة  رتكبتالنشاط وبين الجريمة التي ا

 .[346ص  993]نون العقوبات الفرنسي تنص عليهقا

ويترتب على ذلك أنه . وإن عقوبة حظر النشاط هي عقوبة ذات طبيعة شخصية وليست عينية

ص  39]يجوز لمسيري الشركة أو أعضائها أن يؤسسوا شركة أخرى طالما أن الحظر لا يخصهم

03]. 

 الأخرىببعض حقوقها بسمعة الشركة والعقوبات الماسة  .3.3.9.9

 لقد عمد المشرع الفرنسي عند سن قانون العقوبات الفرنسي الجديد إلى إدراج عقوبة نشر

وقع عليها في الجنايات والجنح، لقاضي بإدانة الشركة كإحدى العقوبات التي يجوز أن توتعليق الحكم ا

ى ممن تمس را لما تشكله هذه العقوبة من تهديد فعلي لها وتمس بسمعتها، كما سن عقوبات أخرنظ

حق من الحقوق التي تتمتع بها، بعضها أخذ بها القانون الجزائري، وهي عقوبتي الإقصاء من 

الصفقات العمومية والوضع تحت الحراسة القضائية، فيما لم يأخذ بعقوبتي المنع من القيام بعرض 

يكات أو المنع من إصدار شسندات مالية على الجمهور أو طرحها للتداول في السوق النظامي و

 .ستعمال بطاقات الوفاء التي جعلها المشرع الفرنسي تطبق أيضا على الشركات التجاريةا

وعليه، فإنني سأتطرق إلى هذه العقوبات، من خلال التطرق في الفرع الأول إلى عقوبة نشر 

رع وتعليق الحكم بالإدانة، وفي الفرع الثاني إلى عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية، وفي الف

الثالث إلى عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية، وفي الفرع الرابع إلى عقوبة المنع من القيام 

بعرض سندات مالية على الجمهور أو طرحها للتداول في السوق النظامي، وفي الفرع الخامس إلى 

 .ستعمال بطاقات الوفاءالمنع من إصدار شيكات أو اعقوبة 

  بالإدانةالحكم وتعليق نشر  .9.3.3.9.9

 من قانون العقوبات الفرنسي على عقوبة نشر الحكم القاضي بالإدانة، 31-939نصت المادة 

أو  أحد أجهزتها كإحدى العقوبات التي تطبق على الشركات التجارية على الجرائم المرتكبة من طرف

انون على ذلك صراحة إلا في الحالات التي ينص فيه الق وهي لا تطبق عليها. أحد ممثليها لحسابها

 1إذ نصت الفقرة . ستبعد تطبيقها في المخالفاتنة ذات وصف جناية أو جنحة، فيما ابشأن جرائم معي
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تعليق الحكم الصادر أو نشره إما عن طريق وسائل :" على هذه العقوبة كما يلي 31-939من المادة 

 ".ني الإتصال المكتوبة أو بأي وسائل إتصال مع الجمهور بطريق إلكترو

من قانون العقوبات الفرنسي، مضمون هذه العقوبة وطريقة  31-939فيما بينت المادة 

، بأن عقوبة نشر أو تعليق الحكم الصادر تكون على نفقة المحكوم عليه بشرط ألا تزيد نفقات اتنفيذه

عليها  النشر أو التعليق التي تحصل من المحكوم عليه على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة التي ينص

 .القانون من أجل الجريمة المرتكبة

يمكن للجهة القضائية أن تأمر بنشر أو بتعليق الحكم كله أو جزء منه، أو تأمر بنشر أو بأنه و

تعليق بيان يتضمن إخبار الجمهور بأسباب أو ملخص منه، وتحدد عند اللزوم مستخرجات الحكم 

 .لقوالعبارات من البيان التي يجب أن تنشر منه أو تع

وإن نشر أو تعليق الحكم أو البيان لا يجوز أن يشتمل على هوية الضحية إلا بموافقته أو 

 .بموافقة ممثله القانوني أو ذوي حقوقه

وتنفذ عقوبة التعليق في الأماكن وخلال المدة المحددة من الجهة القضائية، على ألا تزيد هذه 

 . لى الجريمة على غير ذلكالمدة على شهرين ما لم ينص القانون الذي يعاقب ع

خفاء أو تمزيق المعلقات الملصقة، فإنه يعمل على التعليق من جديد على وفي حالة إلغاء أو إ

 .نفقة الشخص المحكوم عليه من أجل هذه الوقائع

يتم عن طريق الجريدة الرسمية للجمهورية طبقا للنص السالف الذكر وإن نشر الحكم 

الفرنسية أو عن طريق نشرية أو عدة نشريات أو عن طريق الخدمات المقدمة إلى الجمهور بالوسائل 

           . الإلكترونية

ولأجل تطبيق هذه العقوبة، فقد صدرت عدة قرارات عن محكمة النقض الفرنسية تؤكد على 

وبأنه لا . بألا يتجاوز مدة شهرين، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك الطابع الوقتي للنشر والتعليق

يجوز للجهات القضائية الجزائية الأمر بنشر أو تعليق أحكامها كعقوبة، إلا إذا تضمن النص الذي 

 .[12ص  939] يعاقب على الجريمة صراحة هذه العقوبة

 الإقصاء من الصفقات العمومية .9.3.3.9.9

على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية كإحدى نص قانون العقوبات الفرنسي  لقد

من يجوز للقاضي توقيعها على الشركات التجارية كشخص معنوي في جرائم معينة  العقوبات التي

إما لمدة مؤقتة لا تزيد عن خمس سنوات كما جرائم الجنايات والجنح، عندما ينص على ذلك القانون، 

 .دةقد تكون مؤب
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إذن، يتعين الرجوع إلى النص الذي يعاقب على كل جريمة في القانون الفرنسي لتحديد ما إذا 

 .كان القاضي الجزائي مخول قانونا بتوقيع هذه العقوبة

قولها بأن عقوبة من قانون العقوبات الفرنسي هذه العقوبة ب 34-939وقد عرفت المادة 

من المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة الإقصاء من الصفقات العمومية تشمل المنع 

يكون طرفها الدولة أو مؤسساتها العامة أو البلديات وتجمعاتها ومؤسساتها العامة أو أحد المشروعات 

 . المحتكرة أو المراقبة بواسطة الدولة أو البلديات أو أحد تجمعاتها

وقد نص على . م خدمة أو مواد معينةويستوي أن تكون الصفقة تتعلق بالقيام بعمل أو تقدي

 49-999المادة )جريمة المتاجرة في المخدرات: نذكر منها ،هذه العقوبة بالنسبة للعديد من الجرائم

وجنحة المساس بأنظمة المعالجة  ،(1-393المادة ) ، وجنحة النصب(من قانون العقوبات الفرنسي

 (.6-393المادة )الآلية للمعلومات

 الوضع تحت الحراسة القضائية .3.3.3.9.9

تعد هذه العقوبة من العقوبات الجديدة التي نص عليها قانون العقوبات الفرنسي للعديد من 

الجرائم التي يمكن أن ترتكبها الشركات التجارية كشخص معنوي ضد الأشخاص أو الأموال أو 

ستبعد تطبيقها فيما ا .العامةلمصلحة العامة، أو في مجالات الملكية الصناعية أو التلوث أو الصحة 

على الشخاص المعنوية العامة وكذلك الأحزاب  31-939بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 

  .والتجمعات السياسية والنقابات المهنية

من قانون العقوبات الفرنسي مدتها بخمس  31-939وهذه االعقوبة مؤقتة، إذ حددت المادة 

لأنه . رى بعض الفقهاء أن هذا الإجراء هو مؤقت بالضرورة، وي [01ص  98]سنوات على الأكثر

إذا كان هذا الجزاء نهائيا، فإنه يجعل الشخص المعنوي في حالة من نقص الأهلية الدائمة بحيث يكون 

أما إذا . ستنادا إلى تقرير قاضي تطبيق العقوباتحله إلا إذا تم رفع هذا الجزاء ا من الأفضل إعلان

 46-939مح للشخص المعنوي أن يستعيد نشاطه كما نصت على ذلك المادة كان مؤقت، فإنه سيس

 .[312ص  994]التي تضمنت النص على إجراءات تطبيق الوضع تحت الحراسة القضائية

فوفقا لهذه المادة، يتعين على القاضي الذي يصدر الحكم بهذا الجزاء، أن يعين أيضا في ذات 

وأن هذه المهمة لا يمكن أن تخص إلا الأنشطة التي أثناء . الحكم وكيلا قضائيا وأن يحدد مهمته

ويجب على الوكيل القضائي أيضا أن يقدم كل ستة أشهر . رتكبت الجريمةرستها أو بمناسبتها امما

ستنادا إلى هذا التقرير يمكن وا المهمة  المسندة إليه، تقريرا إلى قاضي تطبيق العقوبات عن سير

رض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم بالوضع تحت الحراسة لقاضي تطبيق العقوبات أن يع

 . لحراسة القضائية عن الشركةالقضائية، ويجوز لهذا الأخيرة إما أن تحكم بعقوبة جديدة أو تنهي ا
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ومنه يتضح وأن مهمة الوكيل القضائي لا يمكن أن تكون متعلقة بمهام التسيير، وإنما فقط 

هذه المهمة إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي له سلطة إخطار الجهة  المراقبة ثم إعداد تقرير عن

 .     القضائية التي أصدرت هذه العقوبة

كما يتبين أيضا، أن الشركة التجارية التي تكون محل عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية، 

 .[84ص  10]لا يمكنها طلب مباشرة من القضاء رفع هذه العقوبة عنها

توصلت المحكمة المختصة بإخطار قاضي تطبيق العقوبات، يمكنها إذ ما رأت أن  وأنه إذا ما

عن أخطائها، أن تصدر عقوبة جديدة أي عقوبة أقل شدة، وإما تقرر رفع عقوبة  تراجعتالشركة قد 

 . [319ص  994]الوضع تحت الحراسة القضائية عنها

أو طرحها للتداول في  الجمهورالمنع من القيام بعرض سندات مالية على  .4.3.3.9.9

 السوق النظامي

لم ينص المشرع الجزائري على هذه العقوبة كإحدى العقوبات المقررة للشخص المعنوي في 

يجعلها غير قابلة للتطبيق كعقوبة على الشركات التجارية في الجزائر،  القانون الجزائري، وهو ما

العامة للإدخار بالنسبة لنوع معين من  الدعوةجزائري على عقوبة المنع من وإنما نص التشريع ال

المؤرخ في  99-16الجرائم فقط، وهي جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 

المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال  21/20/9110

ه هذه العقوبة بالنسبة للشركات التجارية من 21من وإلى الخارج المعدل والمتمم، إذ جعلت المادة 

عقوبة  عقوبة جوازية يمكن للجهة القضائية أن توقعها عليها ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات إلى جانب

 .  الغرامة المالية والمصادرة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم

ة على أما المشرع الفرنسي، فقد نص على عقوبة المنع من القيام بعرض سندات مالي

. الجمهور أو طرحها للتداول في السوق النظامي كإحدى العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي

من قانون العقوبات الفرنسي هذه العقوبة بقولها أن المنع من القيام  40 -939وقد عرفت المادة 

إستثمار أو  بعرض سندات مالية على الجمهور أو بطرحها للتداول في السوق النظامي يتمثل في منع

توظيف السندات أيا كان نوعها، أو اللجوء إلى مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية أو شركات 

 .البورصات، أو إجراء أي نوع من الاعلانات في هذا الشأن

عند إقرار  >>المنع من الدعوة العامة للإدخار <<وقد كانت هذه العقوبة تحمل تسمية 

في قانون العقوبات  9119لية الجزائية للشخص المعنوي سنة المشرع الفرنسي صراحة المسؤو

من قانون  40 -939والمادة  6فقرة  31 -939الفرنسي الجديد، قبل التعديل الذي أجري على المادة 

 .9221جانفي  99المؤرخ في  82 -9221العقوبات الفرنسي بموجب الأمر رقم 
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التجارية، فإن هذا الجزاء نطاق وعلى خلاف باقي الجزاءات التي توقع على الشركات 

تطبيقه محدود على نوع معين من الشركات، وهي شركات المساهمة فقط التي تتمتع بحد معين من 

 .رأس المال

من قانون العقوبات الفرنسي، التي أحالت الى  31 -939وقد نصت على هذه العقوبة المادة 

مة التي يحكم عليها بهذه العقوبة، لا وشركة المساه. منه تعريف هذه العقوبة 40 -939المادة 

تستطيع اللجوء الى عرض سندات مالية على الجمهور أو طرحها للتداول في سوق البورصات أو أي 

 .سوق نظامية، كما لا تستطيع أن توجه هذه الدعوة لزيادة رأس مالها

فإذا كانت وهذا المنع يسري على الأعمال المستقبلية، أي التي تلي الحكم بهذه العقوبة، 

الشركة قد سبق لها طرح سندات مالية على الجمهور أو في السوق المالي قبل إدانتها وصدور هذه 

العقوبة ضدها، فإن هذه العقوبة لا تسري على العمليات السابقة، وإن التعاقدات السابقة لا يمكن إعادة 

دة للدعوة العامة للادخار، من تكون النظر فيها، إذ فقط التعاقدات المستقبلية التي يمكن أن تعتبر كقاع

 .[311ص  994]باطلة ويسري عليها المنع

 .وهذا المنع يمكن أن يكون مؤبدا، وقد يكون مؤقتا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات

وتهدف هذه العقوبة الى حماية الجمهور من شركات مساهمة ثبتت عدم أمانتها وعدم أهليتها 

 .[82ص  84]للثقة فيها من قبل أفراد المجتمع

 ستعمال بطاقات الوفاءالمنع من إصدار شيكات أو ا .1.3.3.9.9

ة ص المعنويأشخلم ينص المشرع الجزائري على هذه العقوبة، كإحدى العقوبات المقررة للأ

، رغم أن هذه العقوبة يمكن تصور نجاعة توقيعها على الشركات التجارية في القانون الجزائري

كتفى بالنسبة لهذه النصب وإصدار شيك بدون رصيد، وابالنسبة لنوع معين من الجرائم، كجرائم 

بموجب القانون  الجزائري في التعديل الذي مس القانون التجاري عليهانص عند الالجريمة الأخيرة 

المعدل والمتمم للقانون التجاري على جزاء المنع من  9221فيفري  26خ في المؤر 29 -21رقم 

إصدار الشيكات كجزاء إداري توقعه البنوك والمؤسسات المالية ضد ساحب الشيك إذا كان بدون 

 .رصيد

المادة  9119في قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة فيما نص المشرع الفرنسي 

كإحدى العقوبات ستعمال بطاقات الوفاء، بة المنع من إصدار شيكات أو اعقو علىمنه  31 -939

كما نص على جواز توقيعها كعقوبة بديلة  .في الجنايات والجنحعلى الشخص المعنوي التي توقع 

من  49-939لمدة لا تزيد عن سنة حسب نص المادة للغرامة في المخالفات من الدرجة الخامسة 

عندما تقرر من الدرجة الخامسة أيضا لمخالفات ل تكميلية بالنسبةأو كعقوبة  .قانون العقوبات الفرنسي
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وفي هذه الحالة  ،من قانون العقوبات الفرنسي 90-939و 43-939 للمادتين اللائحة ذلك طبقا

ستعمال بطاقات الوفاء ولمدة لا تزيد عن ثلاث إصدر الشيكات وليس االأخيرة يكون محل المنع هو 

 .[406ص  81]سنوات

من قانون العقوبات  92-939و 91-939عرف المشرع الفرنسي هذه العقوبة في المادتين و

من قانون العقوبات الفرنسي نصت على أن منع  91 -939فالفقرة الأولى من المادة  .الفرنسي

 إصدار الشيكات يتضمن أمر المحكوم عليه بأن يعيد نماذج الشيكات الى البنك الذي أصدرها والتي

من نفس القانون نصت  92 -939والفقرة الأولى من المادة  .هي في حيازته أو في حيازة وكلائه

التي في ستعمال بطاقات الوفاء يتضمن أمر المحكوم عليه بأن يعيد بطاقات الوفاء على أن منع ا

 . هحيازته أو في حيازة وكلائ

وقد جعل المشرع الفرنسي هذه العقوبة تطبق على كافة الجرائم التي ترتكبها الشركات 

من قانون العقوبات  31 -939التجارية، سواء كانت جناية أو جنحة، وهو ما أشارت إليه المادة 

من  43-939و 49-939و 42-939أو حتى مجرد مخالفة، وهو ما أشارت إليه المواد . الفرنسي

 . أيضانفس القانون 

 وتؤدي إلى حرمان. كما جعلها عقوبة مؤقتة، بحيث لا يجوز أن تزيد عن خمس سنوات

ستعمال أدوات الوفاء، على أنه لا يمنع عليها ا ستعمال بطاقاتالشركة من حق إصدار الشيكات أو ا

ر من ستعمال شيكات السحب المباشالسندات لأمر، كما لا يحرمها من االدفع الأخرى، كالكمبيالات أو 

 .[948ص  43]المسحوب عليه أو الشيكات المضمنة

 على الشركات التجارية تطبيق العقوبات نظام القواعد الخاصة ب .3.9

  ،بصفة عامة ةص المعنوياشخلأللشركات التجارية واالجزائية المسؤولية  إن إقرار مبدأ

 لا يكفي وحده لتكريس تطبيقه ،في أي تشريع من التشريعاتوسن العقوبات الجزائية المطبقة عليها 

 ،المطبق عليها تطبيق العقوباتنظام أيضا وضع القواعد الخاصة ب عالة عليها ما لم يشملبصورة ف

ونظام ظروف التخفيف الذي يطبق وقف تنفيذ العقوبة نظام ق يتطبتنظم مسألة التي  صالنصو سن أي

بمثل ما قررته مختلف ، افي الحالات التي تقتضيها خطورته عليهاالعقوبة  مسألة تشديد، وكذلك عليها

 .التشريعات بالنسبة للشخص الطبيعي

أيضا تقتضي وضع نصوص خاصة  ،على الشركات التجاريةتطبيق العقوبات مسألة كما أن 

رد  أخرى تنظم أحكامتنظم صحيفة السوابق القضائية التي تقيد فيها تلك العقوبات، ونصوص 

 .عليها قةطبمعتبار الالا
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إرتأيت أن ، ولدراسة القواعد الخاصة بظام تطبيق العقوبات المطبق على الشركات التجارية

يتناول هذا الفصل دراسة مقارنة للنصوص المتضمة في القانون الجزائري، والنصوص المتضمنة 

 .في القانون الفرنسي حول الجوانب التي يتناولها هذا الموضوع

 :كما يلي مباحث ةثلاث الفصل إلىوعليه قمت بتقسيم هذا 

الشركات التجارية في القانون إلى نظام تطبيق العقوبات الخاص بأتطرق فيه : المبحث الأول

 .الجزائري

الشركات التجارية في القانون الخاص بأتطرق فيه إلى نظام تطبيق العقوبات : المبحث الثاني

 .الفرنسي

وأحكام  ابق القضائية الخاصة بالشركات التجاريةأتطرق فيه إلى صحيفة السو: المبحث الثالث

 .لاعتبار المطبقة عليهارد ا

 في القانون الجزائري الشركات التجاريةبنظام تطبيق العقوبات الخاص  .9.3.9

على غرار ما فعل المشرع الفرنسي عندما أقر صراحة المسؤولية الجزائية للشخص 

عند تحديد  د منح القاضي الجزائي سلطات تقديريةقلجزائري ، فإن المشرع ا9119المعنوي في سنة 

كشخص معنوي، مثلما يتمتع بسلطات تقديرية عند توقيع العقوبة  التي يوقعها على الشركةالعقوبة 

في تطبيق ظروف التخفيف على الشركة، التقديرية إذ كما منح له السلطة  .على الشخص الطبيعي

عليها في أجاز له تشديد العقوبة ومنع عنه تطبيق ظروف التخفيف بالنسبة لأنواع معينة من الجرائم، 

  . حالة العود

لم يرد فيه أي  وعلى خلاف ما عليه الوضع بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن القانون الجزائري

ا على الشخص نص صريح يخول للقاضي الجزائي سلطة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم به

مما جعل التساؤل يثار بشأن ما إذا تطبق على الشركة كشخص معنوي الأحكام الخاصة  ،المعنوي

  .للشخص الطبيعي أم لا ةبوقف التنفيذ المقرر

 :أتطرق في هذا المبحث إلى ما يليسوعليه، فإنني 

ية في القانون أتطرق فيه إلى حالات تطبيق ظروف التخفيف على الشركات التجار: المطلب الأول

 .الجزائري

على ونظام وقف التنفيذ ستبعاد تطبيق ظروف التخفيف ا أتطرق فيه إلى حالات: المطلب الثاني

 . الشركات التجارية

 .مقدار عقوبة الغرامة المطبقة على الشركات التجارية في حالة العود: المطلب الثالث
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 في القانون الجزائري التجاريةحالات تطبيق ظروف التخفيف على الشركات  .9.9.3.9

عند  ،لم يتطرق المشرع الجزائري لمسألة تطبيق ظروف التخفيف على الشخص المعنوي

 92المؤرخ في  91-24إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي صراحة بموجب القانون رقم 

ساؤل وقتها حول ما إذا المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وهو ما ترك الباب مفتوحا للت 9224نوفمبر 

بموجب القانون  9226ولكنه عند تعديل قانون العقوبات . أجازها أو منعها على الشخص المعنوي

التي  ،منه 0مكرر  13أدرج نصا صريحا هو المادة  ،9226-99-92المؤرخ في  93-26رقم 

نها وأ والتي يتبين منها .[346ص  4]أجازت تطبيق ظروف التخفيف على الشخص المعنوي

 ،حصرت مجال تطبيق ظروف التخفيف بالنسبة للشركات التجارية كشخص معنوي في الغرامة فقط

أولهما : ميزت بين حالتين كما أنها. دون باقي أنواع العقوبات الأخرى المطبقة على الشخص المعنوي

 . سبوقة قضائياحالة ما إذا كانت الشركة مسبوقة قضائيا، وثانيهما هي حالة ما إذا كانت الشركة غير م

ولكن قد يحصل وأن لا يكون القانون قد نص على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، 

 .ق ظروف التخفيف على الشركة حينئذفيثار التساؤل عن كيفية تطبي

فإنني سأتطرق إلى كل تلك الحالات، من خلال التطرق في الفرع الأول إلى مسألة  وعليه،

مسبوقة قضائيا، وفي الفرع الثاني إلى تطبيق ظروف الغير  الشركة علىتطبيق ظروف التخفيف 

، وفي الفرع الثالث إلى حالة عدم نص القانون على عقوبة مسبوقة قضائياال الشركة التخفيف على

  .الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي

 مسبوقة قضائيا الغير  الشركة تطبيق ظروف التخفيف على .9.9.9.3.9

تجوز إفادة :" من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي 0مكرر  13المادة لقد نصت 

 .الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده

إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة 

القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في 

 .الطبيعي

أدناه، فلا يجوز  8مكرر 13غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 

 ". تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي 

من هذه المادة قد تطرقت إلى حالة تطبيق ظروف التخفيف  مما يتبين منه وأن الفقرة الثانية

إلى الحد الأدنى يها يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة علعلى الشركة غير المسبوقة قضائيا، بأنه 

 . على ذات الجريمة هللغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب
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 ،جنحة النصب مثلا من أجلخص معنوي وعلى ذلك، إذا تمت متابعة وإدانة الشركة كش

 92.222غرامة من بالنسبة للشخص الطبيعي بمن قانون العقوبات  309المعاقب عليها في المادة 

دج، فإن مبلغ الغرامة التي توقع على الشركة إذا تقرر إفادتها بظروف التخفيف،  922.222دج إلى 

لحد الأدنى للغرامة المقررة في المادة دج، لأن هذا المبلغ هو ا 92.222يجوز تخفيضه إلى حد 

 . من قانون العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي 309

 مسبوقة قضائيا   ال الشركة تطبيق ظروف التخفيف على .9.9.9.3.9

غير أنه :" كما يلي 0مكرر 13من المادة  المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة وهي الحالة

أدناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة  8مكرر 13إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 

 ". ا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعيعن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانون

 93-26جب القانون رقم من قانون العقوبات التي أدرجت بمو 8مكرر 13وقد عرفت المادة 

المقصود بالمسبوق قضائيا بالنسبة للشخص المعنوي، بأنه كل  9226ديسمبر  92المؤرخ في 

مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جريمة من  ،محكوم عليه نهائيا بغرامةمعنوي شخص 

 .حالة العوددون المساس بالقواعد المقررة ل القانون العام،

 13فعلى غرار الشركات التجارية الغير مسبوقة قضائيا، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 

كشخص معنوي من ظروف  هي الأخرى إفادة الشركات التجاريةمن قانون العقوبات أجازت  0مكرر

مسبوقة تخفيض عقوبة الغرامة بالنسبة لها عندما تكون ، إلا أن إذا كانت مسبوقة قضائيا التخفيف

، إذ أنها أجازت تخفيض عقوبة الغرامة التي توقع يختلف عما إذا كانت غير مسبوقة قضائيا اقضائي

عليها إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على ذات 

 . الجريمة، وليس إلى الحد الأدنى كما هو الحال بالنسبة للشركات الغير مسبوقة قضائيا

جنحة النصب مثلا، وقد كانت هذه كشخص معنوي من أجل  ا تمت متابعة الشركةوعليه، إذ

من قانون العقوبات، فإنه إذا تقرر  8مكرر 13الشركة مسبوقة قضائيا على نحو ما قررته المادة 

دج، أي الحد الأقصى للغرامة  922.222إفادتها بظروف التخفيف، يجوز تخفيض الغرامة إلى حد 

 .جريمة بالنسبة للشخص المعنويالمقررة قانونا لل

عدم نص القانون على عقوبة الغرامة حالة تطبيق ظروف التخفيف عند  .3.9.9.3.9

 بالنسبة للشخص الطبيعي  

من قانون العقوبات المتعلقة بكيفية  0مكرر 13بالنسبة لأحكام المادة  تهملاحظإن ما يمكن 

عتمدت الحد الأدنى أو الحد الأقصى للغرامة وأنها ا تطبيق ظروف التخفيف على الشخص المعنوي،
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المقررة للشخص الطبيعي لتطبيقها على الشركات التجارية كشخص معنوي عندما يتقرر إفادتها 

ولكن هناك في نصوص قانون . بحسب ما إذا كانت أو لم تكن مسبوقة قضائيابظروف التخفيف، 

بالنسبة للشخص  بشأنها على عقوبة الغرامةبعض الجرائم التي لم ينص القانون  ،العقوبات الجزائري

من قانون العقوبات المتعلقة بتطبيق ظروف  0مكرر 13، فكيف يمكن تطبيق أحكام المادة المعنوي

 .إذا ما ارتكبت إحدى تلك الجرائم؟التخفيف عليها 

من قانون العقوبات قد حددت الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق  9مكرر 98إن المادة 

في حالة عدم نص القانون على عقوبة  ،بة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنويالنس

 :سواء في الجنايات أو الجنح على النحو التالي ،الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

 .دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد 9.222.222 -

 .عندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقتدج  9.222.222 -

 .دج بالنسبة للجنحة 122.222 -

السالفة  9مكرر 98دة يعني أن مقدار الغرامة المقررة للشخص المعنوي في الما وهو ما

سبوقة قضائيا، لأن هذا عتماده لتطبيق ظروف التخفيف في حالة ما إذا كانت الشركة ميمكن ا ،الذكر

وعلى ذلك، فإنه في حالة متابعة الشركة وإدانتها . إلى الحد الأقصى المقرر للغرامة ستنداالنص قد 

رتكابها جناية يعاقب عليها الشخص الطبيعي بالسجن المؤبد أو الإعدام وقد تقرر إفادتها بظروف لا

التخفيف، فإنه يجوز تخفيف عقوبة الغرامة التي توقع عليها إذا كانت مسبوقة قضائيا إلى مبلغ 

 .دج 9.222.222

ي هذه الحالة حول ما إذا يمكن أما إذا لم تكن تلك الشركة مسبوقة قضائيا، فإن التساؤل يثار ف

أيضا لتحديد الحد الذي يجوز تخفيض الغرامة إلى مستواه، مع أن  9مكرر  98ستناد إلى المادة الا

في حالة ما إذا كان الشخص تأخذ بالحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي  0مكرر  13المادة 

وفي المقابل، أخذت . المعنوي غير مسبوق قضائيا، فيما تأخذ بالحد الأقصى إذا كان مسبوقا قضائيا

بالحد الأقصى للغرامة في حالة عدم نص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة  9مكرر 98المادة 

 .للشخص الطبيعي

مكرر  98ستناد إلى نص المادة أنه لا يمكن الاور أحسن بوسقيعة بفي هذا الشأن، يرى الدكت

لتحديد الحد الأدنى الذي يجوز تخفيض العقوبة إلى مستواه في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي  9

غير مسبوق قضائيا، وأن هذا الأمر يستدعي تدخل المشرع لمعالجة هذه المسألة، وإلى ذلك الحين 

     .[340ص  4]يطبق الحد الأقصى في الحالتين

 98عتماد على مقدار الغرامة المقررة للشخص الطبيعي في المادة وفي رأينا طالما تم الا

لتطبيق ظروف التخفيف على الشخص المعنوي إذا ما كان مسبوقا قضائيا، فإنه حري كذلك  9مكرر 
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النظر إلى ، دون لم تكن مسبوقة قضائياإذا  ركةبالجهة القضائية تطبيق هذا المقدار أيضا بالنسبة للش

قد حددت مقدار  9مكرر  98الأقصى للغرامة، طالما أن المادة الحد عتمد الحد الأدنى أو ما إذا ا

 .معين للغرامة ليس فيها حد أدنى وحد أقصى

 التجارية لشركاتعلى ووقف التنفيذ ستبعاد تطبيق ظروف التخفيف حالات ا .9.9.3.9

التي لا يجوز فيها للقاضي الجزائي قانونا ستبعاد ظروف التخفيف، الحالات نعني بفكرة ا

النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المحدد قانونا للجريمة، بحيث يفقد بموجبها أية سلطة تقديرية في 

  .إفادة المحكوم عليه بظروف التخفيف

على فقد وردت في قانون العقوبات الجزائري نصوصا تمنع تطبيق ظروف التخفيف 

فيما يتبين من . م، لما قدر فيها المشرع من خطورةبة لأنواع معينة من الجرائبالنسالشخص المعنوي 

أنها لم تتضمن أي نص و ،نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري أيضا

هو ، على خلاف ما موقوفة التنفيذل العقوبة المحكوم بها على الشخص المعنوي جيز جعيصريح 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 119للشخص الطبيعي في المادة عليه بالنسبة  منصوص

على ستبعاد تطبيق ظروف التخفيف حالات ا وعليه، فإنني سأتطرق في هذا المطلب إلى

تطبيق نظام وقف عاد ستبا قاعدةشركات التجارية في القانون الجزائري في الفرع الأول، وإلى لا

 .في الفرع الثاني القانون الجزائريشركات التجارية في التنفيذ على ال

شركات التجارية في القانون لعاد تطبيق ظروف التخفيف على استبالات حا .9.9.9.3.9

 الجزائري

بموجب  جزائري قد أجاز تطبيق ظروف التخفيف على الشخص المعنويإذا كان المشرع ال

، فإنه من 9226في سنة من قانون العقوبات على إثر التعديل الذي أجري عليه  0مكرر 13المادة 

ستبعد تطبيق ظروف ايتبين من بعض نصوص قانون العقوبات والقوانين الخاصة وأنه جهة ثانية 

 .التخفيف في بعض الجرائم

تظهر جليا حالات  نائي الجزائري،من خلال دراسة نصوص التجريم في التشريع الجف

 :ستبعاد تطبيق ظروف التخفيف على الشركات التجارية في الجرائم التاليةا

 :حالة جريمة تبييض الأموال: أولا

من قانون العقوبات صراحة على أن الغرامة التي تطبق على  0مكرر 381فقد نصت المادة 

وهو . مرات الحد الأقصى المقرر للشخص الطبيعي( 4)الشخص المعنوي لا يمكن أن تقل عن أربع

ركات التجارية إذا ما موال بالنسبة للشييض الأستبعاد تطبيق ظروف التخفيف في جريمة تبيعني اما 
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 381تابعتها وإدانتها من أجل جنحة تبييض الأموال، سواء منها المنصوص عليها في المادة تمت م

 . من قانون العقوبات 9مكرر  381أو المادة  9مكرر 

 381رتكبت الشركة جنحة تبييض الأموال المنصوص والمعاقب عليها في المادة فإذا ا

دج، لأن الغرامة المقرة  99.222.222عن ، فإنه لا يجوز أن تقل الغرامة التي توقع عليها 9مكرر

وإذا كانت . دج 3.222.222دج إلى  9.222.222للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة تتراوح من 

الشركة قد إرتكبت جنحة تبييض الأموال المقترنة بأحد ظروف التشديد المنصوص والمعاقب عليها 

دج،  39.222.222ي توقع عليها عن ، فإنه لا يجوز أن تقل الغرامة الت9مكرر  381في المادة 

دج إلى  4.222.222لأن الغرامة المقررة للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة تتراوح من 

 .دج 8.222.222

  :رفئم الصحالة جرا: ثانيا

 9116-20-21المؤرخ في  99-16وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 

 23-92على ضوء التعديل الذي مسها بموجب الأمر رقم منه  1إذ نصت المادة . المعدل والمتمم

مرات عن ( 4)صراحة على أن الغرامة لا يمكن أن تقل على أربع  9292أوت  96المؤرخ في 

وهو ما يعني استبعاد تطبيق ظروف التخفيف في جرائم  .محل المخالفة أو محاولة المخالفةقيمة 

تابعتها وإدانتها من أجل إحدى الجرائم المنصوص الصرف بالنسبة للشركات التجارية إذا ما تمت م

 . عليها في هذا القانون

 :حالة جرائم التهريب: اثالث

 9221أوت  93المؤرخ في  26-21وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 

ستقر القانون الجزائري على منع القاضي من التخفيض في الغرامات اإذ . المتعلق بمكافحة التهريب

 . الجمركية

 9118من قانون الجمارك قبل تعديلها بموجب قانون المالية لسنة  989فقد كانت المادة 

المنصوص عليها في قانون  لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات:" تنص صراحة على ما يلي

 ". الجمارك

، الذي 9118بموجب قانون المالية لسنة  989ولم يتغير الأمر مع تعديل نص المادة 

بمقتضاه أجاز المشرع للقاضي إفادة المخالف بالظروف المخففة فيما يتعلق بعقوبات الحبس فقط وفقا 

. من قانون العقوبات، ولكنه منع القاضي من التخفيض في الغرامات الجمركية 13لأحكام المادة 

ستقرت في عدة قرارات صادرة عنها على أنه لا يجوز قد ات المحكمة العليا هي الأخرى وكان

 .[916ص  96]للقاضي التخفيض من الغرامات الجمركية
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التجارية في  لشركاتنظام وقف تنفيذ العقوبة على ايق ستبعاد تطباقاعدة  .9.9.9.3.9

 القانون الجزائري

نظام وقف تنفيذ العقوبة وطبقه على عقوبتي  إذا كان المشرع الجزائري قد أقر صراحة

من قانون الإجراءات الجزائية  111إلى  119الحبس والغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي في المواد 

الجزائري، فإنه لم يتطرق إليه كلية بالنسبة للشخص المعنوي عند إقرار صراحة مبدأ السؤولية 

يعالج  ن الإجراءات الجزائية الجزائري لمل قانو، إذ لا يزا9224الجزائية للشخص المعنوي سنة 

وهو ما يثير التساؤل إن كان نظام وقف تنفيذ العقوبة لا يطبق على الشركات التجارية . هذه المسألة

كشخص معنوي أم أن نفس النصوص القانونية الخاصة بالشخص الطبيعي تسري على الشخص 

 .المعنوي أيضا؟

ي لم يتطرق إلى مسألة تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة على خلاف القانون الجزائري الذ

بالنسبة للشخص المعنوي، فإن القانون الفرنسي قد أدرج نصوص خاصة في قانون العقوبات الفرنسي 

تخول للقاضي الفرنسي  9119عند إقراره صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سنة 

لى الشخص المعنوي على غرار ما هو مقرر بالنسبة للشخص سلطة تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة ع

من قانون العقوبات  34-939و 33-939و 39-939و 32-939الطبيعي، إذ نظمت المواد 

 .وط تطبيقه بالنسبة للشخص المعنويوشر ،الفرنسي صراحة مجال تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة

جناية أو جنحة أو مخالفة، كما لم يقصر  فأجازت تطبيقه في جميع الجرائم سواء كانت ذات وصف

لأنواع بالنسبة وإنما حتى  ،المشرع الفرنسي تطبيقه على الشخص المعنوي بالنسبة للغرامات فقط

والإقصاء من الصفقات  ،وهي عقوبات الحرمان من ممارسة النشاط ،أخرى من العقوبات أيضا

القيام بطرح هذه السندات المالية للتداول والمنع من عرض على الجمهور سندات مالية أو  ،العمومية

ستعمال بطاقات الوفاء، كما عالج أيضا المشرع ، والمنع من إصدار الشيكات وافي السوق النظامي

 .الفرنسي أثار وقف التنفيذ بالنسبة للشخص  المعنوي

أما في القانون الجزائري، فإن ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية من نصوص المواد 

، فهي تعني نظام وقف التنفيذ المطبق على الشخص الطبيعي فقط، ولا يمكن الاستناد 111إلى  119

إليها بأي حال من الأحوال لتطبق على الشخص المعنوي أيضا، وذلك واضح بالخصوص من خلال 

قيدت سلطة القاضي في الأمر بوقف  ، إذ119تنفيذ العقوبة في المادة تطرقها لشروط الأمر بوقف 

بأن لا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جنح القانون العام،  ،نفيذالت

التي اشترطت لزوال العفوبة  113وكذلك نص وهي العقوبة الخاصة بالشخص الطبيعي فقط، 

ليها سنوات جناية أو جنحة معاقب ع 1المحكوم بها مع وقف التنفيذ عدم ارتكاب المحكوم عليه خلال 
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مما يؤكد وأن هذه النصوص تعني الشخص الطبيعي دون الشخص . بالحبس أو عقوبة اشد منها

  . المعنوي

سبة وقف تنفيذ العقوبة بالن نص صريح في القانون الجزائري يجيزوعليه، فإنه في غياب أي 

غير مخول قانونا بالسلطة التقديرية لجعل أي  أن القاضي الجزائي للشخص المعنوي، يمكن القول

   .الشركات التجارية موقوفة التنفيذنوع من العقوبات المطبقة على 

  في حالة العودلشركات التجارية المطبقة على امقدار عقوبة الغرامة  .3.9.3.9

ص  4]رتكاب جريمة جديدة بعد حكم نهائي عن جريمة سابقةيقصد بالعود بوجه عام ا

وقد أدرج المشرع الجزائري أحكام خاصة بالعود بالنسبة للشخص المعنوي في قانون . [312

. 9226-99-92المؤرخ في  93-23العقوبات، إثر التعديل الذي أجري عليه بموجب القانون رقم 

من  1مكرر 14إلى  1مكرر 14في المواد من  إذ نص على حالات العود الخاصة بالشخص المعنوي

ميز المشرع على غرار الشخص الطبيعي بين العود في مواد الجنايات والجنح، و قانون العقوبات،

 .المخالفات ادةوالعود في م

الجنايات والجنح  وعليه، فإنني سأتطرق إلى أحكام العود المطبقة على الشركات التجارية في

 .في الفرع الأول، وإلى أحكام العود المطبقة عليها في المخالفات في الفرع الثاني

   لجنايات والجنح في االمطبقة على الشركات التجارية أحكام العود  .9.3.9.3.9

المطبقة أحكام العود  من قانون العقوبات 8مكرر 14إلى  1مكرر 14لقد تضمنت المواد من 

وقد ميزت تلك المواد بين حالات أربعة على النحو . في الجنايات والجنحعلى الشركات التجارية 

 : التالي

يفوق حدها     حالة العود من جناية أو جنحة مشددة عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي : أولا

 :دج إلى جناية 122.222الأقصى 

إذا سبق :" من قانون العقوبات كما يلي 1مكرر 14وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 

عليها قانونا بالنسبة للشخص الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب 

رتكاب قامت مسؤوليته الجزائية من جراء ا، و122.222الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 

مرات الحد الأقصى العقوبة الغرامة ( 92)جناية، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر

 .المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية

ون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى عندما تك

دج عندما يتعلق الأمر  92.222.222للغرامة المطبق على الشخص المعنوي في حالة العود هو 



238 
 

 
 

دج عندما تكون  92.222.222بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون هذا الحد 

 ".يها بالسجن المؤقت الجناية معاقب عل

 :يتبين من النص المذكور وأنه يشترط لتطبيق العود في هذه الحالة

رتكاب جناية أيا كانت عقوبتها أو جنحة مشددة عقوبة نهائيا على الشركة لا أن يكون قد سبق الحكم -

 .دج122.222بشأنها يفوق حدها الأقصى الغرامة المقررة للشخص الطبيعي 

 . ة الثانية المرتكبة جناية، أيا كانت عقوبتهاوأن تكون الجريم -

ولم يشترط المشرع في هذه الحالة أن تكون الجريمة الثانية نفس الجناية، أو مماثلة لها أو 

للجنحة التي سبق الحكم بها، كما لم يشترط مضي مدة معينة بين الحكم النهائي السابق والجريمة 

 .[363ص  4]الجديدة

 : المذكورة أعلاه بالنسبة لهذه الحالة بين فرضين 1كرر م 14كما ميزت المادة 

 :إذا كانت الجناية المرتكبة معاقبا عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي . 9

مرات الحد الأقصى لعقوبة  92فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي في هذا الفرض، 

وعلى ذلك، فإنه إذا ما كانت . هذه الجنايةالغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على 

دج من أجل جنحة تبيض الأموال  9.122.222الشركة قد سبق الحكم عليها نهائيا بغرامة قدرها 

دج بالنسبة للشخص  3.222.222دج إلى  9.222.222المنصوص والمعاقب عليها بغرامة من 

رتكبت جناية إعادة سنوات ا( 1)ون العقوبات، وبعد خمسمن قان 9مكرر 381الطبيعي في المادة 

 922.222طبع عمدا التسجيلات المشيدة بالأعمال الإرهابية المنصوص والمعاقب عليها بغرامة من 

من قانون العقوبات، فإنه  1مكرر 80دج بالنسبة للشخص الطبيعي في المادة  9.222.222دج إلى 

دج إلى  922.222من يترتب على تطبيق أحكام العود عليها في هذه الحالة توقيع عليها غرامة 

 . دج 92.222.222

 :إذا كانت الجناية المرتكبة معاقبا عليها غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي . 9

تطبق على الشركة إحدى العقوبات الآتية بحسب العقوبة المقررة للشخص في هذا الفرض، 

 : الطبيعي 

ها بالنسبة للشخص الطبيعي بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت الجناية المرتكبة معاقبا معاقب علي -

أو ( من قانون العقوبات 3مكرر80المادة )كما هو الحال بالنسبة بالجنايات تأسيس جماعات إرهابية

ود غرامة توقع على الشركة في حالة الع( من قانون العقوبات 910المادة ) التزوير في أوراق نقدية

 .دج 92.222.222حدها الأقصى 

أما إذا كانت الجناية المرتكبة معاقبا عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بالسجن المؤقت، كما هو الحال  -

والتزوير في ( من قانون العقوبات 4مكرر 80المادة )بالنسبة لجنايات التشييد بالأفعال الإرهابية
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ي حالة العود توقع على الشركة ف( من قانون العقوبات 996المادة )محررات رسمية أو عمومية

 .[364ص  4]دج 92.222.222غرامة حدها الأقصى هو 

حالة العود من جناية أو جنحة مشددة عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي يفوق حدها : ثانيا

 :دج إلى جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة  122.222الأقصى 

 :قانون العقوبات كما يليمن  6مكرر 14وهي الحالة المنصوص عليها في المادة          

إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا " 

دج، وقامت مسؤوليته الجزائية  122.222بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 

نفس العقوبة، فإن رتكاب جنحة معاقب عليها بالموالية لقضاء العقوبة من جراء اخلال العشر سنوات 

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في  92النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

 .القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة

وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى 

 ".دج 92.222.222ي حالة العود هو ف للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي

 : يتبين من النص المذكور وأنه يشترط لتطبيق العود في هذه الحالة الشروط التالية

رتكاب جناية أيا كانت عقوبتها أو جنحة مشددة عقوبة د سبق الحكم نهائيا على الشركة لاأن يكون ق -

 . دج 122.222الغرامة المقررة للشخص الطبيعي بشأنها يفوق حدها الأقصى 

أن تكون الجريمة الثانية المرتكبة جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها  -

 .دج 122.222الأقصى يفوق 

 .سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة( 92)وأن تقع الجريمة الثانية خلال العشر -

 : كما ميز المشرع بالنسبة لهذه الحالة بين فرضين

  :إذا كانت الجنحة المرتكبة معاقبا عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة .9

مرات الحد الأقصى  92تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي في هذا الفرض، 

وعلى ذلك، فإذا كانت . لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة

دج من أجل جنحة تبييض الأموال  9.122.222الحكم عليها نهائيا بغرامة قدرها الشركة قد سبق 

دج بالنسبة للشخص  3.222.222دج إلى  9.222.222المنصوص والمعاقب عليها بغرامة من 

سنوات من قضاء العقوبة  (92)من قانون العقوبات وقبل عشر 9مكرر  381الطبيعي في المادة 

بطريق الغش معطيات في نظام المنصوص والمعاقب عليها بغرامة من رتكبت جنحة إدخال السابقة ا

تطبق على  9مكرر 314دج بالنسبة للشخص الطبيعي في المادة  9.222.222دج إلى  122.222

 .دج 92.222.222دج إلى  122.222تلك الشركة غرامة من 
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 :للشخص الطبيعي ا بغرامة بالنسبةإذا كانت الجنحة الجديدة المرتكبة غير معاقب عليه . 9

حدها الأقصى تطبق على الشركة كشخص معنوي في حالة العود غرامة  في هذا الفرض،

دج، كما هو الحال بالنسبة لجنحة تزوير شيك المنصوص عليها في المادة  92.222.222يساوي 

 .من قانون العقوبات 301

ررة للشخص الطبيعي يفوق حدها حالة العود من جناية أو من جنحة مشددة عقوبة الغرامة المق: ثالثا

 :دج إلى جنحة ما غير مشددة  122.222الأقصى 

إذا سبق "  :من قانون العقوبات كما يلي 0مكرر 14وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 

الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص 

دج، وقامت مسؤوليته الجزائية خلال الخمس  122.222الاقصى يفوق الطبيعي بغرامة حدها 

رتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لموالية لقضاء العقوبة، من جراء اسنوات ا

دج، فإن النسبة القصوى للغرامة التي تطبق  122.222بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 

الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على  مرات الحد( 92)تساوي عشر

 .هذه الجنحة

عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى 

 ".دج 1.222.222ي في حالة العود هوللغرامة التي تطبق على الشخص المعنو

 : يتبين من النص المذكور وأنه يشترط لتطبيق العود في هذه الحالة الشروط التالية

رتكاب جناية أو جنحة معاقبا عليها قانونا بالنسبة د سبق الحكم نهائيا على الشركة لاأن يكون ق -

 .دج 122.222للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 

حة من غير الجنح المشددة أي معاقب عليها قانونا بالنسبة وأن تكون الجريمة الثانية المرتكبة جن -

دج بغض النظر عن طبيعتها  122.222للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 

 .ونوعيتها

 .سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة( 1)وأن ترتكب الجريمة الجديدة خلال الخمس -

 : لة بين فرضينكما ميز المشرع بالنسبة لهذه الحا

    :إذا كانت الجنحة الجديدة المرتكبة معاقبا عليها قانونا بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي .9

مرات الحد الأقصى  92تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي في هذا الفرض، 

إذا كانت وعلى ذلك، . لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة

دج من أجل جنحة تبييض الأموال  9122.222الشركة قد سبق الحكم عليها نهائيا بغرامة قدرها 

دج بالنسبة للشخص  3.222.222دج إلى  9.222.222المنصوص والمعاقب عليها بغرامة 

سنوات على قضاء ( 1)خمس من قانون العقوبات، وقبل مرور 9مكرر  381الطبيعي في المادة 
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إلى  92.222رتكبت جنحة النصب المعاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة من العقوبة ا

 92.222من قانون العقوبات، تطبق على تلك الشركة غرامة من  309دج في المادة  922.222

 .دج 9.222.222إلى 

 :للشخص الطبيعي إذا كانت الجنحة الجديدة المرتكبة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة . 9

في هذا الفرض، تطبق على الشركة في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 

من  301لجنحة تزوير شيك المنصوص عليها في المادة دج، كما هو الحال بالنسبة  1.222.222

 .[360ص  4]قانون العقوبات

  :حالة العود من جنحة ما غير مشددة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة: رابعا

إذا سبق : " من قانون العقوبات كما يلي 8مكرر  14المنصوص عليها في المادة  وهي الحالة

( 1)الحكم نهائيا على شخص معنوي  من أجل جنحة، وقامت مسؤوليته الجزائية خلال الخمس

سنوات الموالية لقضاء العقوبة من جراء العود ، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

قصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه مرات الحد الأ( 92)عشر

 .الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي

عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى 

 ".دج 1.222.222ي في حالة العود هو للغرامة التي توقع على الشخص المعنو

 : المذكور، وأنه يشترط لتطبيق العود في هذه الحالة الشروط التاليةيتبين من النص 

رتكاب جنحة ما من غير الجنح المشددة، أي ن سبق الحكم نهائيا على الشركة لاأن يكون أ  .9

 122.222و يقل عن عي بغرامة حدها الأقصى يساوي أالمعاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبي

 .ها ونوعيتهادج، بغض النظر عن طبيعت

 . أن تكون الجريمة الثانية المرتكبة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها . 9

من قانون العقوبات على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع لتحديد  10وقد نصت المادة 

 : العود كالآتي

 . ختلاس الأموال العمومية أو الخاصة، السرقة، الإخفاء، النصب، خيانة الأمانة، الرشوةا  ●

ستعمال المحررات ول شيكات بدون رصيد، التزوير أو اخيانة الأمانة على بياض وإصدار أو قب  ●

 .المزورة

 .الأموال بتزازلاء على مال الشركة بطريق الغش واتبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والإستي  ●

 . القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة سكر ●   

 .الضرب والجرح العمدي، المشاجرة، التهديد، التعدي، العصيان ●   
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عتياد التحريض على الفسق وا الفعل العلني المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء ●

 .على الدعارة والتحرش الجنسيوفساد الأخلاق والمساعدة 

 .سنوات الموالية لقضاء العقوبة السابقة( 1)وأن ترتكب الجريمة الجديدة خلال الخمس . 3

 : كما ميز المشرع بالنسبة لهذه الحالة بين فرضين

 :إذا كانت الجنحة الجديدة المرتكبة معاقبا عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة. 9

مرات الحد الأقصى  92تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي في هذا الفرض، 

وعلى ذلك، إذا كانت . لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة

دج من أجل جنحة القتل الخطأ  922.222الشركة قد سبق الحكم عليها نهائيا بغرامة قدرها 

دج بالنسبة للشخص الطبيعي  922.222دج الى  92.222ة من المنصوص والمعاقب عليها بغرام

رتكبت سنوات على قضاء العقوبة، ا( 1)خمسمن قانون العقوبات، وقبل مرور  988في المادة 

 92.222جنحة الجروح الخطأ وهي جنحة مماثلة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة من 

مة من ون العقوبات، تطبق على هذه الشركة غرامن قان 981دج في المادة  922.222دج الى 

 .دج9.222.222دج إلى  92.222

      :ها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعيإذا كانت الجنحة الجديدة المرتكبة غير معاقب علي. 9

في هذا الفرض، تطبق على الشركة في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 

من   301بة لجنحة تزوير شيك المنصوص عليها في المادة كما هو الحال بالنسدج،  1.222.222

 .[368ص  4]قانون العقوبات

  في المخالفات المطبقة على الشركات التجارية أحكام العود  .9.3.9.3.9

المطبقة على الشركات من قانون العقوبات على أحكام العود  1مكرر 14نصت المادة 

إذا سبق الحكم نهائيا على :" يلي المذكورة النص على ماإذ تضمنت المادة . في المخالفاتالتجارية 

من تاريخ قضاء العقوبة  شخص معنوي من أجل مخالفة، وقامت المسؤولية الجزائية خلال سنة واحدة

مرات الحد ( 92)رتكاب نفس المخالفة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشرمن جراء ا

عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص 

 ". الطبيعي 

شترط لتطبيق أحكام العود على المذكور وأن المشرع الجزائري قد ايتيبن من النص 

 : الشركات التجارية كشخص معنوي شرطين هما

عقوبة  أن ترتكب الشركة جريمة جديدة ذات وصف مخالفة قبل مضي سنة واحدة على قضاء -

 .المخالفة السابقة
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 . رتكابهاالفة التي سبق إدانة الشركة على اوأن تكون المخالفة الجديدة المرتكبة نفس المخ -

ذين الشرطين، ترتب على ذلك تطبيق أحكام العود على الشركة المخالفة بتوقيع افإذا تحقق ه

بة الغرامة المنصوص مرات الحد الأقصى لعقو( 92)عليها غرامة تساوي نسبتها القصوى عشر

كانت  وعلى ذلك، إذا ما. عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي

دج على إرتكابها مخالفة الجروح الخطأ المنصوص  92.222الشركة قد سبق معاقبتها بغرامة 

دج بالنسبة  96222 دج إلى 8222من قانون العقوبات بغرامة من  449والمعاقب عليها بالمادة 

رتكبت نفس المخالفة، فإنه بتطبيق أحكام ل مضي سنة من قضاء تلك العقوبة، اللشخص الطبيعي، وقب

دج، وإن كان من الناحية القانونية  962.222دج إلى  96.222امة من العود عليها توقع عليها غر

قانون العقوبات، فيما نص يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يجرم أية جريمة ذات وصف مخالفة في 

على العقوبة المقررة للمخالفات، ونص حتى على نظام تشديد العقوبة في مادة المخالفات، وهو ما 

 .يعني أن هذه النصوص بالنسبة للجرائم ذات وصف مخالفة سوف تبقى بغير تطبيق

 في القانون الفرنسي الشركات التجاريةنظام تطبيق العقوبات الخاص ب .9.3.9

كان المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجديد قد وسع من عدد العقوبات التي  إذا

تطبق على الشركات التجارية كشخص معنوي عند قيام مسؤوليتها الجزائية، كما جعل مقدار الغرامة 

بالنسبة لها مرتفع جدا مقارنة بمقدارها المحدد للشخص الطبيعي، كما تخلى أيضا بصدور قانون 

، نظام الحد الأدنى للعقوبة التي كان معمول به عن 9119-20-99لعقوبات الفرنسي الجديد في ا

الذي يضع حدين للعقوبة يجوز للقاضي  ،على خلاف ما هو موجود في قانون العقوبات الجزائري

إلى بمقتضاها عند تطبيق الظروف المخففة على الشخص الطبيعي النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى 

حرر القاضي فإن القانون الفرنسي قد ، حدود التي يجوز له النزول إليها عند قيام ظروف التخفيفال

عقوبة عند الأخذ بالظروف المخففة، بأن خوله سلطة النزول بمقدار الفرنسي من أي قيد في تقدير ال

  .وبدون تحديد له أي حدود في ذلك الغرامة إلى أقل من المقدار المقرر قانونا

 عقوبة الغرامة المحكوم بها،ليس فقط بوقف تنفيذ  للقاضي الأمر القانون الفرنسيكما أجاز 

الأمر بوقف تنفيذ حتى عقوبات الحرمان من ممارسة النشاط والإقصاء من الصفقات العمومية وإنما 

امي والمنع من والمنع من عرض على الجمهور سندات مالية أو طرحها للتداول في السوق النظ

من قانون العقوبات  39-939ستعمال بطاقات الوفاء، وذلك تطبيقا لأحكام المادة دار الشيكات أو اإص

ستفادة الشركة د ما يمنع من اكما لا يوج .منه 32-939إذا تحققت الشروط المطلوبة في المادة 

بشأن جواز تجزئة تنفيذ مقدار الغرامة  98-939كشخص معنوي من الحكم الذي تقرره المادة 

 . المحكوم بها
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إلى جانب كل ذلك، أعطى المشرع الفرنسي أيضا للقاضي سلطة الأمر بإعفاء الشركة 

 . كشخص معنوي من العقوبة في مواد الجنح والمخالفات كذلك

للقاضي أيضا في تحديد العقوبة المشرع الفرنسي  ومن مظاهر السلطة التقديرية التي أعطاها

 . [86ص  39]في تشديد العقاب في حالة العود الواجبة التطبيق، سلطته

في القانون عرض لكل مظاهر السلطة التقديرية تلك التي يتمتع بها القاضي أتس ليه،وع

، من خلال التطرق في المطلب الأول إلى نظام عند توقيع العقوبة على الشركات التجاريةالفرنسي 

وفي المطلب الثاني إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة التخفيض القضائي لمقدار الغرامة وتجزئة تنفيذها، 

نظام  والإعفاء منها، وفي المطلب الثالث إلى نظام تأجيل النطق بالعقوبة، وفي المطلب الرابع إلى

 .تشديد العقوبات على الشركات التجارية في حالة العود

 نظام التخفيض القضائي لمقدار الغرامة وتجزئة تنفيذها .9.9.3.9

رنسي الجديد الصادر مظاهر السلطة التقديرية التي نص عليها قانون العقوبات الف إن من أهم

هي سلطة تخفيض مقدار الغرامة ، في إطار الإصلاحات التي أتي بها هذا القانون، 9119في سنة 

التي توقع على المحكوم عليه، سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا، إلى ما دون الحد الأدنى 

منح المشرع وحتى بالنسبة لمقدار الغرامة المحكوم بها، فإن المشرع الفرنسي قد  .انوناالمقرر ق

 .في خلال مدة معينةالمحكوم بها للقاضي الجزائي أيضا سلطة تقرير تقسيط تنفيذ مبلغ الغرامة 

الفرع  إلى نظام التخفيض القضائي لمقدار الغرامة هذا المطلبوعليه، فإنني سأتطرق في 

 .في الفرع الثاني فيذ الغرامةنإلى نظام تجزئة ت، والأول

 نظام التخفيض القضائي لمقدار الغرامة .9.9.9.3.9

إذا كانت الجريمة معاقبا :" من قانون العقوبات الفرنسي على أنه 92-939نصت المادة 

 ". عليها بعقوبة الغرامة فيجوز للجهة القضائية أن تقضي بمبلغ أقل من الغرامة المقررة لها 

فعلى ضوء هذا النص، يتبين وأنه لم يعد القاضي الفرنسي مقيد بحد أدنى للغرامة عند تحديد 

، إذ يمكنه بكل حرية تقدير مقدار الغرامة دون حاجة لإبداء الأسباب، وعلى ضوء هذه مقدارها

 . السلطة التقديرية يمكنه أن يقضي حتى بغرامة رمزية فقط

وهذه السلطة التقديرية في التخفيض القضائي لمقدار الغرامة كما تسري على الشخص 

 .[339ص  999]الطبيعي تسري على الشركات التجارية كشخص معنوي أيضا

من نفس القانون أيضا المعدلة بموجب القانون رقم  9فقرة  94-939كما تنص المادة 

ينص عليه القانون، تنطق الجهة  في حدود ما:" على أنه 9220أوت  92بتاريخ  9918- 9220

القضائية بالعقوبات وتحدد نظامها مع مراعاة ظروف الجريمة وشخصية مرتكبها وعندما تقضي 
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عتبار دخل وأعباء مرتكب أن تحدد مقدارها مع الأخذ في الا القضائية بعقوبة الغرامة، فعليهاالجهة 

 ".الجريمة 

وهو ما يعني أن سلطة القاضي التقديرية في تحديد مقدار الغرامة الموقعة على الشركات 

ية أو جنحة التجارية، والنزول بها إلى أي حد يراه مناسبا تخص أية جريمة مرتكبة، سواء كانت جنا

 . أو مخالفة

كما أنه حتى وإن كانت هذه المادة في القانون الفرنسي تنص على أن تقوم الجهة القضائية 

عتبار دخل وأعباء مرتكب الجريمة، فإنها بتحديد مقدارها مع الأخذ بعين الاعند توقيع عقوبة الغرامة 

ليه الغرفة الجنائية لمحكمة النقض لم توجب أن يتضمن الحكم القضائي تسبيبا خاصا، وهو ما ذهبت إ

 -939أنه إذا كانت المادة  :الذي جاء فيه 9118أكتوبر  99الفرنسية في قرار صادر عنها بتاريخ 

عتبار ع عقوبة الغرامة أن تأخذ بعين الامن قانون العقوبات تطلب من الجهة القضائية التي توق 94

يوجب عليها تسبيب خاص لقرارها في هذا مداخيل وأعباء مرتكب الجريمة، فإن هذا النص لا 

 .[993ص  939]الشأن

 فيذ الغرامةننظام تجزئة ت .9.9.9.3.9

الممنوحة للقاضي الفرنسي في قانون العقوبات  ى جانب سلطة تخفيض مقدار الغرامةإل

مبلغ الغرامة في تقسيط تنفيذ تقرير سلطة  ،الفرنسي، أعطى المشرع الفرنسي للقاضي الجزائي أيضا

يجوز للجهة :" من قانون العقوبات الفرنسي على أنه 98-939إذ نصت المادة  .خلال مدة معينة

القضائية في مواد الجنح والمخالفات، ولأسباب خطيرة طبية أو أسرية أو مهنية أو إجتماعية، أن 

 ".ط خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنواتتقرر تنفيذ عقوبة الغرامة بالتقسي

فيتبين من النص المذكور، وأنه يجوز في الجنح والمخالفات دون الجنايات للجهة القضائية 

أن تقرر في حالة إدانتها وتوقيع عليها مقدار معينا من المعروضة عليها الدعوى المقامة ضد الشركة، 

. ثلاث سنوات الغرامة أن تقرر بأن تنفيذ عقوبة الغرامة تلك، يتم بالتقسيط خلال أجل معين لا يتجاوز

على أن هذا النظام في تنفيذ عقوبة الغرامة لا يمكن الأمر به لصالح الشركات التجارية إلا إذا وجدت 

الأسرية فهي خاصة بالشخص تبرر ذلك، أما الأسباب الطبية أو خطيرة أسباب مهنية أو اجتماعية 

عن الدفع  في حالة توقفتصبح ا هالغرامة المرتفعة المحكوم بها عليها إلى جعل ، إذ قد تؤديالطبيعي

 .[60ص  43]و تجبرها على فصل بعض العاملين لديها

 والإعفاء منها نظام وقف تنفيذ العقوبة .9.9.3.9

ظيم مسألة تطبيق وقف تنفيذ العقوبة على الأشخاص المعنوية، نلقد عني المشرع الفرنسي بت

كما مكن القاضي  .الطبيعيصوص التي تسري على الشخص ، خلاف النبأن وضع نصوص خاصة
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نسبة للشخص الطبيعي، وذلك هو مقرر بال الجزائي من تطبيق نظام الإعفاء من العقاب على غرار ما

 .في إطار توسيع السلطة التقديرية للقضاة، وتكريسا لمبدأ تفريد العقوبة كله يصب

على الشركات وعليه، فإنني سأطرق في الفرع الأول إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة المطبق 

 .التجارية، وفي الفرع الثاني سأتطرق إلى نظام الإعفاء من العقوبة

 نظام وقف تنفيذ العقوبة .9.9.9.3.9

حكم بها على شرط موقف خلال يقصد بنظام وقف تنفيذ العقوبة تعليق تنفيذها فور صدور 

     .[848ص  99]ختبار يحددها القانونفترة ا

لسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الجزائي في أهم صور ايعد وقف تنفيذ العقوبة من و

على الشخص الطبيعي فقط، وإنما أجاز تطبيقه على  إذ لم يقصر تطبيق هذا النظام. التشريع الفرنسي

 .الشخص المعنوي أيضا

وقد توسع المشرع الفرنسي فيه كثيرا، إذ أقر العمل بنظام وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة 

ية التي تقوم مسؤوليتها الجزائية كشخص معنوي ليس فقط في الجنايات والجنح وإنما للشركات التجار

 39]وقد وضع قانون العقوبات الفرنسي شروط خاصة للحكم به وإلغائه أيضا. أيضا في المخالفات

 .[80ص 

  :شروط الحكم بوقف التنفيذ: أولا

التنفيذ في الجنايات والجنح من جهة ميز القانون الفرنسي بين الشروط المتطلبة للحكم بوقف 

 .والشروط المتطلبة للحكم به في المخالفات من جهة ثانية

 : في الجنايات والجنح .9

من قانون العقوبات الفرنسي، العقوبات التي يجوز الحكم بوقف  39 – 939حددت المادة           

 : تنفيذها، وهي

 الغرامة،  -

 الحرمان من ممارسة النشاط،  -

 الإقصاء من الصفقات العمومية،  -

المنع من عرض على الجمهور سندات مالية، أو القيام بطرح هذه السندات المالية للتداول  -

 .في السوق النظامي

 . ستعمال بطاقات الوفاءوالمنع من إصدار الشيكات أو ا -
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كات التجارية وهو ما يعني أن وقف التنفيذ لا يطبق على باقي العقوبات التي توقع على الشر

الحل والوضع تحت الرقابة القضائية وغلق المؤسسة والمصادرة ونشر : كشخص معنوي، وهي

 .الحكم الإدانة

ألا تكون الشركة قد  ،شترطت للإستفادة من وقف التنفيذفقد ا 9فقرة  32-939أما المادة 

 62.222تزيد عن رتكاب الجريمة بغرامة ا خلال الخمس سنوات السابقة على اسبق الحكم عليه

 .[121ص  81]أورو من أجل جناية أو جنحة من جرائم القانون العام

 يذفإذا ما تحقق هاذين الشرطين، لا يعني هذا إعطاء الحق للشركة في الإستفادة من وقف تنف

 .التقديرية للقاضي ، وإنما تبقى دائما تخضع للسلطةالعقوبة

 : في المخالفات .9

من قانون العقوبات الفرنسي أيضا، العقوبات التي يجوز الحكم بوقف  34-939حددت المادة          

 : تنفيذها، وهي

 الغرامة في مخالفات الدرجة الخامسة،  -

 .والمنع من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الوفاء -

، فقد اشترطت للاستفادة من وقف التنفيذ، ألا تكون الشركة قد 9فقرة  33-939أما المادة 

أورو من  91.222سبق الحكم خلال الخمس سنوات السابقة على ارتكاب الجريمة بغرامة تزيد عن 

 .أجل جناية أو جنحة من جرائم القانون العام

وهو ما يعني أنه يمكن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ضد الشركة التي سبق الحكم عليها من أجل 

القانون العام إذا ما كانت الغرامة المحكوم بها مخالفة سابقة أو من أجل جناية أو جنحة من جرائم 

 .[929ص  10]أورو 91.222عليها لا تزيد عن 

  :آثار وقف التنفيذ: ثانيا

التنفيذ، والتي يحصل محوها  إن العقوبة المقترنة بوقف التنفيذ هي عقوبة جزائية مشروطة

     .[199ص  81]ختبار بدون صدور حكم جديدعند انتهاء مهلة الا

تتوقف على ما إذا  ،آثار وقف التنفيذ بالنسبة للشركات التجارية التي استفادت من هذا النظامف

وقف التنفيذ خلال فترة التجربة أم لا، ذلك أنه يترتب على استفادة الشركة من وقف تنفيذ  ألغي

 .لفاتالمخافي و ،أن تخضع بعد ذلك إلى فترة تجربة تختلف مدتها في الجنايات والجنح ،العقوبة

 :في الجنايات والجنح .9

تخضع الشركة المحكوم عليها إلى فترة تجربة مدتها خمس سنوات تسري من تاريخ 

وتتحدد آثار وقف التنفيذ بعد ذلك بالنسبة إليها، بحسب ما إذا قامت مسؤوليتها  .صيرورة الحكم نهائيا
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القانون العام وصدر بشأنها حكم  الجزائية خلال فترة التجربة تلك لارتكاب جناية أو جنحة من جرائم

     .غير مشمول بوقف التنفيذ أم لا

ففي حالة عدم قيام مسؤولية الشركة جزائيا عن جناية أو جنحة من جرائم القانون العام خلال فترة  -

أو إدانتها لجناية أو جنحة أخرى من جرائم القانون العام، ولكن الحكم الذي صدر  ،الخمس سنوات

وهو ما نصت عليه ن الحكم السابق يعتبر كأن لم يكن، مشمول بوقف التنفيذ أيضا، فإبشأنها كان 

 .[432ص  91]من قانون العقوبات الفرنسي 31-939المادة 

أما إذا قامت مسؤوليتها الجزائية خلال تلك الفترة لارتكاب جناية أو جنحة أخرى من جرائم القانون  -

وقف التنفيذ، فإنه يترتب على ذلك إلغاء وقف تنفيذ العقوبة وصدور حكم بشأنها غير مشمول ب ،العام

وهو ما نصت يحكم بها، إلى جانب العقوبة الجديدة التي قد  ،الأولى، وبالتالي تنفيذ العقوبة السابقة

 . من قانون العقوبات الفرنسي 9فقرة  38-939و 31 – 939عليه المادتين 

 .[391ص  929]لعود إذا تحققت شروطهكما يمكن تشديد العقوبة الجديدة في حالة ا

من قانون العقوبات الفرنسي، يجوز للجهة  9فقرة  38-939غير أنه تطبيقا لأحكام المادة 

القضائية بحكم خاص ومسبب أن تقرر بأن حكم الإدانة الصادر لا يترتب عليه إلغاء وقف التنفيذ الذي 

التي تحددها لوقف التنفيذ الذي سبق إقراره، كما سبق إقراره أو يؤدي فقط إلى الإلغاء الجزئي للمدة 

يمكن لهذه الجهة القضائية أيضا قصر إلغاء وقف التنفيذ على واحد أو أكثر من أحكام وقف التنفيذ 

 .[199ص  81]الذي سبق إقرارها

  :في المخالفات .9

جربة يترتب على استفادة الشركة من حكم مع وقف التنفيذ، أن تخضع بعد ذلك إلى فترة ت

وتتحدد آثار وقف التنفيذ بعد ذلك، بحسب ما إذا . لمدة سنتين تسري من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا

قامت مسؤوليتها الجزائية خلال فترة التجربة تلك لارتكاب جناية أو جنحة من جرائم القانون العام أو 

 .لا مخالفة من الدرجة الخامسة وصدر بشأنها حكم غير مشمول بوقف التنفيذ أم

ففي حالة عدم قيام مسؤولية الشركة جزائيا عن جناية أو جنحة من جرائم القانون العام أو مخالفة  -

من الدرجة الخامسة أو إدانتها لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أو مخالفة من الدرجة الخامسة 

م السابق يعتبر كأن لم يكن، ولكن الحكم الذي صدر بشأنها كان مشمول بوقف التنفيذ أيضا، فإن الحك

 .من قانون العقوبات الفرنسي 30-939وقد نصت على ذلك المادة 

أما إذا قامت مسؤوليتها الجزائية خلال فترة السنتين تلك، لارتكاب جناية أو جنحة من جرائم  -

إنه القانون العام أو مخالفة من الدرجة الخامسة وصدور حكم بشأنها غير مشمول بوقف التنفيذ، ف

يترتب على ذلك إلغاء وقف تنفيذ العقوبة الأولى، وبالتالي تنفيذ العقوبة السابقة إلى جانب العقوبة 
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من قانون  9فقرة  38- 939و 30-939الجديدة التي قد يحكم بها، وقد نصت على ذلك المادتين 

  .العقوبات الفرنسي

من قانون العقوبات الفرنسي  9فقرة  38-939غير أنه يجوز للقاضي تطبيقا لأحكام المادة 

على غرار الجنايات والجنح أن يقرر بحكم خاص ومسبب بأن حكم الادانة الصادرة لا يترتب عليه 

الغاء وقف التنفيذ الذي سبق اقراره، أو يؤدي فقط إلى الإلغاء الجزئي للمدة التي يحددها لوقف التنفيذ 

من أحكام وقف  التنفيذ على واحد أو أكثر الذي سبق إقراره، كما يمكن له أيضا قصر الغاء وقف

 .[14ص  10]قرارهاالتنفيذ الذي سبق إ

  نظام الإعفاء من العقوبة    .9.9.9.3.9

شخصا وم عليه سواء كان شخصا طبيعيا أو خول المشرع الفرنسي للقاضي سلطة إفادة المحك

من  18 – 932المادة بموجب  la dispense de peineمعنويا من نظام الإعفاء من العقوبة 

وهو نظام  .قانون العقوبات الفرنسي، التي تضمنت أيضا النص على سلطته في تأجيل النطق بالعقوبة

يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، ومن ثم يعفي الجاني من العقاب ليس بسبب 

 . [394ص  4]ة وبالمنفعة الاجتماعيةإنعدام الخطأ، وإنما لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائي

ستثناء في مواد الجنح با:" من قانون العقوبات الفرنسي ما يلي 18 – 932فقد جاء في المادة 

، وفي مواد المخالفات، يجوز للجهة 61-939إلى  63 – 939الحالات المنصوص عليها في المواد 

في أمر مصادرة الأشياء الخطيرة أو القضائية، بعد إعلان إدانة المتهم والفصل عند الإقتضاء 

 .....".الضارة، إما إعفاء المتهم من أية عقوبة أخرى، أو تأجيل النطق بها 

قوبة يتبين من النص المذكور، وأن المشرع الفرنسي حدد مجال تطبيق نظام الإعفاء من الع

القضائية قبل إفادة  كما أوجب على الجهة. ستبعد تطبيقه في الجناياتفي الجنح والمخالفات فقط، وا

الشركة من نظام الإعفاء من العقوبة أن تكون قد فصلت في موضوع المتابعة الجزائية القائمة ضدها 

اء الخطيرة أو عند الإقتضاء في أمر مصادرة الأشيبصدور حكم يقضي بإدانتها، وأن تكون قد فصلت 

 .الضارة

حددت الشروط المطلوبة لتطبيق من قانون العقوبات الفرنسي، فقد  11-939أما المادة 

 -: الإعفاء من العقوبة، والتي تسري على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في آن واحد، وهي

 ثبوت صلاح المتهم،

 أن الضرر الناشىء عن الجريمة قد تم إصلاحه أو تعويضه، -      

 .[12ص  39]ضطراب المترتب عن هذه الجريمة قد توقفالاأن يكون  -      
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بعد ثبوت قيام الجريمة في حق الشركة   ذه الشروط مجتمعة جاز لجهة الحكمفإذا توافرت ه

 .المتهمة والتصريح بإدانتها عنها، الحكم بإعفائها من العقوبة

غير أن إعفاء الشركة المدانة من العقوبة لا يمنع جهات الحكم من الفصل في الدعوى المدنية 

 .عند الإقتضاء

قاضي في الحكم بإعفاء الشركة المدانة من العقوبة، خولت الفقرة الثانية وإلى جانب سلطة ال

له أيضا سلطة التقرير بأن لا يتم قيد  ذلك الحكم في صحيفة السوابق العدلية  11 – 939من المادة 

على أن الإعفاء من العقوبة لا يمكن أن يمتد إلى دفع مصاريف  .[19ص  81]للشركة المحكوم عليها

 .من قانون العقوبات الفرنسي 3رة فق 11-939قد نصت على ذلك المادة الدعوى، و

 نظام تأجيل النطق بالعقوبة . 3.9.3.9

 : نص المشرع الفرنسي على ثلاث صور لنظام تأجيل النطق بالعقوبة هي

  L’ajournement simple التأجيل البسيط -

   L’ajournement avec mise à l’épreuve والتأجيل مع الوضع تحت الإختبار -

   L’ajournement avec injonction بعمل معين مروالتأجيل مع الأ -

ي التأجيل البسيط وقد طبق على الأشخاص المعنوية الصورة الأولى والثالثة منه فقط، أ

الشخص الطبيعي ختبار فقد طبقه على ين، أما التأجيل مع الوضع تحت الابعمل مع مروالتأجيل مع الأ

 .فقط

وعليه، فإنني سأتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب إلى نظام التأجيل البسيط، وفي الفرع 

 .الثاني إلى نظام التأجيل مع الأمر بعمل معين

  التأجيل البسيط  .9.3.9.3.9

للإعفاء يهدف التأجيل البسيط إلى تمكين المتهم من تحقيق الشروط التي ينص عليها المشرع 

وهو على غرار الإعفاء من العقوبة، حدد المشرع الفرنسي مجال تطبيقه في الجنح . من العقاب

 .من قانون العقوبات الفرنسي 18-932وهو ما نص عليه في المادة  ،والمخالفات فقط دون الجنايات

:" يمن قانون العقوبات الفرنسي على تلك الشروط كما يل 9فقرة  62-939وقد نصت المادة 

يجوز للجهة القضائية تأجيل النطق بالعقوبة إذا تبين وأن إصلاح المدان أصبح في طريق التحقق، 

 ".ضطراب المترتب عنها سيتوقفجريمة هو في طريق إصلاحه، وأن الاوأن الضرر الناشىء عن ال

 قرر تأجيل النطق أما الفقرة الثانية من نفس هذه المادة، فقد أوجبت على القاضي إذا ما

شترطت الفقرة وللحكم بالتأجيل ا. يه في العقوبةأن يحدد في حكمه التاريخ الذي سيفصل ف ،بالعقوبة
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من قانون العقوبات الفرنسي أن يكون ممثل الشركة المتهمة حاضرا في  62-939الثالثة من المادة 

 .الجلسة

ي العقوبة، إما للجهة القضائية في التاريخ المؤجل إليه للفصل ف 69-939وقد خولت المادة 

أن تقوم بإعفاء الشركة المحكوم عليها من العقوبة إذا ما تبين لها توفر فيها شروط الإعفاء المنصوص 

أو أن تنطق بالعقوبة التي تراها مناسبة، أو أن تقرر تأجيل البت  ،9فقرة  11-939عليها في المادة 

 .[19ص  39]62-939ادة في العقوبة مرة أخرى ضمن الشروط والكيفيات المحددة في الم

من قانون العقوبات الفرنسي المدة التي يجب أن تفصل خلالها  69-939كما حددت المادة 

 .الجهة القضائية في العقوبة بسنة تسري من تاريخ صدور أول حكم بالتأجيل

  بعمل معين  مرالتأجيل مع الأ .9.3.9.3.9

قانون العقوبات الفرنسي الجديد في وقد أدرج المشرع الفرنسي هذا النظام لأول مرة في 

منه، وهو كذلك لا يجوز تطبيقه إلا في الجنح والمخالفات فقط، كما  02-939إلى  66-939المواد 

من  18-932هو الشأن بالنسبة للإعفاء من العقوبة والتأجيل البسيط، وقد نصت على ذلك المادة 

 .قانون العقوبات الفرنسي

إلا إذا كان منصوص عليه في  ،لقاضي تطبيقهللا يجوز  ،بعمل معين والتأجيل مع الأمر

جال الصحة تكون في م لتزامات محددة، والتي غالبا مالوائح التي تعاقب على عدم تنفيذ االقانون أو ال

العقوبات الفرنسي على شروط تطبيق من قانون  66-939قد نصت المادة ف .العامة أو أمن المنشآت

أنه يجوز في الحالات المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي وإجراءاته، بأن قررت وهذا النظام 

لتزامات محددة، للجهة القضائية التي تؤجل الفصل في العقوبة أن تأمر تنفيذ ابتعاقب على الإخلال 

لتزامات انته، بتنفيذ واحد أو أكثر من الاالشخص المعنوي أو الشخص الطبيعي الذي أعلنت إد

 . المنصوص عليها في تلك القوانين أو اللوائح وتحدد له أجلا لذلك

ويتميز هذا النظام بأنه على خلاف التأجيل البسيط، يجوز الحكم به على الرغم من عدم 

حضور ممثل الشركة الجلسة التي تقرر فيها التأجيل، وبأنه لا يمكن تطبيقه إلا مرة واحدة فقط، وقد 

على أنه كما هو الشأن بالنسبة للتأجيل  .من قانون العقوبات الفرنسي 68-939نصت على ذلك المادة 

تسري  ،البسيط، حدد المشرع الفرنسي المدة التي يجب على القاضي الفصل خلالها في العقوبة بسنة

فقرة أخيرة من قانون العقوبات  61-939من تاريخ أول حكم بالتأجيل، وهو ما نصت عليه المادة 

 .الفرنسي

أيضا للقاضي إذا تم النص على ذلك في  60-939از المشرع الفرنسي في المادة كما أج

أن يقرر توقيع غرامة تهديدية للضغط على الشركة المدانة وإجبارها على تنفيذ ما  ،القانون أو اللائحة
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ي ف ،طلب منها، وفي هذه الحالة تحدد نسبة الغرامة التهديدية والمدة القصوى التي ستطبق عليها فيها

 .[191ص  81]نطاق الحدود المنصوص عليها في القانون أو اللائحة

الفرنسي من قانون العقوبات  61-969نصت المادة وفي الجلسة المحددة للفصل في العقوبة، 

 ،أن يأمر بإعفاء الشركة المدانة من العقوبة في هذا الشأن، بأنه يجوز له على السلطة المخولة للقاضي

بين له أنها قامت بتنفيذ جميع وبات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة إذا ما تأو توقيع عليها العق

 .لتزامات التي أمرت بها في الميعاد المحددالا

قد قامت بتنفيذها ولكن في ميعاد متأخر، فإنه يقوم  لتزاماتا تبين للقاضي أن تلك الاوإذا م

 .بتصفية الغرامة التهديدية إذا وجدت ويقضي بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة

لتزامات التي أمر بها، فإنه يقوم بتصفية الغرامة التهديدية إذا أما إذا تبين له عدم تنفيذ الا

لتزامات على نفقة أمر بمواصلة التنفيذ التلقائي للاحكمة أن توجدت ويقضي بالعقوبة، ويمكن للم

ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون أو وولكن فقط في الحالات  ،الشركة المحكوم عليها

 .[433ص  91]اللآئحة

 تشديد العقوبات على الشركات التجارية في حالة العود .4.9.3.9

خفيض مقدار الغرامة المطبقة على الشركات مثلما منح المشرع الفرنسي للقاضي سلطة ت

التجارية إذا قامت مسؤوليتها الجزائية كشخص معنوي، فإنه نص أيضا على حالات خاصة يجوز 

من خلال تشديد العقوبة في  ،للقاضي أن يتجاوز فيها الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة

 .حالة العود

( 21)من قانون العقوبات الفرنسي على خمس  91-939إلى  99-939إذ نصت المواد من 

 : حالات للعود بالنسبة للشخص المعنوي هي

، وبمقتضاها إذا قامت المسؤولية الجزائية للشركة بعد 99-939نصت عليها المادة : الحالة الأولى

نا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة صدور حكم نهائي عليها في جناية أو جنحة معاقب عليها قانو

أورو عن جناية جديدة لاحقة، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق عليها ترفع إلى  922.222قدرها 

ويتعرض أيضا إلى  ،أضعاف ما نص عليه القانون الذي يعاقب على هذه الجناية( 92)عشرة 

 .[11ص  10] 31-939العقوبات التي نصت عليها المادة 

، وبمقتضاها إذا قامت المسؤولية الجزائية للشركة 9فقرة  93-939نصت عليها المادة : ثانيةالحالة ال

بعد صدور حكم نهائي عليها لجناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة 

نقضاء العقوبة السابقة أو أورو في خلال عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ ا 922.222قدرها 

طها بالتقادم عن جنحة جديدة لاحقة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بنفس مقدار الغرامة سقو
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أضعاف ما نص عليه القانون ( 92)أيضا، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة عليها يرفع إلى عشرة 

 .31-939وتتعرض أيضا إلى العقوبات التي نصت عليها المادة  ،الذي يعاقب على هذه الجنحة

، وبمقتضاها إذا قامت المسؤولية الجزائية للشركة 9فقرة  93-939نصت عليها المادة : الحالة الثالثة

بعد صدرو حكم نهائي عليها لجناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة 

لسابقة أو نقضاء العقوبة امن تاريخ اعتبارا سنوات ا( 21)أورو في خلال خمس  922.222قدرها 

سقوطها بالتقادم عن جنحة جديدة لاحقة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة مقدارها 

أضعاف ( 92)أورو على الأقل، فإن الحد الأقصى لغرامة المطبق عليها يرفع إلى عشرة  91.222

صت عليها وتتعرض أيضا إلى العقوبات التي ن ،ما نص عليه القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة

 .31-939المادة 

، وبمقتضاها إذا قامت المسؤولية الجزائية للشركة بعد 94-939نصت عليها المادة : الحالة الرابعة

( 1)خلال خمس  صدور حكم نهائي عليها لجنحة عن نفس الجنحة أو جنحة جديدة مماثلة للأولى

فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق نقضاء العقوبة السابقة أو سقوطها بالتقادم، سنوات إبتداءا من ا

ص  39]أضعاف ما نص عليه القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة( 92)عليها يرفع إلى عشرة 

من قانون العقوبات الفرنسي على  4-96-939إلى  9-96-939و 96-939وقد نصت المواد  .[13

 : الجرائم التي تعتبر من نفس النوع لتطبيق أحكام العود وهي

 (. 96-939المادة ) ة والنصب وخيانة الأمانة والإبتزاز والتهديد بالتشهيرالسرق -

 (. 9-96-939المادة ) جنح الإعتداءات الجنسية -

جنح القتل الخطأ أو المساس الغير عمدي بالسلامة الجسدية للشخص المرتكبة على إثر  -

 (. 9-96-939المادة ) قيادة مركبة برية ذات محرك

 (. 4-96-939المادة ) جنح الإعتداءات العمدية على الأشخاص -

، وهي خاصة بالعود في المخالفات من الدرجة 91-939نصت عليها المادة : الحالة الخامسة

الخامسة، وبمقتضاها في الحالات التي تنص عليها اللائحة إذا قامت المسؤولية الجزائية للشركة بعد 

نقضاء العقوبة السابقة أو بتداءا من اجة الخامسة خلال سنة اة من الدرصدور حكم نهائي عليها لمخالف

( 92)سقوطها بالتقادم عن نفس المخالفة، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق عليها يرفع إلى عشرة 

ص  10]أضعاف ما نصت عليه اللائحة التي تعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي

16]. 

ستحدثة بموجب التعديل الذي من قانون العقوبات الفرنسي الم 1-96-939 وقد أعطت المادة

 9221ديسمبر  99الصادر في  9141-9221بالقانون رقم  على قانون العقوبات الفرنسيأجري 

صلاحية المعاينة التلقائية لتحقق حالة العود لجهة الحكم، ولو لم تكن مشار  ،المعدل لقانون العقوبات
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أثناء سير الجلسة، ومن  لمتهمة من العلم بهاتابعة، متى مكنت المتهم أو الشركة اإليها في ملف الم

 .تحضير دفاعهم وتقديم ملاحظاتهم حولها

الأحكام الصادرة بالإدانة عن من قانون العقوبات الفرنسي  1-96- 939كما جعلت المادة 

عتبار أيضا لتطبيق الابعين  عضاء في الإتحاد الأوروبي تؤخذالجهات القضائية الجزائية للدول الأ

 .أحكام العود طبقا للشروط المحددة بالنسبة لكل حالة من حالات العود السالفة الذكر

هذا وقد أثيرت مسألة ما إذا حصل بعد قيام مسؤولية الشركة جزائيا عن الجريمة الأولى أن 

سنوات أو السنة قامت مسؤوليتها ثانية عن جريمة جديدة خلال آجال العشر سنوات أو الخمس 

ون قد غيرت موضوع نشاطها أو المطلوبة بالنسبة لكل حالة من حالات العود السابقة الذكر بعد أن تك

دماجها في شركة أخرى أو تحويلها إلى شكل آخر، فهل يؤخذ في الحسبان الحكم السابق جرى ا

 ؟ م العود عليهابالنسبة للشركة الجديدة لتطبيق أحكا

ندماج، تنقضي الشخصية المعنوية للشركة بوازار بأنه في حالة الا ذ مارثينيرى الأستا

. المدمجة ولا تعود الشركة الجديدة أو الدامجة هي نفس الشركة رغم التحويل الكلي للذمة المالية إليها

إلا في  الأحكام الصادرة ضد الشركة الأولى لا تؤخذ بعين الإعتبار لتطبيق أحكام العودوعليه، فإن 

غش، أي إذا تبين وأنه جرى تغيير الشخصية المعنوية للتهرب من تطبيق أحكام العود حالة ال

 .[331ص  999]عليها

رد الاعتبار  حكاموأ صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية .3.3.9

 المطبقة عليها

إن متابعة ومعاقبة الشركة كشخص معنوي يقتضي تأسيس سجل خاص بتسجيل ومتابعة تنفيذ 

العقوبات الصادرة ضدها أيضا، حتى تتحقق الغاية من إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية بالنسبة لها على 

غرار ما هو قائم بالنسبة للشخص الطبيعي أيضا، ولذلك كان المشرع الفرنسي قد سن نصوص 

أما  .الفرنسيبصحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية في قانون الإجراءات الجزائية خاصة 

في القانون الجزائري، فقد كان المشرع قد أورد نصوصا خاصة بفهرس الشركات في قانون 

، والحال أنه وقتها لم يكن قد كرس ولو ضمنيا مبدأ المسؤولية 9166العقوبات عند صدوره في سنة 

وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت تلك النصوص . للشخص المعنوي في قانون العقوبات الجزائية

  . كافية لتنظيم مسألة صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية أم لا في القانون الجزائري

ى أحكام رد الاعتبار التي تطبق علوإذا كانت التشريعات في مختلف الدول قد أقرت ونظمت 

في قانون  تلك الأحكاملشخص الطبيعي، على غرار ما قام به المشرع الجزائري، الذي نص على ا

الشركات الإجراءات الجزائية، فإن التساؤل يثار أيضا بشأن ما إذا تسري نفس تلك الأحكام على 
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شخص المعنوي أيضا، طالما أنه لم يحصل سن نصوصا خاصة بالشخص المعنوي عند التجارية ك

وذلك على خلاف . ر صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوباتإقرا

المشرع الفرنسي، الذي قام بسن نصوص خاصة برد الاعتبار التي تسري على الشخص المعنوي 

، خلاف النصوص 9119عند إقراره صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في سنة 

 .   لى الشخص الطبيعيالتي تسري ع

 :على النحو التاليقمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين  ،وعليه

 .المطلب الأول منه، أتطرق فيه إلى صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية

 . بالشركات التجارية عتبار الخاصةرد الاأحكام  أما المطلب الثاني منه، فأتطرق فيه إلى

 صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية .9.3.3.9

إن الهدف من صحيفة السوابق القضائية هو التمكين من تسجيل بها خلاصات جميع الأحكام 

والقرارات القضائية القاضية بعقاب الأشخاص الطبيعية منها والمعنوية، بما يمكن جهات التحقيق 

م في الإستفادة من ظروف التخفيف أم لا، ومدى والحكم من معرفة سوابقهم وتقرير مدى أحقيته

كما تمكن كل جهة إدارية ممن مرخص . تطبيق أحكام العود عليهم وهو ما يؤدي الى فعالية العقوبة

 . لها قانونا بحق الاطلاع عليها من معرفة سوابق الشخص وطبيعة العقوبات التي سبق توقيعها عليه

صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية في تنظيم مسألة ويتبين عند البحث في 

إذ أنه على عكس القانون الفرنسي الذي نظم هذه  .تظل تثير عدة تساؤلاتوأنها ن الجزائري القانو

المسألة بأحكام خاصة عند تبنيه مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات 

خلال سن نصوص خاصة بتنظيم صحيفة السوابق القضائية  ، من9119الفرنسي الجديد سنة 

الذي أجري عليه الخاصة بالأشخاص المعنوية في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي إثر التعديل 

فإن المشرع الجزائري لم يقم بسن أحكام خاصة بتنظيم صحيفة السوابق  ،9119أيضا في سنة 

عند تكريسه صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية  9224نة الخاصة بالأشخاص المعنوية في سالقضائية 

النصوص القانونية المتضمنة  العودة إلىللأشخاص المعنوية في قانون العقوبات، مما يتطلب الأمر 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والمتعلقة بفهرس الشركات، التي  614إلى  646بالمواد 

لمعرفة إن كانت تلك النصوص  9166صدوره لأول مرة في سنة كان قد تضمنها هذا القانون عند 

. أم لاولا يترك مجالا لأي إشكال على نحو يحقق حسن سير العدالة كافية وحدها لتنظيم هذه المسألة 

خاصة وأن تلك النصوص القانونية كانت قد صدرت في وقت لم يكن القانون الجزائري يعترف بمبدأ 

 . ص المعنوية أصلامسؤولية الجزائية للأشخاال
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ي سأتطرق في هذا المطلب إلى مسألة تنظيم صحيفة السوابق القضائية الخاصة نوعليه، فإن

 .بالشركات التجارية في كل من القانون الجزائري والقانون الفرنسي

صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية في القانون  .9.9.3.3.9

 الجزائري 

صحيفة ل مةظالجزائري سباقا في سن عددا من النصوص القانونية المنلقد كان المشرع 

في قانون الإجراءات الجزائية عند صدوره في سنة  قضائية الخاصة بالشركات التجاريةالسوابق ال

 "فهرس الشركات " وضعها تحت عنوان  9166جوان 8في  911-66بموجب الأمر رقم  9166

مع  ،ت الجزائية الجزائري المتعلق بصحيفة السوابق القضائيةفي الباب الخامس من قانون الإجراءا

 . عترف بالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية ولا لأي شخص معنوي آخر أصلاأنه لم يكن قد ا

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عند  614الى  646تضمنت المواد من  فقد

رد أي نص في رس الشركات، فيما لم يكن قد وام خاصة بفهالنص على أحك 9166صدوره في سنة 

 8في  916-66بموجب الأمر رقم  9166قانون العقوبات الجزائري عند صدوره أيضا في سنة 

الجزائية لأي فئة من مسؤولية ال مبدأب ستثنائيةسواء بصفة عامة أو ا يتضمن الإقرار 9166 جوان

 طرح وقتها مسألة جدوى وضع تلكما  وهو. بما فيها الشركات التجاريةلأشخاص المعنوية فئات ا

أنه كان قد أورد سؤولية في التشريع الجزائري، خاصة والأحكام في غياب إقرار صريح لقيام هذه الم

المقررة للشخص ضمن العقوبات التكميلية منه  21عقوبة حل الشخص الإعتباري في المادة 

تدابير الأمن الشخصية في المادة  ضمنوعقوبة منعه من الإستمرار في ممارسة النشاط  الطبيعي،

 فقرة 92وكذلك عقوبة الغلق النهائي للمؤسسة ضمن تدابير الأمن العينية في المادة  ،منه 3 فقرة 91

لم يقم المشرع الجزائري بالإقرار صراحة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص إذ . من قانون العقوبات 9

 91-24الذي أجري على قانون العقوبات بالقانون رقم بموجب التعديل  9224المعنوية إلا في سنة 

، ولم يرافق هذه الأحكام الموضوعية المتعلقة بشروط قيام المسؤولية 9224نوفمبر92المؤرخ في 

الجزائية للشركات التجارية بنصوص أخرى في قانون الإجراءات الجزائية عند التعديل الذي أجري 

، تنظم الأحكام 9224نوفمبر92المؤرخ في  94-24رقم بموجب القانون  9224عليه في نفس سنة 

الخاصة بصحيفة السوابق القضائية الخاصة بالأشخاص المعنوية، على غرار ما فعل المشرع 

عندما قام بتنظيم هذه المسألة في صلب قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  9119الفرنسي في سنة

 . بنصوص واضحة لم تترك أي وضع مبهم

في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  النصوص القانونية المتضمنة تفحصب أنه كما

يتأكد لنا وأنها تنظم صحيفة السوابق القصائية  641إلى  698 من نصوص الموادبالخصوص منها 
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الخاصة بالشخص الطبيعي فقط، وأنه لا يمكن الرجوع إلى أي نص منها لتطبيقه على أي أمر يخص 

الشخص المعنوي، في حالة تبين إغفال تنظيمه من طرف المشرع بالنسبة للشركات التجارية في 

لأن هذه النصوص تنظم سير مصلحة السوابق القضائية المتواجدة على وذلك . القانون الجزائري

لم  الشخص الطبيعي، حتى أن المشرع الجزائريبى المجالس القضائية والمحاكم وهي خاصة مستو

ص الطبيعي طباع بأنه يعني الشخمما كان قد يعطي الان ،"كل شخص " ة ستعمال كلميكتفي با

، "مولودين في دائرة المجلس القضائيالأشخاص ال"ستعمل عبارة المعنوي معا، وإنما االشخص و

  .وضوح أنها خاصة بالشخص الطبيعي فقطوهو ما يدل ب

فقد شدد في الفقرة الثانية من المادة  ،وحتى بالنسبة للمصلحة المركزية الكائنة بوزارة العدل

على أنها تختص بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع المولودين خارج إقليم الجمهورية وكذا  692

من قانون  641إلى  646وعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في المواد مجم

   .الإجراءات الجزائية

من قانون الإجراءات الجزائية التي تطرقت  614إلى  646وإذا عدنا إلى نصوص المواد 

نصت على أن  قد نفس هذا القانونمن  646الفقرة الأولى من المادة  أن نجد، فهرس الشركاتإلى 

الإخطارات المنصوص  ركيزلى تة والتجارية بوزارة العدل، يهدف إتأسيس فهرس الشركات المدني

ضد الأشخاص المعنوية التي والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة  612عليها في المادة 

من نفس هذه فيما خولت الفقرة الثانية . غرضها الربح وكذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يسيرونها

ها مجموع هذه المادة لوزير العدل صلاحية إعداد وتحديد النموذج النظامي للبطاقات التي يجري قيد ب

فئة معينة فقط من فئات الأشخاص المعنوية الخاصة مما يعني أنها تخص . الجزاءاتالعقوبات و

لا و ،وهي فئة الشركات المدنية والشركات التجارية ،المعنية بتطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية عليها

تخص الفئات الأخرى من الأشخاص المعنوية الخاصة على غرار الجمعيات الخيرية والجمعيات 

صحيفة السوابق القضائية الخاصة لالمشرع الجزائري  يتطرق وتجعل هذه الفئة الأخيرة لم ،الرياضية

   . أصلافي أي نص بها 

ها حددت على وجه الحصر من قانون الإجراءات الجزائية وأن 640ادة كما يتضح من الم

 ،التي تحرر عنها بطاقة عامة ،والصادرة بشأن أنواع معينة من الجرائم ،أنواع معينة من العقوبات

وهي فقط من تكون محلا للإخطار المرسل إلى صحيفة السوابق القضائية المركزية الموجودة بوزارة 

 :، وهذه العقوبات هي612 طبقا للمادة العدل

 .كل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة .9

 .تي يصدر مثلها على الشركةستثنائية الكل عقوبة جنائية في الأحوال الا .9
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كل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو  . 3

 .نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي

 . أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية .4

العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم  .1

متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جناية أو جنحة سرقة 

زوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك بدون رصيد أو ت

  .أو ابتراز أموال أو الغشائتمان الدولة 

قليلة معينة وهي جرائم بشأن  ن هذه البطاقات تخص عقوبات معينة توقعمما يتبين منه وأ

كشخص معنوي في القانون الجرائم التي تسأل عنها الشركات التجارية  من بين أنواع ،جدا

من هذه المادة تخص العقوبات الصادرة ضد مدير الشركة وليس ضد  1وحتى الفقرة الجزائري، 

الجهات القضائية في حيرة من أمرها إذا ما تمت متابعة وإدانة الشركة عن ويجعل الشركة شخصيا، 

 .غير تلك الجرائم

من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن كل حكم بعقوبة على  648فيما أن المادة 

إلى مصير هذه البطاقة وإن هي  612دون أن تشير المادة شركة يجب أن يحرر عنه بطاقة خاصة، 

، لأنها ذكرت أيضا تكون محل الإخطار أيضا للمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أم لا

 السالفة الذكر هي من تكون محل هذا 640صراحة بأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 

   .رالإخطا

سم الشركة لتي تذكر فيها بأن تتضمن امن نفس القانون البيانات ا 619وحددت المادة 

ومقرها الرئيسي وطبيعتها القانونية وتاريخ الجريمة وتاريخ وطبيعة وأسباب الادانة أو العقوبة 

نه م 612أما المادة . رتكاب الجريمةضح فيها أسماء مسيري الشركة يوم اكما يجب أن تو. الموقعة

بأن أوجبت على كل جهة قضائية أوقعت عقوبة  ،فقد حددت الجهة التي ترسل اليها هذه البطاقة

 .يوما91جزائية أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في أجل 

  من قانون الإجراءات الجزائية الجهات المرخص لها بطلب  614عددت المادة كما 

بأن تشمل قضاة النيابة وقضاة التحقيق  ،بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى هذه الشركات الحصول على

ووزير الداخلية والإدارات المالية وكذلك الإدارات العمومية للدولة التي تتلقى العروض الخاصة 

 .بالمناقصات أو بالأشغال أو التوريدات العامة

الشركات المنصوص عليها في  وعليه، يستخلص مما سبق وأن النصوص الخاصة بفهرس

ستناد إليها لتنظيم صحيفة السوابق ولا يمكن الا ،ناقصةقانون الإجراءات الجزائية تبقى نصوص 

تعالج  إذ لم. القضائية الخاصة بالشركات التجارية بصفة خاصة والأشخاص المعنوية بصفة عامة
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فقط، مثل عدم تحديد على وجه بها  المتعلقةبعض المسائل أغلبية المسائل المتعلقة بهذا النظام، وليس 

دقة أنواع الأحكام التي يتم إخطار بها المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية الخاصة ال

حتى الأحكام الغيايبة، كما لم تعدد أصناف  إن كانت فقط الأحكام النهائية أو ،بالشركات التجارية

 لذي أنشئقام به المشرع الفرنسي ا على غرار ما ،ة عليهاالبطاقات التي تقيد بها العقوبات الموقع

وحدد بنصوص ، 9والبطاقة رقم  9هي البطاقة رقم صنفين من البطاقات الخاصة بالشخص المعنوي 

، كما لم تتطرق هذه واضحة أنواع الأحكام التي تقيد في كل صنف منها والغاية من كل منها

 . صحيحات عليهاإلى إجراءات سحبها أو إجراء الت النصوص

مما يجعل العمل بهذه النصوص المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لا تكفي 

شكالات ، وتثير الكثير من الإوحدها لمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية الموقعة على الشركات التجارية

ركات التجارية، ويصبح ة بالشبالنسبة للموظفين المكلفين بتسيير مصلحة السوابق القضائية الخاص

حتى تتحقق  ،ستدراك هذه النقائص من المشرع الجزائري أمرا ضروريا في القريب العاجلمعه ا

الغاية من إنشاء صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية وبالأشخاص المعنوية بصفة 

 .الخاصة بالأشخاص الطبيعيينضائية على غرار ما هو موجود بالنسبة لصحيفة السوابق الق ،عامة

 

 لقانونفي ا صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية . 9.9.3.3.9

 الفرنسي

المتضمن تعديل قانون  9336-19تحت رقم  9119ديسمبر  96عني القانون الصادر في 

عنوية بأحكام الإجراءات الجزائية الفرنسي بتنظيم صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالأشخاص الم

من قانون  9-000و  9-006و A -9-001و 9-004و 9-061و 9-068خاصة، هي المواد 

كما أصدر بعدها المشرع الفرنسي النصوص التنظيمية على غرار . الإجراءات الجزائية الفرنسي

والذي تمم بعدد من المناشير التي كانت تهدف الى  9114فيفري 91بتاريخ  960-14المرسوم رقم 

 .[991ص  10]تحديد كيفيات وضع النصوص القانونية موضع التطبيق

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على تأسيس السجل  9-068نصت المادة فقد 

الخاص بصحيفة السوابق القضائية الخاصة بالأشخاص المعنوية الذي حدد مقره بمدينة نانت الفرنسية 

مهما كان المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وعلى أن هذه المصلحة تتلقى أربعة أنواع من 

 :الإخطارات وهي

أحكام الادانة الحضورية وأحكام الإدانة الغيابية التي لم تكن محل معارضة والصادرة في مواد  -

 .الجنايات والجنح والمخالفات من الدرجة الخامسة
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أحكام الإدانة الحضورية وأحكام الإدانة الغيابية التي لم تكن محل معارضة بالنسبة للمخالفات من  -

 .الدرجات الأربعة الأولى

ام الإدانة المرفقة بإعفاء من العقوبة أو بتأجيل النطق بها بما فيها التأجيل المقترن بتنفيذ إلتزام أحك -

معين، فيما تستثنى منها أحكام الإدانة المقترنة بإعفاء من العقوبة عندما تقرر الجهة القضائية منع 

من قانون  11-939مادة تسجيل الحكم في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام ال

 .العقوبات الفرنسي

إخطار للسلطات الفرنسية أحكام الإدانة الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي كانت محل  -

 . تفاقية أو معاهدة دوليةتطبيقا لا

منه أيضا النص على أن تقيد كذلك في بطاقات صحيفة السوابق  061كما تضمنت المادة 

لأشخاص المعنوية العقوبات والإعفاءات من العقوبات الصادرة بعد تأجيل النطق القضائية الخاصة با

بالعقوبة ومراسيم العفو وتخفيض العقوبة والقرارات القاضية بوقف تنفيذ العقوبة أو الآمرة بتنفيذ 

 .عقوبة سابقة

وعلى غرار صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، تم تأسيس نوعين من 

للأشخاص المعنوية كما  3، فيما لم تؤسس البطاقة رقم 9والبطاقة رقم  9لبطاقات، وهي البطاقة رقم ا

 .هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

 9من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أن البطاقة رقم  9-068فقد نصت المادة 

نوي بما فيها تلك الصادرة عن الجهات تتضمن مجموع أحكام الإدانة الصادرة ضد نفس الشخص المع

ر بها السلطات الفرنسية تنفيذا لاتفاقية دولية، القضائية الأجنبية عندما تكون هذه الأحكام قد سبق إخطا

ستثناء أحكام الإدانة بالغرامة من أجل مخالفة من الدرجات الأربعة الأولى، وكذلك عندما يقضى با

 11-939بمنع قيدها في صحيفة سوابقه القضائية طبقا للمادة بإعفاء الشخص المعنوي من العقوبة و

 .من قنون العقوبات الفرنسي

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي فقد حددت الجهات التي يرخص  9-004أما المادة 

، بأن أجازت تسليم هذه البطاقة الى الجهات القضائية 9لها بالحصول على نسخة من البطاقة رقم 

 .تفاقية دوليةية الأجنبية إذا كانت ترخص بذلك اقط والجهات القضائالوطنية ف

من نفس القانون لا  9-006أما الشخص المعنوي المعني بالأمر، فإنه طبقا لنص المادة 

أخذ  طلاع عليها فقط وحتىيمكنه عن طريق ممثله القانوني الايمكنه طلب هذه البطاقة، وإنما 

ي يقع في دائرة ع الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة التطلاويوجه طلب الا. معلومات منها

أما الشركات من جنسية أجنبية، فإن طلبها يجب أن . جتماعي للشخص المعنويإختصاصه المقر الا

 .يوجه الى الممثل الدبلوماسي أو الى القنصل المختص
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د وقد أثيرت مسألة قصر حق الإطلاع فقط على ممثل الشخص المعنوي في حين أن وجو

إدانات بصحيفة سوابقه القضائية تهم بالدرجة الأولى الغير من المتعاقدين والممولين والزبائن 

 .[36ص  80]ومشتري الأسهم

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على  A-9-001فقد نصت المادة  9أما البطاقة رقم 

 :ناءبإستث 9أنها تتضمن جميع الأحكام بالإدانة المقيدة بالبطاقة رقم 

-001طبقا لأحكام المادة  9أحكام الإدانة التي التي إستبعدت جهة الحكم تسجيلها في الصحيفة رقم  -

 .من قانون الإجراءات الجزائية 9

 . أحكام الإدانة في مادة المخالفات -

 .أحكام الإدانة التي قضت بعقوبة الغرامة من أجل جنحة أو جناية بأقل من المبلغ المحدد -

 .الإدانة التي قضت بعقوبة موقوفة التنفيذ عندما تعتبر كأن لم تكنأحكام  -

 .بعمل معين الأمرأحكام الإدانة المشمولة بالإعفاء من العقوبة أو تأجيل النطق بها مع أو بدون  -

 . أحكام الإدانة الصادرة عن جهات الحكم الأجنبية -

 فإن هذه 9في بطاقتها رقم وفي حالة خلو سجل الشركة من أي حكم بالإدانة ممن تقيد 

 (. لاشيء) الأخيرة يشار فيها عبارة 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الجهات المرخص لها  9-006فيما حددت المادة 

 :بالسلطات التالية 9بالحصول على نسخة من البطاقة رقم 

اقصات بشأن أشغال المحافظين وإدارات الدولة والجماعات المحلية عندما تتلقى عروض أو من -

 .أوصفقات  عمومية

 .الإدارات المكلفة بتطهير المهن التجارية والصناعية والتقليدية -

رؤساء المحاكم التجارية الذين أخطروا بإجراءات قضائية والقضاة المكلفون بمراقبة السجل  -

 .التجاري

 .العلني دخارص الأشخاص المعنوية التي تدعو للالجنة عمليات البورصة فيما يخ -

يجوز لأي جهة أخرى الحصول على  وخارج هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر لا

 .[366ص  929]الخاصة بالشخص المعنوي 9البطاقة رقم 

 لشركات التجاريةعتبار الخاصة بارد الام أحكا .9.3.3.9

عليه وضعه في عتبار إزالة الأثار الجنائية للحكم بالإدانة، بحيث يأخذ المحكوم يقصد برد الا

ه أحكام جزائية، بهدف التخفيف من الأثار السلبية للأحكام كأي شخص لم تصدر ضد المجتمع

  .[861ص  99]الجزائية عليه
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عتبار بأحكام خاصة بالنسبة للشخص الطبيعي في ان المشرع الجزائري قد نظم رد الاإذا كو

، فإنه بالنسبة للشخص 613الى  606قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وذلك في المواد من 

المعنوي لم يرد أي نص في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ينظم هذه المسألة بالنسبة للشخص 

وهو ما من شأنه أن يطرح إشكالا عويصا للشركات التجارية وللجهات القضائية أيضا، إذا . المعنوي

قد صدرت ضدها حتى تستعيد كامل ثقة ما أرادت إحدى الشركات محو آثار عقوبة جزائية كانت 

عتبار، على غرار ما هو مخول قانونا بالنسبة ، وتقدمت بطلب الى القضاء برد الاالمتعاملين معها

كما يطرح التساؤل فيما إذا كان بالإمكان تطبيق الأحكام الواردة في في المواد . للشخص الطبيعي

فراغ القانوني بالنسبة للشخص المعنوي، طالما هذا ال حل هذا الإشكال الناشىْ عنل 613إلى  606

إلى تطبيق على رر من قانون الإجراءات الجزائية مك 61أن المشرع الجزائري قد أشار في المادة 

الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون فيما لم تنص 

 .المتابعة الجزائية للشخص المعنويعليه الأحكام الواردة في الفصل الخاص ب

عني بسن نصوص خاصة بمسألة رد  الجزائري، فإن المشرع الفرنسي وعلى خلاف المشرع

خلاف  ،9119عتبار للشخص المعنوي عند إقراره المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية سنة الا

عتبار القانوني أو برد الاسواء كان الأمر متعلق برد الاعتبار  النصوص الخاصة بالشخص الطبيعي،

 .القضائي

أحكام رد الاعتبار المطبقة على الشركات  إلى الفرع الأولوعليه، فإنني سأتطرق في 

عتبار المطبقة على رد الاإلى أحكام الفرع الثاني في أتطرق و. التجارية في القانون الجزائري

 .لشركات التجارية في القانون الفرنسيا

 لشركات التجارية في القانون الجزائريعتبار المطبقة على االارد أحكام  .9.9.3.3.9

عتبار، نجد ة الجزائري المنظمة لمسألة رد الاإذا عدنا إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائي

عتبار كل شخص محكوم عليه يجوز رد ا:" منه تنص على أنه 606 أن الفقرة الأولى من المادة

ستعمل عبارة زائري قد امما يتبين منها وأن المشرع الج". بالجزائر لجناية أو جنحة من جهة قضائية 

 .المعنوي معاالشخص يعني الشخص الطبيعي ويفهم منه بأنه وهذا قد " كل شخص " 

لمحددة لشروط الاستفادة من ا 600ولكن إذا تفحصنا باقي المواد وبالخصوص منها المادة 

عتبار القضائي، مستندات التي تكون ملف طلب رد الاللالمحددة  680عتبار القضائي، والمادة رد الا

عتبار بالنسبة للأشخاص رد الا ستناد إلى هذه النصوص القانونية لحل مسألةعدم إمكانية الا يتأكد لنا

ددت كشرط ح 600إذ أن الفقرة الأولى من المادة . المعنوية بصفة عامة بما فيهم الشركات التجارية

ألا يكون المحكوم عليه قد صدر عليه خلال المهل المحددة  ،عتبار القانونيأول للإستفادة من رد الا
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رتكاب جناية أو جنحة، كما أن المادة منها لا حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة

 9عتبار القضائي قد أشارت إلى القسيمة رقم مستندات التي تكون ملف طلب رد الاالخاصة بال 680

ولم تشر إلى البطاقة أو الإخطار الخاص  ،لشخص الطبيعي المحكوم عليه بعقوبةالتي تحرر ل

 يمكن ولا ،وهو ما يتبين منه أن هذه النصوص القانونية تطبق فقط على الشخص المعنويبالشركات، 

 .لشخص المعنويبأن حال تطبيقها على ا

الجزائري  جزائيةمن قانون الإجراءات ال 613الى  606أن نصوص المواد وعليه، يتبين و

وأن التشريع الجزائري يبقى يسوده فراغ قانوني  عتبار الخاص بالشخص الطبيعي فقط،متعلقة برد الا

وهو ما  عتبار بالنسبة للأشخاص المعنوية بما فيهم الشركات التجارية،ما يخص تنظيم مسألة رد الافي

 .ريضرويجعل تدخل المشرع الجزائري لسد هذا الفراغ القانوني أمرا 

 لشركات التجارية في القانون الفرنسيعتبار المطبقة على ارد الاأحكام  .9.9.3.3.9

نظم بنصوص خاصة مسألة رد ي فرنسعلى خلاف المشرع الجزائري، فإن المشرع ال

عتبار بالنسبة للشخص المعنوي، غير النصوص الخاصة بالشخص الطبيعي، وذلك عند إقراره الا

كات وهذه النصوص هي التي تطبق على الشر. 9119للأشخاص المعنوية سنة المسؤولية الجزائية 

 .المعنية بالمساءلة الجزائية في التشريع الفرنسيالمعنوية عتبارها أحد الأشخاص التجارية با

  :عتبار القانوني للشركات التجارية في القانون الفرنسيرد الا: أولا

-933ني بالنسبة للشخص المعنوي في المادة عتبار القانونص المشرع الفرنسي على رد الا

 . من قانون العقوبات الفرنسي 94

عتبار بقوة القانون إذا لم يحكم عليها فإن الشركة التجارية تكتسب رد الا، وطبقا لهذا النص

 :وتحسب هذه المدة على النحو التالي. خلال خمس سنوات بعقوبة ذات وصف جناية أو جنحة

 .عتبارا من يوم دفعها أو سقوطها بالتقادمالمدة بالنسبة لعقوبة الغرامة اه حتساب هذيبدأ ا -

عتبارا من عقوبة أخرى غير الغرامة أو الحل احتساب هذه المدة بالنسبة للأحكام القاضية بفيما يبدأ ا -

 .[112ص  81] تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم

من قانون العقوبات  94-933دة اللتين أدرجتا في نص الما 4و 3وبموجب الفقرتين 

فإن تلك الآجال أصبحت تضاعف  ،9220مارس 0بتاريخ  9220-910انون رقم الفرنسي بالق

 وفي حالة الإدانة. رتكبت في حالة عود قانونيص المعنوي قد أدين من أجل وقائع اعندما يكون الشخ

 .عتبار الإدانة كأن لم تكنمع وقف التنفيذ، فإن آجال رد الاعتبار تسري ابتداءا من تاريخ ا

من قانون العقوبات  90-933عتبر المشرع الفرنسي في أحكام المادة ا ومن جانب آخر،

 .عتبارفيذ لها فيما يتعلق بتطبيق رد الاالفرنسي سقوط العقوبة بالعفو بمثابة تن
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 .9رقم حذف بيانات الإدانات من بطاقتها عتبار القانونيويترتب على اكتساب الشركة لرد الا

 :عتبار القضائي للشركات التجارية في القانون الفرنسيرد الا: ثانيا

-018عتبار القضائي بالنسبة للشخص المعنوي في المادة نص المشرع الفرنسي على رد الا

 . من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 9

بعد مرور سنتين من عتبار ممثل الشركة أن يتقدم بطلب رد الا، فإنه يجوز لوطبقا لهذا النص

وإذا كانت الشركة أجنبية . جتماعيرية الذي يقع في دائرته مقرها الاتنفيذ العقوبة الى وكيل الجمهو

فإذا ما توصل وكيل الجمهورية . فإن الطلب يقدم الوكيل الجمهورية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم

لحكم أو الأحكام القاضية بإدانة المختص محليا بالطلب، فإنه يقوم بعد الحصول على نسخة من ا

من صحيفة سوابقها القضائية، بتحويل ملف الطلب مشفوعا برأيه الى النائب  9الشركة والبطاقة رقم 

تهام به، ولهذه الأخيرة بعد ذلك أجل شهرين للفصل في الطلب بعد العام الذي يخطر بعد ذلك غرفة الا

وفي حالة القضاء برفض . أو بعد دعوتها قانونا الإستماع الى ممثل الشركة الطالبة أو محاميها

أما في حالة الموافقة عليه، فإن ذلك يؤدي الى محو . الطلب، فإنه لا يجوز تجديده قبل مضي مدة سنة

 .من صحيفة السوابق القضائية للشركة 9الإدانات من البطاقة رقم 

الإدنة بكامل آثاره بالنسبة نقضاء الحكم الجزائي الصادر بويترتب على رد الاعتبار بنوعيه، ا

ص  10]للمستقبل، ويجعل الشركة بالتالي غير مهددة بتطبيق أحكام العود عليها والتمتع بكامل حقوقها

994]. 
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 الخاتمة

أحد المواضيع القانونية الأكثر تسارعا وتعقدا في الوقت الحاضر،  لقد تناولت في هذا البحث

والخوض والتعمق في موضوع المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي، يثبت للباحث 

 . نواحيه عن موضوع المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي كثير منأنه موضوع شائك، ويختلف في 

ور، ويحتاج الى تتبع خطوات تطبيقه من الجهات القضائية، وجرأة فهو مازال قيد النمو والتط

تشريعية لحصر ثغراته، وجعله شاملا لكل ما يثير من مسائل قانونية متعلقة به، حتى يصبح أداة فعالة 

عتبار نشاطها أهم نشاطات امية للشركات التجارية بالأخص، باريمة المتنفي مواجهة حقيقة الج

الأشخاص المعنوية التي كانت دافع للفقه الحديث لتغيير نظرته لواقع حقيقتها والمناداة بتأسيس نظام 

     .تها الضارةاتصرفخاص لردع 

فبعد أن كان الفقه إلى وقت قريب في غالبيته يتمسك بإنكار فكرة المسؤولية الجزائية للشخص 

، إذ لم تتقرر صراحة بنص عام لأول مرة تكن التشريعات المختلفة تأخذ بهاالمعنوي من أساسها، ولم 

 في الشركات التجاريةأدى تزايد دور فقد ، ي إلا في منتصف القرن التاسع عشرفي القانون الإنجليز

بشكل لم يسبق له  رهانتشاإلى ا بينها، قتصادية وتعددها وتطورها وتعاظم المنافسة فيماالحياة الا

لأفراد مكانيات والقدرات ما يفوق إمكانيات اأصبحت معه هذه الكيانات الإقتصادية لها من الإمثيل، و

عجل ببروز آراء فقهية حديثة تؤسس لقيام  جتماعية، وهو ماقتصادية والافي التأثير على الحياة الا

تجاه وا والشركات التجارية بصفة خاصة، مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بصفة عامة

منها إلى تبنيه في تشريعها الوطني  ،ين في غالبية الدول التي كانت ترفض الأخذ بهذا المبدأالمشرع

ستثناء لمبدأ بنص عام، أقرته على وجه الاالتشريع الجزائري، وحتى التشريعات التى لم تتبنى هذا ا

 .بالنسبة لأنواع معينة من الجرائم

للشركات التجارية كشخص معنوي في التشريع الجزائري  إن إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية

خطوة مهمة من خطوات مواجهة الأخطار التي أصبحت تمثله هذه الكيانات المعنوية في الوقت 

ستعمال وسائلها ولحسابها من قبل هيئات إدارتها وممثليها، ر، ومواجهة الجرائم التي ترتكب باالحاض

صبح تكريس التطبيق لذلك أ .في وراءه للإفلات من العقاببعد أن أصبحت تستعمل كدرع يتم التخ

 االشركة كشخص معنوي والشخص المعنوي يمثل تكريسزدواج المسؤولية الجزائية بين الفعلي لمبدأ ا

ضمانا لفعالية العقاب، حتى لا يتحول إقرار المسؤولية و ،من الناحية القانونية لتطبيق السليم للمبدأل

لشخصية مرة أخرى ستارا يستخدم لحجب المسؤولية ا ،وي بصفة عامةالجزائية للشخص المعن
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، ومناطا لهم للإفلات من العقاب، والحال أنهم هم من رتكبوا الجريمةللأشخاص الطبيعيين الذين ا

  .ارتكب الجريمة ولولا تصرفهم لما أثيرت مسألة قيام مسؤولية الشخص المعنوي أصلا

توصلت الى مجموعة من النتائج التي تتعلق بهذا  ،ومن خلال دراسة هذا الموضوع

 :الموضوع أشير إليها فيما يلي

مراحل الجدل الفقهي  أن المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي قد تجاوزت كل: أولا

ريعات إذ أقرتها غالبية التش .دمها، وأصبحت تمثل حقيقة تشريعيةمة الأخذ بها من عحول مدى ملائ

التشريع الجزائري إثر التعديل الذي أجري على  ، وقد نهج نهجهائية الحديثة في الدول المختلفةاالجز

رتكاب بامسؤولية الشخص الطبيعي الذي قام  ، وهي لا تستبعد9224قانون العقوبات في سنة 

 . الجريمة لحسابها

قد أصبحت في الوقت الحاضر  ،كشخص معنوي أن المسؤولية الجزائية للشركات التجارية: ثانيا

جرامية التي أصبحت ومكافحة الخطورة الإ ،ضرورية للغاية بالنسبة لمتطلبات الدفاع الاجتماعي

 ،، بالخصوص منها البنوك وشركات التأمين والشركات المتعددة الجنسياتتمثلها الشركات التجارية

الأموال التي أصبحت  والثروة الطائلة من ،بفعل ضخامة الوسائل التي أصبحت تملكها

والأثار السلبية التي قد تسببها الجرائم التي ترتكبها وتؤدي إلى وقوع الإضطرابات في  تسيرها،

وهو ما جعل تكريس هذا النوع من  .على غرار ما تتركه جرائم الشخص الطبيعي ،المجتمع

ستقرار الاجتماعي تصبح تمثل إحدى أهم أدوات الا ،الجزائية في التشريعات الوضعية المسؤولية

 .قتصاديوالا

جعل المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي تقوم قد ع الجزائري مشرأن ال: ثالثا

في كل مرة يرتكب أحد أجهزتها أو ممثليها الشرعيين جريمة من إحدى أنواع الجرائم التي ضدها 

فيكون  .تحقيق مصلحة أو منفعة لهابهدف رتكبت ويتبين وأن تلك الجريمة ا ،تسأل عنها جزائيا

على غرار التشريعات بالتالي قد نظم شروط تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري 

وجعل قيام مسؤوليتها الجزائية لا يعني  ،ؤولية الجزائية للشركات التجاريةالتي أقرت المس الأجنبية

وإنما يتابع إلى  ،الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لحسابهااستبعاد قيام المسؤولية الجزائية للشخص 

أنواع ووحدد أنواع الجرائم التي تنسب إليها،  ،جانبها أيضا في كل مرة تكون محل متابعة جزائية

 حكم سيرالقانونية التي ت سن بعض النصوصو ،ونظام تطبيقه عليها ،عليها وقعالعقوبات التي ت

  .االدعوى العمومية التي تباشر ضده

فكرة إقرار مبدأ ب الأخذإرادته في  النصوص القانونية التي سنها المشرع الجزائري جسدتو          

في الوقت الحاضر في غالبية  قرر، على غرار ما هو مالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

لازالت بعيدة عن توفير الآليات ها وأن ،النصوص أن ما يستخلص من تلكإلا  .ةالتشريعات الأجنبي
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الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى التكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 

نظرا للنقائص والثغرات التي تضمنها التشريع الجزائري مقارنة  منها، الأهداف المرجوةبما يحقق 

ة جدا حتى يمكن تطبيق هذا المبدأ، وهو ما من بغالبية التشريعات الأجنبية، وفرضه شروطا متشدد

 :ومن هذه المسائل والنقائص نذكر ما يلي شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية،

الشركات التجارية كشخص معنوي، جزائيا مسألة نطاق الجرائم التي تسأل عنها ففيما يتعلق ب

بالنسبة لها  يشمل التجريملم نه إلا أذات وصف جنحة أو جناية، الكثير من الجرائم أنها شملت يتبين 

على غرار  مباشرة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية،الكثير من الجرائم الخطيرة التي تمس بصورة 

الجرائم الماسة بحقوق الملكية الصناعية من اعتداء على براءات الاختراع والعلامات التجارية 

والعلامات التجارية، مع أن جرائم تقليد  المنصوص عليها في القوانين المنظمة لبراءة الاختراع

عامة، وأخطارها وأضرارها أصبحت ظاهرة من الشركات التجارية المرتكبة الاختراعات والعلامات 

 على الأفراد والمجتمع الجزائري في تزايد مستمر، كما لم يشمل التجريم بالنسبة للشركات التجارية

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  23-21ي القانون رقم الجرائم الماسة بالمستهلك المنصوص عليها ف

الجرائم الماسة بالقواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها المتضمنة بالقانون و الغش،

مع أن وظائف إنتاج غالبية السلع  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 29-24رقم 

ولم تعد تمارس حتكار الشركات التجارية، أصبحت في الكثير من الأحيان من ا وتوزيعها وتسويقها

ين والصناعيين بوصفهم أشخاص طبيعيين، وتم الإكتفاء فقط بإقامة مسؤوليتها من التجار والمنتج

، دون ماهو الجزائية عن جرائم الغش والخداع في بيع السلع المنصوص عليها في قانون العقوبات

  .تلك القوانين الخاصة منصوص عليه قي

التجاري  قانونزائيا كشخص معنوي أيضا في الما لا تزال الشركات التجارية لا تسأل جك

من القانون  842إلى  822الجزائري، عن جرائم الشركات المنصوص عليها في المواد من 

ريعات الأجنبية التجاري، مع أن مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أول ما تم تكريسه في التش

ائيا عن جرائم الشركات كان لقمع جرائم الشركات، فلا يعقل أن تبقى الشركات التجارية لا تسأل جز

لا تسأل الشركات التجارية كشخص معنوي أيضا و .الجزائري المنصوص عليها في القانون التجاري

ئري، مع أن هذا المبدأ كان على الجرائم الماسة بتشريع العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزا

قد تكرس قانونيا بالنسبة لهذا النوع من الجرائم منذ أمد طويل في أغلبية التشريعات المقارنة التي 

  .كانت قد سبقت التشريع الجزائري في تبني مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

أخطر  لجزائري عنفي التشريع اكذلك صراحة جزائيا الشركات التجارية لا تسأل  كما

 9229ديسمبر  99المؤرخ في  91-29الجرائم الماسة بالبيئة المنصوص عليها في القانون رقم 

 92-23القانون رقم المنصوص عليها أيضا في و المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
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ه الكثير تمثلالمتعلق بحماية البيئة في إطار البيئة المستدامة، رغم ما  9223جانفي  91المؤرخ في 

، ويكفي ملاحظة ما ضررمن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين من خطورة وتلحقه من 

تمثله بواخر النقل من أخطار على تتركه نشاطات الكثير من المصانع من خطر، وما أصبحت 

واحل بفعل نفايات النفط وغيرها من المواد التي تهدد بتلويث كامل الشواطئ والطبقة السطحية الس

  .، ومخاطر التلوث الإيكولوجيوالجوفية للبحر

كما أن قانون العقوبات الجزائري رغم أنه تضمن العقوبة المقررة للجريمة ذات وصف 

أية جريمة ذات وصف مخالفة، والحال أن المخالفة بالنسبة للشخص المعنوي، لا يسأله جزائيا عن 

هناك من المخالفات التي تتسبب الشركات التجارية في وقوعها بكثرة في الوقت الحاضر، على غرار 

 .مخالفة الجروح الخطأ، الناشئة أساسا عن الإخلال بتدابير الوقاية والأمن، ومخالفة الأنظمة

 لجزائية للشركات التجارية كشخص معنويالشروط اللازمة لقيام المسؤولية اب وفيما يتعلق

في  شددالجزائري على خلاف كل التشريعات المقارنة، نجد وأن المشرع ، في التشريع الجزائري

أن ترتكب الجريمة من قبل الممثل الشرعي  على شرطمكرر من قانون العقوبات  19نص المادة 

في القانون الجزائري في  متصرفاتهما يحصر فئة الأشخاص الذين تسأل الشركة عن وهو  ،للشركة

المهام التقنية في خاص المفوضين بالسلطات لممارسة شستبعاد فئة الأا يؤدي إلىو، دائرة ضيقة جدا

، مع أن غالبية التابعة للشركة في حالة تعدد فروعهاأوالوكالات تسيير الوحدات مهام  وأالشركة 

 .المهامركات ترتكب عند تأدية تلك الجرائم المنسوبة للش

إلى لا محالة ويؤدي  ،حجم تطبيق هذا المبدأ من الناحية العمليةمن وهو ما سيقلص بالتأكيد  

من  يرتكب في حالات كثيرة عما قدبما فيها المؤسسات المصرفية الشركات الكبرى تعذر معاقبة 

إذا كانت  ممثليها وأعوانها، أو حتى إلى بقاءها بدون عقاب في حالة ماطرف جرائم لحسابها من 

عادة ما تتخذ هذه الشركات  لأن ،المتابعة الجزائية لم تشمل الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة

متعددة، وبأنشطة متعددة ومقامة في أماكن شكل شركات الأسهم، وتكون ذات فروع أو وحدات 

الاختصاصات ، ولا يمكن تصور أن يمارس رئيسها المدير العام أو رئيس مجلس إدارتها كل متباعدة

إلى عن طريق التفويض في نفس الوقت، وإنما يعهد بها وغيرها من الإختصاصات الإدارية والتقنية 

وهو ما جعل كل التشريعات التي لم  وفروع الشركة، أو مدراء وحدات ووكالات مديرين فرعيين

 تتشدد في ولا، فقط بعبارة الممثل تكتفيعلى الأقل تجرم التصرف الصادر عن العامل العادي، 

  .الممثل الشرعي استعمال عبارة

ختار الأخذ بمبدأ التخصص عند تحديد أنواع الجرائم التي تسأل المشرع الجزائري قد اأن : رابعا

عنها جزائيا الشركات التجارية كشخص معنوي، ويتعين الرجوع في كل مرة إلى النص الجزائي في 

التشريع الجنائي الجزائري لمعرفة إن كانت الشركة تسأل أيضا إلى جانب الشخص الطبيعي أم لا عن 
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أصبحت غالبية نسي، وأن هذا المبدأ قد تم هجره حتى من المشرع الفر والحال. الجريمة المرتكبة

التشريعات الأجنبية تجعل نطاق المسؤولية الجزائية للشركات التجارية يشمل جميع الجرائم كمبدأ عام 

عن ستبعاد تطبيق المسؤولية الجزائية ما لم يوجد نص خاص يقرر صراحة ا ،كالأشخاص الطبيعيين

 .     رتكابها من الشخص المعنويلا يتصور امما الجريمة بحسب طبيعتها  كانت أو ،جريمة معينة

على الشركات أن التشريع الجزائري وإن كان قد وضع نظاما خاصا بالعقوبات المطبقة : ساخام

إلا أنه لم يفرق بين مقدار عقوبة الغرامة المقررة للجنايات والجنح، وهو . التجارية كشخص معنوي

ونظام وقف تنفيذ إلى مسألة تطبيق ظروف التخفيف كما أنه لم يتطرق . دأ تفريد العقوبةما يخالف مب

هذه المسألة في القانون والحال أنه لا بديل لنص خاص ينظم  ،ركات التجاريةبالنسبة للشالعقوبة 

لم يتم  ،وحتى بالنسبة لعقوبة حل الشخص المعنوي، فإنه رغم شدة هذه العقوبة وخطورتها. الجزائري

، ولم يضع نصوصا تحدد إجراءات تطبيق عقوبة الوضع تحت الحراسة تحديد حالات جواز توقيعها

 . القضائية

كما لم يتم سن نصوص خاصة بصحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المعنوي على           

 زمنولا إلى . بة إليهعتبار بالنسأحكام رد الا غرار ما فعل المشرع الفرنسي، ولم يتم التطرق إلى

لأن الشركة لا تزول عنها شخصيتها المعنوية لشخص المعنوي، ل بالنسبةنقضاء الدعوى العمومية ا

وحصر المشرع  .ختتام جميع عمليات تصفيتهاوإنما تبقى تتمتع بها إلى غاية ا ،بصدور قرار بحلها

نوني دون غير، على خلاف الجزائري صفة تمثيل الشركة المتابعة جزائيا في شخص ممثلها القا

المشرع الفرنسي الذي أجاز تمثليها أيضا من طرف أي شخص من مستخدميها ممن يحوز على 

 .ينها القانونييممثلأحد أجهزتها أو أحد تفويض بذلك من 

 ستخلاصه من نتائج، فإننا نرى من الفائدة تقديم عدد من التوصياتيجة لما سبق انتو

شأنها أن تساهم في وضع الآليات القانونية الكفيلة بمواجهة الأخطار التي التي من  والإقتراحات

، وهي كما من طرف الشركات التجارية كشخص معنويعادة أصبحت تمثله الجرائم التي ترتكب 

 :يلي

نرى أنه من الملائم أن يوسع المشرع الجزائري من نطاق الجرائم التي تسأل عنها الشركات  .9

التجارية كشخص معنوي، بحيث تصبح تسأل عن جميع الجرائم، سواء منها المنصوص عليها في 

تصور قانون العقوبات أو الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، إلا ما كان منها لا يمكن 

أي إتجاه التشريع الجزائري نحو الأخذ بمبدأ العمومية الذي أصبحت . ابها من قبلها لطبيعتهارتكا

 التي ترتكب بكثرة لحسابهاالخطيرة حتى لا تبقى بعض الجرائم  .غالبية التشريعات الأجنبية تأخذ به

نها تسبب لا تسأل عنها جزائيا وإنما يسأل الشخص الطبيعي عنها فقط، مع أ، وباستعمال وسائلها

كالجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني مثل تقليد أضرار كبيرة ليس فقط للأفراد وإنما للمجتمع أيضا، 
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بتشريعات العمل السلع والعلامات التجارية، أو أخطر الجرائم الماسة بالبيئة، وبصحة الإنسان، و

  .اب أيضابدون عق

نرى أيضا أن يتم توسيع فئة الأشخاص الذين تسأل الشركة كشخص معنوي عن الجرائم التي  .9

حتى تصبح مجبرة على  ،دميها بما فيهم عمالها العاديينترتكب لحسابها، ليصبح يشمل جميع مستخ

عليها قانونا، وتفرض وتراقب مدى احترام هذه لتزامات والواجبات المفروضة احترام جميع الا

عدم الإبقاء على التشدد في  أو على الأقلع أصناف مستخديها، امات والواجبات على جميلتزالا

   ."الممثلين"واستبدالها بكلمة " ينالممثلين الشرعي"استعمال كلمة 

كما نرى أنه من الضروري أن يقوم المشرع الجزائري بتحديد مقدار أكبر للغرامة التي توقع على  .3

الشركات التجارية في مادة الجنايات، غير المقدار المحدد لها في مادة الجنح تطبيقا لمبدأ تفريد 

مع ما هو على نحو ينسجم  عن جريمة الغش الضريبيلها مقدار الغرامة المقررة تحديد و العقاب،

وإدراج أنواع أخرى من العقوبات التكميلية التي توقع عليها على غرار . مقرر في قانون العقوبات

نواع معينة من الجرائم خاصة بالنسبة لأستعمال بطاقات الدفع، قوبة المنع من إصدار الشيكات أو اع

ومن . بدون رصيد كجرائم النصب وإصدار الشيكات ،في الوقت الحاضر أصبحت ترتكب بكثرةالتي 

جهة ثانية تحديد على وجه الدقة الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة الحل لخطورتها وجسامة الأثر 

 .  المترتب عليها

، فيها قانون الإجراءات الجزائية في التشريع الجنائي الجزائري بماالموجودة جميع النقائص  سد -4

ص اشخالسوابق القضائية للشركات التجارية والأوضع أحكام خاصة بنظام صحيفة من خلال 

 ،المطبق على الشخص المعنوي عتبارونظام رد الا ،بصفة عامة، ونظام وقف تنفيذ العقوبة ةالمعنوي

نقضاء العقوبة ، وزمن اللشركةنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة ووضع نص خاص يحدد زمن ا

 ،ختتام عمليات التصفية إن كان حلها متبوع بالتصفيةم ابتماإلا يكون ذلك بأن لا كوم بها عليها، والمح

في  متابعة الجزائية القائمة ضدها،وعدم حصر صفة تمثيل الشركة أمام القضاء الجزائي أثناء سير ال

حتى يتم تفادي تعطل سير  وجعله يجوز تمثيلها بواسطة الممثل الإتفاقي أيضا،ممثلها القانوني فقط، 

ثلها القانوني شخصيا أمام ائية القائمة ضدها في حالة تخلف حضور ممإجراءات المتابعة الجز

     .، خاصة إذا كانت المتابعة قد تمت أمام جهة قضائية بعيدة عن مقرها الرئيسيالقضاء

ات والتوصيات من شأنها أن تؤدي إلى توفير الآليات القانونية اللازمة كل تلك الملاحظ

الجزائية للشخص المعنوي بصفة عامة والشركات التجارية بصفة للتكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية 

بما يكفل حماية المجتمع من أية خطورة إجرامية تمثلها  ،خاصة في التشريع الجنائي الجزائري

قتصادية، وتفادي على الحياة الاجتماعية والاالمستمر لتأثيرها  بفعل التزايد ،نشاطات تلك الكيانات

وقوع الجهات القضائية أمام رة التي قد ترتكب لحسابها بدون عقاب، أو بقاء بعض الجرائم الخطي
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بشأن بعض المسائل التي تنظم تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية عليها، بما قد يعطل سير  فراغ قانوني

الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات تضارب إلى الدعوى العمومية القائمة ضدها أو يؤدي 

 . القضائية المختلفة فيما بينها

 إنتهى بحمد الله وتوفيقه
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